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yëtéD- olokd 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره › ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » خالق الإنسان › ومعلمه البيان › 
وأنٌ محمدًا عبده ورسوله المرسل بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الأطهار » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين › وبعد : 


فقد عُني التُحاة كثيرًا بذكر الآراء والتوجيهات المختلفة للمسألة النحوية 
الواحدة نتيجة مرونة أصول النحو » مع خصب أفكارهم » وتوقد أذهانهم › 
فالتلمید یعترض على شیخه › والشارح على مشروحه › فنتعد فتتعدد الأراء » وتتنوع 
الأقوال » وقد لفقت هذه الظاهرة انتباهي منذ مرحلة الماجستير » ففكرت أن 
يكون بحثي في مرحلة الدكتوراه - إن شاء الله - يدور حولهاء فنضجت الفكرة 
في ذهني حتى انتهيت من مرحلةالماجستير › فطفقت أبحث عن موضوع ترضى 
به نفسي » وانتفع به أناوغيري من طلاب العلم » فجمعت عددا من 
کر اکرو کے کا او و ا ف کے ر کک 
وبعضها الأخر مدرج في قائمة البيانات المتوفرة بمركز الملك فيصل للبحوث 
ارامات الإسلاه بار اکن 


a O as. 
الموضوعات التي تمنيت البحث فيها الا وهو : “ مواقف الرضي من آراء آبي‎ 
علي الفارسي النحوية في شرح الكافية ” بارشاد وتوجيه من سعادة الأستاذ‎ 
. - الدكتور / رياض الخوام - جزاه الله عني خير الجزاء‎ 
: بالعناية والاهتمام ؛ إذ قد بدت لي أهميته ممًا يأتي‎ 

- أن الموضوع لم يُبحث من قبل - فيما أعلم‎ - ١ 

۲ - أن فيه جدة » وإثراء للمكتبة العربية عامة » وللراغبين في الوقوف على 
آراء أبي علي الفارسي ٠‏ والرضي خاصة . 

ا نالعاو كا عة مف ن الان فا لاهن ار 
وتحقيقات نحوية يعرفها كل من اشتغل بهذه الصنعة . 

٤‏ - أن الدراسة ستكشف بدقة - إن شاء الله - عن آراء الكثير من التُحاة حتى 
المتأخرين منهم » وذلك للوصول إلى الرأي المتفق عليه عند الذُحاة مطلقًا . 


وتمهيد »› ومتلوة بخاتمة . 
الدين الاستراباذي » وتحدثت فيه باختصار عن مؤلفاتهما العلمية › وأهميتها عند 
وا ١ 6 EÜN‏ فكانت على النحو الآتي : 
N ۴‏ : آراء الفارسي التي أيّدها الرضي . 
UT‏ | : آراء الفارسي التي خالفها الرضي › وقد ضمنته ثلاثة 
مباحٿ » هي : 
NEKE‏ : مسائل الخلاف في الأدوات › والمفردات . 
KEF‏ آ : مسائل الخلاف في التراكيب النحوية . 
KK OER‏ : مسائل الخلاف في العامل والمعمول . 
K8 ۴‏ : أدلة الفارسي والرضي في التأييد والمخالفة . 
ثم ذكرت في ع188 أبرز نتائج البحث التي توصلت إليها › ثم ذيلت البحث 
بالفهارس الفنية اللازمة . 
Î HOEANŞWANN FONE HABj € PFI ZERE qj‏ : 
١‏ - أحصيت المواضع التي ورد فيها ذكر اسم أبي علي الفارسي في شرح 
الرضي على الكافية » فوجدتها أكثر من ( مئة ) موضع › ثم استخرجت منها 
المسائل التي أيّد فيها الرضي أبا علي الفارسي › والمسائل التي خالفه فيها » فبلغ 
عددها ( سبعا وأربعين ) مسالة » وتركت ما دونها من المواضع التي لم يعلق 
۲ - عنوئت لكل مسألة بما يوافق موضع التأييد فيها › أو الخلاف . 


۳ - جعلت نص الرضي الذي يناقش فيه رأي أبي علي الفارسي في صدر 
كل مسألة . 


٤‏ - ناقشت المسألة بإيراد آراء الأحاة حولها» ثم استعرضت هذه الآراء 
متبعة في ذلك الترتيب الزمني من لدن سيبويه إلى الخضري . 


ES 


° - ختمت كل مسالة بالرأي الراجح فی نظرئ - بحسب ما تحقق لدي من 
a‏ 

وفي الختام » أجد لزامًا علي بعد أن اكتمل البحث واستوى على سُوقه أن 
اسب الفضل لأهله › E ES‏ 
وهيبة لخالقي عز وجل »› فأشكرأه » وأحمَذه حمدا يليق بكريم آلائه حمد الشاكرين 
الذاكرين المثنين عليه بما يليق بجلاله » وعظيم سلطانه ؛ إذ جعل بعد الشدة فرجًا 
> ومن الهم والضيق سعَة ومخرجًا . 

وأن أقدّم عظيم شكري ٠‏ وتقديري » ومحبتي لوالدي الحبيبين » ولجميع أفراد 
أسرتي لما قدموه لي من عون ومساعدة » فأرجو الله العلي القدير أن يكافَهم لقاء 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل عظيم شكري › ووافر امتناني إلى سعادة 
أستاذي الفاضل » الأستاذ الدكتور / رياض الخوام الذي كان نعم المعلم والمؤدب 
»> فقد تولى هذا البحث منذ بدايته بالعناية والاهتمام » وأحاطني برعايته » وعطفه 
> واهتمامه » ولم يبخل علي بعلمه »› ووقته » وجهده › وتوجيهه السديد الذي كان 
عل من الأعلام » وأن ينفعنا به وبعلمه » وأن يبارك له في نفسه » وأهله . 

كما أشكر المسئولين في كلية اللغة العربية » وقسم الدراسات العلياللغة 
العربيةء والمكتبة المركزية بجامعة أم القرى › والمسئولين في مكتبة الحرم 
ا ا ا ی 
وفي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض » ومركز 
البحث العلمي › وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة . 

كما أشكر كلا من الأستاذين المناقشين على ما بذلاه من جهد في قراءة 
الرسالة » فلهما مني أصدق الشكر › ومن الله عز وجل حسن الجزاء والمثوبة 
والعطاء . 

فإلى كل هؤلاء » ولكل من مد لي يد العون أقدم شكري وتقديري . 
به . إِّه خير مسئول . 


الطالبة 


التمهيد 


ويحتوي على 1 | ۳ ) 
أولا : تعريف موجز بأبي على : 


ف موجز برضي الدين الاسترابادي . 
rf + 2‏ ` 1 
ثانيا : تعر 


ويحتوي على : 

أولا : أبو علي الفارسي : 

الحديث عن أبي علي الفارسي حديث معاد » فقد تناول الباحثون سيرته 
بالدرس » والكشف » والاستقصاء » ولذلك سأعرض نبذة عن سيرته مؤثرة في 
ذلك الاختصار . 


: Ida Pۃ‎ 

هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان 
الفارسي القارئ › النحوي » الصرفي › المحدث » العروضي . 

ولد سنة ثمان وثمانين ومائتين بمدينة فسا بفارس/ » وعاش فيها مدة من 
حياته قبل ترحاله في طلب العلم ؛ ولذلك تسب إليها» وهي مدينة بفارس بينها 
وبين شیراز أربع مراحل' . 

ولم تذكر المصادر شيئًا عن أسرته » سوى أن أّه سدوسية من سدوس 
شيبان من ربيعة الفرس . 

ولم تذكر أيضًا عن زواجه وأولاده) » سوى أن الله عوضه عن الأولاد 
بابني أختيه : أبو الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث المتوفى سنة ( ٤١١‏ 
ه ) » وأبو القاسم زيد بن علي النحوي الفارسي المتوفى سنة ( ٤٦۷‏ ه )0 
> أخذا النحو عنه » ونشرا كتابه الإيضاح . 


: Ef UT 2E 


)١(‏ تنظر ترجمته في : طبقات النحويين : ٠٠١‏ › وتاريخ بغداد : ۷ / ٠ ۲۷١ - ٠۷١‏ ونزهة 
الألباء : ۳۱١‏ - ۳۱۷ ۰ ومعجم الأدباء : ۲ / ٤١۷ - ٤٠٤‏ » وإنباه الرواة : ۱ / ۲۷۳ - ۲۷١‏ 
» ووفيات الأعيان : ٠٠١ - ٠١١ / ١‏ » وإشارة التعيين : ۸۳ - ٠ ۸٤‏ والبداية والنهاية : ١١‏ / 
٠. ١‏ وبغية الوعاة : ۱ / ٤۹۸ - ٤۹٩‏ » وشذرات الذهب : ۳ / ۸۸ - ۰۸۹ وأبو على 
الفارسي حياته ومكانته العلمية لعبد الفتاح شلبي : ا کر و 
بالترجمة اعتمادًا على المصادر القديمة › وقد أفدت من كل هذه الدراسات في ترجمته . 


e) 
۰ (۳) 
,. ٤١٤ / ۲ : معجم الادباء‎ ) ) 

. ٠۲ : أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي‎ )١( 
(۹) 

(۷) 


-۷ - 


بدا آبو علي الفارسي طريقه العلمي في بلده فارس › ولم يذكر المؤرخون 
شيئًا عن أبي علي الفارسي في هذه الفترة » حتى رحل إلى بغداد سنة ( ٠١۷‏ ه 
) » وكان عمره حينئذ عشرين سنة » فقرأ فيها العربية على جملة من علماء 
عصره » تم رحل إلى الموصل سنة ( ۳٣۷‏ ه) » وفيها التقى بابن جني › ثم 
رحل إلى حلب سنة ( ۳٤١١‏ ه ) › وأقام بها مدة عند سيف الدولة بن حمدان( › 
ثم عاد إلى فارس وصحب عضد الدولة البويهي » وتقدم عنده »> وعلت منزلته › 
SS SS‏ 
الل ا ا ي 
بغداد » واستقرً فيها إلى أن وافته المنية . 

وكان من أبرز نتائج هذه الرحلة الطويلة : 

: ! NEED ã ûÇAN IEE- ¢ 

١‏ - أبو إسحاق الزجاج المتوفى سنة ( ۳١١‏ ه) › سمع منه الفارسي 
معاني القرآن() 

- بو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير المتوفى سنة( ٠٠١‏ ه 
0 


۲ - بو بكر محمد بن السري بن السرا ج المتوفى سنة ( ۳٠١‏ ه) › وقراً 
عليه الفارسي كتاب سيبويه( 


٤‏ أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور بن الخياط المتوفى سنة ( ۰ هھ 
:5 
٥‏ - أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى سنة ( ۳۲١‏ ه) . 


. ٠١١ / ١ : وفيات الأعيان‎ )( 

(۲) شذرات الذهب AAT:‏ 

. ٠٠۲ / ١ : وفيات الأعيان‎ )۴( 

AYES O Ia E) 
E المحتسب‎ )١( 
(° 
(0) 
8 
(°) 


IE TE AY 


المرجع السابق : ٤۸ / ١‏ . 
م ف 


٦‏ - آبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المتوفى سنة ( ٠۲٤‏ ه 

۷- أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري المعروف بمبرمان 
المتوفى سنة ( ٠٠١‏ ه) › وقال الزبيدي : إلّه ثوقي سنة ( ٠٤٥‏ ه)( » وقراً 
عليه الفارسي كتاب سيبويه" . 

: HEMFHFDEE’- f 

علت منزلة أبي علي الفارسي العلمية » فبرز في مختلف علوم العربية › 
وخاصة في النحو » حتى قيل عنه : إِلّه فوق المبرد وأعلم منه) . 

وقال عنه أبو طالب العبدي : ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه() 


a24 


: HOF 

كثر إقبال التلاميذ على أبي علي الفارسي ٠‏ فكان له في كل بلد زاره تلاميذ 
أخذوا عنه » ومن أبرز تلاميذه : 

. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى سنة ( ۳۹۲ ه)‎ - ١ 

۲ - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة ( ۳۹۳ ه) . 

۳ - أبو طالب أحمد بن بكر بن محمد بن بقية العبدي المتوفى سنة ( ٤٠٦‏ ه)0) 


اب غه آل مد ن كان بن ن امرف فة( 4 ه0 
- أبو الحسن علي بن عيسى الربعي المتوفى سنة ( ٠٠١‏ ه ١)‏ . 


) المرجع السابق : ۲ / ٠١-٠١‏ . 
) بغية الوعاة : ٠۷١ / ١‏ , 
) طبقات النحويين : ٠٠١‏ . 
) بغية الوعاة : ٤٩1 / ١‏ . 

© من تلاميذ الفارسي . 
) معجم الأدباء : ۲ / ٤١١‏ . 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 


النجوم الزاهرة: ٤‏ / ۲۰۸-۲۰۷ . 
إشارة التعيين : ۲١‏ . 

. ٠١۷١ / ١ : بغية الوعاة‎ ) 

۱۸٤ - ۱۸۲ / ٤ : معجم الادباء‎ ) 


۷ - أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي المتوفى سنة( ٤١١‏ ه 
0 


۸ - ابنا أختيه أبو الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي »› وأبو 
القاسم زيد بن علي النحوي الفارسي » وقد سبق ذكرهما' . 
وغیرهم کٽیر . 


: 1O 

بعد حياة مليئة بالدرس والتحصيل »› والتصنيف والتعليم »> خف أبو علي 
الفارسي وراءه ثروة علمية تشهد على قوة عقله » وسعة علمه › منها : 

. 0) الإغفال » أو ( المسائل المصلحة من كتاب أبي إسحاق الزجاج‎ - ١ 

۲ - إيضاح الشعر » أو ( شرح الأبيات المشكلة الإعراب )° . 

۳ - الإيضاح العضدي” . 

EE 

© - الترجمة“ . 

- التعليقة على كتاب سيبويه . 

۷ - التكملة('') . 

۸ - الحجة في علل القراءات السبع' . 

E IEE 


( 
( 
( 
) حققه الدكتور : عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم . 
© حققه الدكتور : محمود الطناحي » وحققه أيضا الدكتور : حسن هنداوي . 

( 

( 

( 

( 

۱ 

۱ 


حققه الدكتور : عوض القوزي . 
) حققه الدكتور : كاظم بحر المرجان . 
) حققه الأستاذ : علي النجدي ناصف » والدكتور : عبد الحليم النجار » والدكتور : عبد الفتاح 


ر 


SAE 

الال ا0 

ا الا اوا 
ا 

اا 0 

. المسائل القصرية‎ - ١ 

. المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات“‎ - ١ 
E AEN 
a 

زا : 


ببغداد سنة ( ۳۷۷ ه) عن تسعين سنة') » وذلك في خلافة الطائع لله 
ا 1 


. حققه الدكتور : محمد الشاطر أحمد‎ )١( 
. حققه الدكتور : حسن هنداوي‎ )۲( 
. ٤١١ / ۲ : معجم الأدباء‎ )۳( 
وقد قام على تحقيقها علي جابر المنصوري › رسالة‎ › ۱۹١ / ۲ : تاريخ الأدب العربي‎ )٤( 
. ۳/۷۳ / ۱ : دکتوراه » بجامعة عین شمس › برقم‎ 
. حققه الدكتور : محمد الشاطر أحمد‎ © 
. حققه الدكتور علي جابر المنصوري‎ )٦ 
. ۱٦۷۰ / ۲ : کشف الظنون‎ )۷ 
. حققه الدكتور : صلاح الدين السنكاوي‎ ) 
. حققه الدکتور : حسن هنداوي‎ )1 
. ٤١٤١ / ۲ : معجم الأدباء‎ )١ 
. ۳١١ : نزهة الألباء‎ )١ 


> صے . ج ص 
س“ سک“ سسکا سک سک سک٢‏ سسکا س 


- ۱١ - 


٠: تانیا :رشک الذین :الاسر ابادی‎ 
. O LFEN LN pE 

النجفي › المشهور بالرضي » وسُمّي بالاستراباذي نسبة إلى استراباذ > وهي بلدة 
كبيرة مشهورة أخرجت عددًا كبيرا من أهل العلم في كل فن » منهد() 

١‏ - أبو نصر سعد بن محمد بن إسماعيل المطرفي الاستراباذي قاضي 
ا 

- أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاستراباذي له كتاب في الجرح 
والتعديل . 


۳ - الحسين د I‏ 
واستراباذ من أعمال طبرستان في إقليم خرسان/ في بلاد المشرق 
ا ا ت ع ا ف د وت 
الأئمة » وفاضل الأمة › والعالم الكامل » وملك العلماء » ومفتي الطوائف › 
والفقيه المعظم ... وغيرها من الألقاب . 

كان عالمًَا بالعربية » فصنف فيها : شرح الكافية لابن الحاجب في علم النحو 

وقد نال كتابه شرح الكافية شهرة واسعة › فأشاد به العلماء » فقد أثنى عليه 
TT ST‏ 
E e E‏ 
محمود الأثر » يحتوي من أصول هذا الفن على أمهاتها › وفي فروعه على 
نكاتها» قد جمع بين الدلائل › والمباني › وتقريرها› وبين تكثير المسائل 


)١(‏ تنظر ترجمته في : بغية الوعاة: ٥٦۷ / ١‏ » خزانة الأدب : ٠ ٠١ - ۲۸/١‏ وشذرات 
ا ج > دهت 
٠ ١ ٥°‏ وهدية العارفين : ۲ / ٠ ٠١١‏ والأعلام : ۸١ / ١‏ » والرضي الاستراباذي عالم 
النحو واللغة للدكتورة أميرة توفيق : ٠ ۱۸ - ٩‏ واعتراضات الرضى على ابن الحاجب فى 
شرح الكافية - رسالة دكتوراه - لمصطفى فؤاد : ٠ ٠ ۷ - ٠‏ 
) معجم البلدان : ۱ / ٠٤٤ - ۱٤٩۳‏ ( استراباذ) . 

) الروض المعطار : ۳۸۳ - ۳۸٤‏ ( طبرستان ) . 

) نزهة المشتاق للإدريسي : ۲ / 1۷١‏ . 

ه) بغية الوعاة : °٦۷ / ١‏ . 

. ۲۸/١ : خزانة الأدب‎ )٦ 


- ۲ - 


فاق ببیانه على أقرانه » وجاء کتابه هذا کعقد نظم فيه جواهر الحکم بزواھر الکلم 
)1( 

ومع ذلك » فلم تحظ هذه الشخصية العلمية البارزة في علمي النحو والصرف 
بعناية المؤرخين › والمترجمين › فلم يذكروا لنا شيئًا عن حياته » أو خبرًا من 
أخباره » ولا تاريخ مولده › ووفاته » ولعل السبب في ذلك أن شرح الرضي 
لكافية ابن الحاجب ظلت شهرته » وشهرة مؤلفه محصورة في بلاد المشرق › 
RIL I SSI SG‏ 
)) » وعصر ابن هشام المتوفى سنة ( ۷١١‏ ه) » وهذا ما ذكره البقاعي 
OS GS‏ 
حیان وابن هشام ” . 

ويبدو أن السيوطي قد اطلع على شرح الكافية للرضي حين وصل الكتاب 
إلى مصر ؛ ولذلك ذكر الرضي ضمن تراجمه » ولكئه لم يذكر لنا إلا القليل من 
أخباره » حتى إِّه اكتفى بتسميته بالرضي › وأشاد بكتابه » قال : “ الرضي الإمام 
المشهور صاحب شرح الكافية لابن الحاجب ٠‏ الذي لم يولّف عليها - بل ولا في 
»> وتداولوه » واعتمده شيوخ هذا العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم »› وله 
الأئمة » ولم أقف على اسمه » ولا على شيء من ترجمته › إلا أئه فرغ من 
تأليف هذا الشرح سنة ثلاث وثمانين وستمائة ”) . 


: LgjDZ 
: ذكر صاحب مفتاح السعادة أن الرضي كان على مذهب الرفض › قال‎ 
ويروى أن نجم الأئمة - رضي الدين - كان على مذهب الرفض » ويُحكى عنه‎ “ 


(1) خزانة الدب : ۱/ ٠١-۲۹‏ . 

(۲) إشارة التعيين : ٠٠١‏ . 

(۳) بغية الوعاة : ۲ / 1٩‏ . 

. ۲۹/۱ : خزانة الأدب‎ )٤( 

. ۲۹ / ۱ : المرجع السابق‎ )٥( 

/ ٠°: وشذرات الذهب‎ ٠ ٠١ - ۲۸ / ١ : وانظر خزانة الدب‎ ٠ ٥٦۷ / ١ : بغية الوعاة‎ )٦( 


„٥ 


RE 


: أئه كان يقول : العدلٌ في عمر ليس بحقيقي موضع قوله › العدل في عمر 
تقديري . نعوذ بالله من الغلو في البدعة والعصبية في الباطل . يقال : إئه ليس 
في المتأخرين من اطلع على تدقيقات كتاب سيبويه مثله ” . 

ورجح الدكتور يوسف حسن عمر' » والدكتور عبد العال سالم مكرم"' أن 
يكون الرضي شيعي المذهب »› وذلك : 


١‏ - لأئه حرص في تمثيله لبعض القواعد أن يبرز هذا المذهب › من ذلك 


قوله في باب المركبات : “ كما تقول : الحسين رضي الله عنه ثالث الاثني عشر 
«(( 


۲ - لأنه أكثر من الاستشهاد بكلام علي رضي الله عنه . 

۳ - لقوله في مقدمة الشرح : “ فإن جاء مرضيًا فببركات الجناب المقڏس 
ال 

٤‏ - لإملائه هذا الشرح بالحضرة الشريفة الغروية كمانقل عنه صاحب 
الخزانة › قال : “ ... وقد أملى هذا الشرح بالحضرة الغروية في ربيع الآاخر من 
سنة ثمان وثمانین وستمائة »)( 

: 10 

خف رضي الدين الاستراباذي عدة مؤلفات في مختلف صنوق العلم 
والمعرفة » ومن أشهرها : 

. حاشية على شرح الجلال الدواني لتهذيب المنطق والكلاء“‎ - ١ 


. ٠١١ / ١ : مفتاح السعادة‎ )١( 

(۲) مقدمة شرح الكافية للرضي تحقيق يوسف حسن عمر : ۸ . 

(۳) مقدمة شرح الكافية للرضي تحقيق عبد العال سالم مكرم : ٠١ - ٠١‏ » وهو الشرح المعتمد عليه في 
الذراسة' 

. ٠١ / ٤ : المرجع السابق تحقيق عبد العال‎ )٤( 

. نسبة إلى العرري وهو الحسن من الرجال‎ )١( 

: والمراد بالغروي الشهيد الإمام علي رضي الله عنه إذ يقال إن قبره بالنجف بالعراق . ينظر‎ )٦( 


المرجع السابق : ٠/١‏ . 
(۷) خزانة الأدب : ۲۸/١‏ . 
(۸) هدية العارفين : ۲ / ٠١١‏ . 


2 


۲ - حاشية على تجريد العقائد الجديدة » والحاشية القديمة' . 
۳ - شرح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديدا . 
٤‏ - شرح كافية ابن الحاجب في النحو . 
© - شرح شافية ابن الحاجب في النحو . 
ز3 : 
نقل السيوطي أن وفاة الرضي كانت سنة ( ٤‏ هھ أو TA“‏ ه) › قال : 
E‏ 
> أو ست » والشك مني 
وخالفه البغدادي في أن يكون تاريخ وفاته سنة ( 1A٤‏ ه) ؛ وذلك لان 
الرضي قد أرَّخ نهاية شرحه للكافية إذ قال : “ وقد تم تمامه » وختم اختتامه في 
الحضرة المقدسة الغروية على مشرّّفها أفضل تحية رب العزة وسلامه في شوال 
ت وا E‏ 
وهذا ما نقله عنه البقاعي أيضا › وعليه فيكون تاريخ وفاته هو سنة 
۹۸٩ (‏ ھ). 


. ٠١١/۲ : المرجع السابق‎ )١( 
١ : الرضي الاستراباذي عالم النحو واللغة للدكتورة أميرة توفيق‎ )۲( 
. ٥٦۸/١ : بغية الوعاة‎ )۳( 


. ۲۸/١ : خزانة الدب‎ )٤( 
401: المرجع السابق‎ )١( 


الفضل الارن 


آراء الفارسي التي أيّدها الرضي 


مدخل 
يشتمل هذا الفصل على ثماني مسائل نحوية » هي : 
١‏ - إعراب الأسماء الستة . 
۲ - علة منع مساجد من الصرف إذا كان علمًَا . 
۳ - وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة . 
٤‏ - خلو كان المجردة من الحدث عن الفاعل . 
٥‏ - إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية . 
٠‏ - وصف المجرور ب( رب ) . 
۷ - متعلق ( رب ) المكفوفة ب( ما) . 
۸ - حكم العطف ب( إمَّا ) . 


- ۱۷ - 


)١(‏ إعراب الأسماء الستة 


قال الرضي : “ قال أبو علي : إلّها حروف إعراب » وتدل على الإعراب › 
فإن أراد نها كانت حروف إعراب يدور الإعراب عليها › ثم جعلت كالحركات 
فذاك ما اخترنا » وإن أراد أن الحركات مقدرة عليها الآن مع كونها كالحركات 
الإعرابية » فهو ما حمل المصنف كلام سيبويه عليه ”' 

٠ المناقشة‎ 


من الأسماء المعربة الأسماء الستة ( أب » وأڅ› وحم » وهن › وفوهٌ » وذو 
). 

Sl GE 

قد ناش الرضي! al EOS O‏ غل 
النحو الآتي : 

: UNE IH 

ذهب سيبويه إلى أئها حروف إعراب » والإعراب مقدرٌ عليها › ووافقه 
في هذا أبو علي الفارسي > وجمهور البصريين » ورجحه ابن مالك . 

واستدل هؤلاء على صحة رأيهم بما يأتي : 

: القياس‎ - ١ 

وذلك أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة » أو مقدرة › 
فيجب مراعاة الأصل إذا أمكن ذلك » وقد أشار إلى هذا أبو حيان بقوله : “ ... 
أن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة » أو مقدرة » فإذا أمكن التقدير على 
وجه يوجد معه النظير > فلا عدول عنه » وقد أمكن ذلك » وإذا كان التقدير 


مرعيًا في المقصور والمحكي والمَثّع في نحو : جاء الفتى › ومن زيدا؟ و+ 
الحَمّْد لله " » ووّاغلام زيداه > مع عدم ظاهر تابع للمقدر › فهو عند وجود ذلك 


. 1۹ / ١ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

. 1۹ - ٦1/١ : المرجع السابق‎ )١( 

( اتف على لكات ر تر ان ار :۳ + وشرح ابن القواس: ۲١۷7۱١‏ . 

)٤(‏ التعليقة على كتاب سيبويه ٠ ۳١ - ۸ / ۱ ٠‏ والمسائل البصريات : ۲ / ۸۹١‏ » والمسائل 
المشكلة : ٥۳۹‏ » والمسائل العضديات : ٠۸١‏ , 

. ٠١١ / ١ : التذييل والتكميل‎ )١( 

. ٤۹ - ٤۸/۱ : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٦( 

(۷) من الآية ( ۲ ) من سورة الفاتحة » في قراءة الحسن وزيد بن علي › وإبراهيم بن أبي عبلة . 


- ۱۸ - 


أحق بالرعاية ” . 

۲ - أن من الأسماء الستة ما يستعمل بدون عامل » وإلى ذلك أشار ابن مالك 
له : “ ولهذا القول مرجح آخر » وهو أن من الأسماء الستة مايعرض 
استعماله دون عامل › فيكون بالواو كقولك : أبو جادٍِ هوّز › فلو كانت الواو من 
الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل › 
وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلاف ذلك › وهذا الرد أيضًا وارد على 
ادعاءِ أن الإعراب في الأسماء المذكورة هو الحروف مع الحركات › أو 
المذكور › وما أشبهه › وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين 
المصير اليه ”" . 

وقد رة بعض التُحاة ما ذهب إليه هؤلاء » وردوا عليهم أدلتهم » كابن 

فور » وابن أُبی الربیم » وأبی حيان(“ 
عصهدور ‏ ` » وابن ابي الربيع بي حڊ : 

وأبو حيان انتقد الدليل الأخير الذي استند عليه ابن مالك › فقال : “ و 
منقود أيضًا ؛ لأنٌ الضمة تساوي الواو › ولا يتوقفان على عامل » حكى 
النحويون أن العرب إذا تلفظت بأسماء العدد لمجرد العدد » ولم تعن معدودا › 
ولا دخل عليها عامل لا في اللفظ » ولا في التقدير › أئها تكون مضمومة لكن 
بشرط أن تعطف على غير ها »› أو يعطف غيرها عليها > فيقولون لمجرد العدد 
بلا عامل : واح » واثنان » وتثلاثة » وأربعة › كلها بالضم » فقد ساوت الضمة 
الواو في ذلك ”) . 

: | HEF IE 

ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه إلى أنّها حروف زائدة ليست 
بحروف إعراب » وإلّما هي دوال على الإعراب › واختاره المبرد . 

واختلف الذُحاة في تفسير قوله هذا › فذكر أبو إسحاق والسيرافي أن قصده 


ينظر : المحتسب : ١‏ / ۳۷ » والبحر المحيط : ١١١-١۳١/١‏ . 
)١(‏ التذييل والتكميل : ۱۸١ / ١‏ . 

. ٤۹ / ١ : شرح التسهيل‎ )۲( 

. ٠٠١ / ١ : شرح الجمل‎ )۳( 

. ۱۸۹ / ١ : البسيط‎ )٤( 

. ٠۷۸ / ١ : التذييل والتكميل‎ )٥( 
. ۱۸١ - ۱۸۰ / ١ : التذييل والتكميل‎ )١( 
ل‎ 
(^) 
اك‎ )3( 


۔- ۱۹ - 


أئّها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف المد » ومنع من ظهور 
هذه الحركات كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها . 

وذكر ابن السراج » وابن كيسان أن معنى قوله هذا نها حروف إعراب › 
ولا إعراب فيها لا ظاهر › ولا مقدر » فهي دلائل إعراب على هذا التقدير . 

واستدل أبو الحسن الأخفش على صحة قوله بما يأتي : 

: أتّها لا دلالة فيها على الإعراب » وقد أشار إلى هذا الأنباري بقوله‎ - ١ 
: وأمَّا من ذهب إلى أنها ليست بحروف إعراب » ولكنّها دلائل الإعراب »› فقال‎ “ 
لأئها لو كانت حروف إعراب كالدال من ( زيد ) › والراء من ( عمرو ) لما كان‎ 
) ألا ترى أك إذا قلت : ( ذهب زيذ » وانطلق عمرو‎ ٠ فيها دلالة على الإعراب‎ 
لم يكن في نفس الدال » والراء دلالة على الإعراب » فلمًا كان هاهنا هذه‎ 
الأحرف تدلٌ على الإعراب دل على أنَها دلائل الإعراب › وليست بحروف‎ 


إغراب © , 


۲ - أن هذه الحروف يلزم منها الحكم بالرفع » والنصب › والجر » فيلزم 
على هذا أن تكون قائمة مقام الحركات الإعرابية » ولا يكون لهذه الكلمات 
حروف إعراب كالأفعال الخمسة" . 


ورد عليه بما يأتي : 

› افتقار الدليل إلى مدلول عليه » وذلك لأنٌ المدلول عليه هناالرفع‎ - ١ 
والجر »› فإن كانت هذه المعاني المدلول عليها هي نفس حروف‎ ٠ والنصب‎ 
الإعراب هذه أدى ذلك إلى كون الدليل هو المدلول عليه » وإن كان المدلول عليه‎ 
. غير ها احتاج إلى محل يعود الكلام الأول عليه‎ 

Pug#df- €‏ : 
وذلك لأته يؤدي إلى بقاء الاسم على حرف واحد إذا كان حرف المد دليل 
الإعراب » وهو اسم ظاهر معرب » وهذا لا يصح لعدم النظير له . 


: lğ REN ÜÛ€ FRIED ږÖ‎ 


. ٠١۸/١ : المرجع السابق‎ )١( 


(۲) الإنصاف للأنباري : ۲١ / ١‏ - ۲۲ . 
(۳) التبيين للعكبري : ۹۷ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ٠۹۷‏ . 
(*) شرح الرضي على الكافية : ٦۷ / ١‏ 


ا 


وذلك لأنَ دلالة الشيء على الإعراب يحتاج إلى محل › فإذا لم يكن له حرف 
إعراب بقي الإعراب عرضدًا » والعرض لا يقوم بنفسه . 


: KIRE IH 
ذهب المازني' إلى أن هذه الحروف حروف إشباع » والأسماء إِلّما هي‎ 
. معربة بالحركات التي قبل هذه الحروف » واختاره الزجاج'‎ 

واستدل المازني على صحة قوله بما يأتي : 

١‏ - أن الضمة › والفتحة » والكسرة قبل حروف المد ناشئة عن عامل ؛ فهي 
تختلف بحسب اختلافه » فهي الإعراب » ولما أريد تمكينها أشبعت فنشأت عنها 
هذه الحروف » فالواو إشباع عن الضمة » والألف إشباع عن الفتحة » والياء عن 
الكسرة » وقد جاء ذلك كثيرًا في استعمال العرب) . 

ورد العكبري قوله هذا بأربعة أوجه هي(“ : 

وذلك لأنَ إشباع الحروف بابه الشعر »› فهو غير جائز إلا في الضرورة 
الشعرية ؛ لشذوذه . 

۲ - إجراء غير اللازم مجرى اللازم : 

وذلك لأن الإشباع غير لازم » وذكر هذه الحروف لازم » فلم تأت عن 
الإشباع. 

۳ - بقاء بعض الأسماء على حرف واحد » متل ( فوك › وذو مال ) » وهذا 
غير جائز . 

٤‏ - مخالفتها لبقية المحذوفات إذا كانت للإشباع مثل : ( دم ويد ) › فإلَّها لا 
تختلف مع أن الحركات موجودة فيها » والأصل عدم الاختلاف . 


: UES IME 
ذهب الربعي) إلى أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل هذه‎ 
الحروف » وهي حركات منقولة من هذه الحروف » فإذا كانت مرفوعة ففيها نقل‎ 


(۱) التبیین : ۱۹۷ . 

(۲) شرح المفصل لابن يعيش : ٠١ / ١‏ » وشرح الرضي على الكافية : ١‏ / 1۸ - 1۹ . 
(۳) الهمع : ٠١١/١‏ . 

. °١ / ١ : التبيين : ۱۹۸ » وشرح المفصل‎ )٤( 

() التبیین : ۱۹۸ - ۱۹۹ . 

. °١ / ١ : وشرح المفصل‎ » ٠١ / ١ : الإنصاف للأنباري‎ )1( 


ARE 


بلا قلب ٠‏ وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بلا نقل » وإذا كانت مجرورة ففيها نقل 
وقلب . 

وره الشلوبين لفساده »> ولضعفه عن بقية الأقوال › فقال : “ فهذا القول أفسد 
من كل قول تقدّمه » وذلك أن فيه كون الإعراب فيما قبل الآخر في الرفع 
و الکن و ال نطو لهل ف الوت ع سض االات فيا فل اکر هساك 
> وما قبل الآخر هنا متحرك لا ساكن › وهو هناك في الوقف › والوقف عارض 
> والعارض لا يعتد به » وهذا في الوصل » والوصل ليس عارضدًا بل هو الأصل 
> ثم فيه أنّه لا نظير لهذه الأسماء في عدم اطراد الإعراب على حالة واحدة ”) 


: 2 AFH IH 

ذهب الكسائي » والفراء"' إلى أئها معربة من مكانين › فهي معربة 
بالحركات والحروف معًا » وسب إلى الكوفيين عامة . 

ورده الأحاة أيضًا لفساده » وذلك لما يأتي : 

وذلك لعدم وجود علامتي إعراب في معرب واحد › فلا يجوز ذلك لعدم 
النظير . 

- أن الإعراب حاصل عن عامل » والعامل الواحد لا يعمل عملين في 
موضع واحد() 

۳ - أن الإعراب يفرق بين المعاني» والفرق يحصل بعمل واحد»ء فلا حاجة إلى 
آخر). 
٤‏ - أنه يؤدي إلى أن تكون الكلمة كلها علامات الإعراب“ . 


: 2 JF |Ef IME 


. ٠١۸/١ شرح المقدمة الجزولية:‎ )١( 
. ٠٠١ /١ : الهمع‎ )۲( 

(۳) التبيين للعكبري : ٠۹٤‏ . 

. ٠١ / ١ : الإنصاف للأنباري‎ )٤( 

. ۱۸۳ / ١ : التذييل والتكميل‎ )٥( 

. ٠٠١ : التبيين للعكبري‎ )١( 

(۷) المرجع السابق : ٠٠١‏ . 

(۸) المرجع السابق : ٠٠١‏ . 


EE 


ذهب الجرمي(' E‏ اوا ا > والانقلاب 


ce e Gu 
فالموجب لقلبها فيهما حركة الإعراب › فالألف من جنس الفتحة » والياء من‎ 
جنس الكسرة » فقد ناب الحرفان عن الحركتين › والنائب عن الشيء يقوم مقامه‎ 


ورد هذا المذهب أيضًا من ثلاثة أوجه() : 
وذلك لأتّه لم يوجد في الأسماء المفردة › المعتلة الآخر كانت › أو صحيحة ما 
إغر انه كلك و الحمل غلى ماله نظير أولى من الخمل على ما لااتظنر له وأنضا 
ق ل الو ي ع 
لا انقلاب فيه » وما ذكره يودي إلى أن تكون الكلمة الواحدة ليس فيها علامة إعراب 
في حال » ولها علامة إعراب في حال آخر › وهذا لا يقتضيه القياس ؛ لعدم النظير . 
- أن الانقلاب لو كان إعرابًا لكان واحدًا » كما هو في منصوب التثنية › 
والجمع » وجرٌهما » وهنا انقلابان على حسب الموجب للقلب » وما كان كذلك 
لا یکون إعرابًا . 
- أن الانقلاب في المقصور ليس بإعراب » بل الإعراب مقذر › والمنقلب 
حرف إعراب . 
UŞÊ Ef IME‏ : 
ذهب قوم من المتأخرين » منهم الأعلم » وابن أبي العافية » إلى أنّها 
) شرح المفصل لابن يعيش : ٠ ٠١ / ١‏ والهمع : ٠٠١ / ١‏ 
) التذييل والتكميل : ٠۷۷ / ١‏ . 
) التبیین : ۱۹۷ . 
) المرجع السابق : ۹۸ » والتذييل والتكميل : ١‏ / ۱۸۳ . 
ه) شرح المقدمة الجزولية للشلوبين : ٠١۷ / ١‏ . 
( 
( 


,.°/1: المرجع السابق : ۷/۱ »۰ والهمع‎ )٦ 
. ٠٠١ / ١ : والهمع‎ » ۱۷۷ / ١ : التذييل والتكميل‎ )۷ 


FY Z2 


eS ae O TT 
e AS 

ورد أيضًا بأنٌ هذه الحروف » وإن كانت زائدة كما ذهب الأخفش فقد رده 
الأحاة أيضًا لتبين فساده » وإن كانت لامات جعل الإعراب في العين مع وجود 
اللام »> وهذا لا يجوز ؛ لأنً الإعراب إتمايكون في آخر الكلمة لفظًا› أو 
ر 

: DIRE jE 

ذهب قطرب" | » والزيادي( / » والزجاجي( “ من البصريين » وهشام من 
الكوفيين في أحد قوليه » واختاره ابن مالك" TT‏ 
إعراب » وقد نابت عن الحركات . 

وذكر ابن مالك أدلة هؤلاء : 

١‏ - بأنٌ الإعراب جيء به لبيان مقتضى العامل » ولا فائدة في جعل مقدر 
متنازع فيه دليلا » وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة" . 

وقد رد هذا الدليل بثبوت الواو قبل العامل » وقد نص على هذا أبو حيان » 
فقال : “ . .. وهذا لا يتم إلا على مذهب من يقول : الإعراب مقدر فى الحروف » أو 
فيما قبل الحروف » أمَّا على مذهب من يزعم أن هذه الحركات التي قبل هذه الحروف 
هي الإعراب - وذلك على مذهب المازني » أو الربعي » أو الأعلم - فليس الإعراب 
مقدرَا » فقد تساوت هذه المذاهب مع مذهبه في أن الإعراب ظاهر ” . 

- وين ذلك لا يمنع من أصالة الحروف » فالحرف المختلف البيان صال 
للدلالة سواء أكان أصلا أم زائةا(') . 

ورده أيضًا أبو حيان » لوجود المانع من ذلك › وهو أن الحرف الأصلي لا 
يكون إعرابًا ؛ لان الإعراب زائد على أصول الكلمة » أو مانزل منزلة الأصل 


التبيين للعكبري : ٠۹۷‏ » والتذييل والتكميل : ٠۷۷ / ١‏ . 
التذييل والتكميل : ۱۸١ / ١‏ › والهمع : ٠٠١ / ١‏ . 
التبيين للعكبري : ٠۹٤‏ 

تر للش ن ن :0/1 


er: e 
. ۱۸١ - ۱۷۹ / ۱ ۰ التذبیل والتکمیل‎ 
. ٤۳ / ١ : شرح التسهيل‎ ) 


E2 


من زائدا. 


: EES IH 

ذهب أبو علي" في أحد قوليه » وابن جني إلى أنّها حروف إعراب› 
دوال على الإعراب . 
| وقد أشار إلى هذا الفارسي بقوله : “ فإن قال : فهذا مختلف فيه ألا ترى أن 
أبا إسحاق الزيادي يقول : هو إعراب » وأبو الحسن »› وآبو عثمان يقولان : هو 
دلالة إعراب » وإذا كان دلالة إعراب لم يكن حرف إعراب ؟ 

قلنا : هذا حرف إعراب وليس بإعراب » ولا دلالة إعراب » والدليل على 
ذلك آنه لا يخلو من أن يكون دلالة إعراب › أو حرف إعراب » فلا يجوز أن 
يكون دلالة إعراب ؛ لأنه لو كان كذلك لبقي الاسم على حرف واحد في ( فوك › 

فإذا كان كذلك كسر هذا قول من قال إن هذا الحرف دلالة إعراب » أو 
اعراب؛ لأئه قد ثبت تبت في هذا الموضع أنه حرف إعراب » وليس بدلالة إعراب . 

فإذا ثبت في هذا الموضع أئه حرف إعراب بهذه الدلالة ثب ثبت أنه في الموضع 
الآخر حرف إعراب لا دلالة له ”° . 

وقد وضح أبو حيان هذا المذهب › فذكر أن فيه جمعًا بين مذهب سيبويه › 
ومذهب الأخفش » فحكموا بأئها حروف إعراب » وصورها المختلفة تغني عن 
تقدير الإعراب › فهي لامات › والجمع لا يصح ؛ لان القول بأتها دوالٌ يقتضي 
كونها زائدة على مذهب الأاخفش »› وكونها حرف إعراب يقتضي كونها غير 
زائدة . 

واختار مذهب الفارسي العكبري › حيث وجده أقرب المذاهب فقال : “ وأما 
مذهب أبي علي فهو أقرب المذاهب ٠‏ وذاك أته وجد هذه الحروف لامات الكلمة 
للدليل » وغير ممتنع أن يكون الشيء الواحد دالا على أشياء » ألا ترى أن التاء 
في قولك E TE‏ 
تقوم ) هي حرف المضارعة ودليل الخطاب 8 


الفنل الكل 4 

) المسائل البصريات : ۲ / ۸۹٩٩‏ - ۸۹۷ » والتعليقة على کتاب سیبویه : ۱ / ۲۹ - ۳١‏ . 
) اللمع لابن جني : ٠١‏ » وسر صناعة الإعراب لابن جني VIF‏ 

) المسائل البصريات : ۲ / ۸٩٩‏ . 

التذييل والتكميل : „۱۷۹/١‏ 

( 


A 


واختاره الرضي(' أيضًا » فقد ذكر في نصّه في صدر المسألة بعد أن نسب 
هذا المذهب لأبي علي بأن أبا علي إن كان يقصد أئها حروف إعراب يدور 
عليها الإعراب › تم جعلت كالحركات » فهذا ما اختاره » وهذا بالفعل ما أراده 
أبو علي الفارسي 


: BUME FH 


ذهب السهيلي » والرندي إلى أن ( فاك › وذا مال ) معربات بحركات 
مقدرة في الحروف » وأنْ ( أباك » وأخاك » وحماك » وهناك ) معربة بالحروف 


الترجيح : 
الذي تبِيّن لي بعد عرض مذاهب النحويين في إعراب الأسماء الستة› 


ومناقشة رأي الرضي الذي أَيّد فيه الفارسي »› أته هو الرأي الراجح › وذلك 
للأسباب الآتية : 


: pug af- C 
إلى بقاء الكلمة على حرف واحد » وهو غير جائز لعدم وجود نظيره في كلام‎ 
. العرب‎ 

: JDE- ëË 

اتفه تفق الأحاة جميعًا على أنه لا يجوز أن يكون الاسم على حرفين أحدهما 
حرف لين » ومن هنا لا يجوز أن يكون الاسم على حرف واحد »› وقد أشار 
الفارسى ي إلى هذا بقوله : “ ومن كان عنده أن حرف اللين في أخيك للإعراب › 
وليس بحرف إعراب يلزمه أن يكون الحرف في ( ذو ) أيضنًا للإعراب دون أن 
فاس عند الجميع ؛ لأته إذا لم يَجُز أن يكون اسم على حرفين أحدهما حرف لين 
» فإنه لا يجوز أن يكون على حرف واحد قل إذ العلة التي لم يَجُز أن يكون على 
حرفين أحدهما حرف لين مصيره إلى حرف واحد » وقد أجمع الجميع على آنه 


(۱) ینظر نصه ص : ٠١‏ . 

(۲) نتائج الفکر : ٠١۳-۹۸‏ . 

(۳) الارتشاف : ٤١١ / ١‏ › والهمع : ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ التعليقة على کتاب سیبویه : ۱ / ۲۹ - ٠١‏ . 


- ۲ - 


) حرف إعراب » فإذا كان حرف إعراب كان في ( أخيك ) أيضًا مثله ... 


: YFHEDDIN D 
وذلك لأ مذهب أبي علي الفارسي › والرضي لا يؤدي إلى زيادة هذه‎ 
لر وهو اء اة غ خرو ك ولك ع حلت روه ارات‎ 
وعلامة إعراب في نفس الوقت » بخلاف المذاهب الأخرى فإِنٌ القول بها يؤدي‎ 
إلى بقاء الكلمة على حرف واحد » وهذا مما لا نظير له ؛ إذ عدم الزيادة أولى‎ 

من الزيادة . 


YN NH EDEN 1FI; FO - dı‏ 06 بخلاف المذاهب 


الأخرى ؛ إذ لم تسلم من الاعتراض والرد » وقد سبق توضيح ذلك . 


. ٠١-۳۰ / ۱ : التعليقة على کتاب سیبویه‎ )١( 


- ۷ - 


(۲) علة منع مساجد من الصرف إذا كان علمًَا 


قال الرضي : “ وكذا نقول في الجمعية في نحو : مساجد علمًا إّما لم تعتبر 
> وإن لم تنافها العلمية » وأمكن لمحها في بعض الأعلام ؛ لان المقصود الأهم 
اللخ ا ا ا 
فيه » فكيف بالاعتبار في نحو مساجد اسم رجل الذي لم يلمح فيه معنى الجمع › 

فالأولى إا في منع الصرف مساجد علمًا ما قال أبو علي : وهو أن فيه 
العلمية » وشبه العجمة حيث لم يكن له في الآحاد نظير كما أن الأعجمي ليس 
يشبه العربي » فيزيد عنده في الأسباب شبه العجمة ” . 

٠ المناقشة‎ 

اتفق الأحاة على أن الجمع المُشية ( مفاعل » أو مفاعيل ) يمنع من 
ET‏ ؛ وذلك لأنه على صيغة منتهى الجموع › 
وشرطه أن يكون أوّله مفتوحًا » وثالثه ألا وبعدها حرفان متحركان نحو مساجد 
» او ف شدد 

ولكلهم اختلفوا في العلة الثانية المانعة له من الصرف ؛ إذ مساجد ونحوه 
يمنع من الصرف لعلتين » الأولى لأئه جمع متناو › والثانية مُختلف فيها على 
رایین : 

4 : أئه ممنوع من الصرف للجمعية ؛ ولأئّه لا نظير له في الآحاد » فعدم 
جمع له نظير من الواحد حكمه حكم نظيره في التكسير والصرف”' 


وهذا ما ذهب إليه سيبويه ٠“‏ والمبردا » وأبو علي الفارسي'ء وابن 


. ٠٤١٤١ - ٠٤۳ / ۱ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(۲) ينظر رأيهم في : الكتاب لسیبویه : ۲ / ۲۲۷ ٠‏ والمقتضب للمبرد : ۳ / ۲۲۷ » وتوضيح 
المقاصد للمرادي : ۳ / ۱۱۹۷ › وشرح الأشموني : ۳ / ٤٤١‏ . 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش ١‏ / ۳" . 

. ۲۲۷ / ۳ : الکتاب‎ )٤( 

() المقتضب : ۳ / ۳۲۷ - ۳۲۸ . 

. "١١ : الإيضاح‎ )1( 


- TA - 


يعيش » والأشموني" . 

ي : أتّه ممنوع من الصرف للجمعية › والعلة الثانية هي تكرار الجمع 
تحقيقا نحو : أكالب» وأراهط ؛ إذ هما جمع ( أكلب › وأرْهط ٠)‏ أو تقديرًا 
نحو: ( مساجد )» فإئه وإن كان جمعًا من أول وهلة › لكئّه بزنة ذلك المكرر . 

وممن قال بهذا ابن الحاجب/) . 

هذا إذا سبب منعه من الصرف إذا كان جمعَا » أمَّا إذا سُمّي به اسم رجل › 
فهو أيضًا ممنوع من الصرف باتفاق التُحاة خلاقا للأخفش الذي ذهب إلى 
جواز صرفه بعد التنكير » وإئما مُنع من الصرف ؛ لأئه لا يصرف بعد التسمية 
كما لم يصرف قبل التسمية » واختلف النحويون أيضًا في العلة المانعة له من 
الصرف على ثلاثة آراء: 


2 


: ÜNEafif 


قال به المبرد » وهو أن مساجد ونحوها إذا سُمّي به اسم رجل » فإِلّه ممنوع 
من الصرف لما فيه من صيغة الجمع ؛ إذ هو باق على صيغة الجمع مع قيامه 
مقام العلمية في الاسم المفرد » وقد أشار إلى هذا بقوله : “ قيل له : فلم لم 
تصرف مساجد إذا كان اسم الرجل في المعرفة ؟ 


فقال : إن بناءه قد بلغ به متال ما لا ينصرف في معرفة › ولا نكرة»› فهو 
عنده في هذا المتال بمنزلة الملحق بالألف مما فيه ألف التأنيث › وبمنزلة أفكل 
و > من أحمر وبابه » وبمنزلة عثمان وسرحان » من باب غضبان وسكران 
وممّن قال بهذا أيضتًا : ابن الخشاب » وابن مالك » وابن الناظد( ' › 
شرح ١‏ لمفصل : ٦۳ / ١‏ . 
شرح الأشموني : ۳ / ٤٤٤‏ . 
المرجع السابق : ۳ / ٤٤٤‏ . 
الأمالي النحوية : ۳ / ٠٤-۹۳/۳۰ ٦٤-٦۳‏ . 


. ۸٥ : المرتجل‎ 

شرح الكافية الشافية : ۳ / ٠ ٠١١١ - ٤۹۸‏ وينظر : شرح الأشموني : ٠١١ / ٣‏ . 
) شرح ابن الناظم : ٦٤۸‏ . 

. ۲١١ / ۲ : التصریح‎ ) 


) شرح الأشموني : ۳ / ٠٥١‏ . 


- ۲۹ - 


واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بما يلي : 
YEE: VNj‏ : 
نقل المبرد اتفاق الذُحاة على منع مساجد ونحوها من الصرف إذا سمي به 
وقناديل » فإِنَ النحويين أجمعين لا يصرفون ذلك في معرفة »› ولانكرة› 
ويجعلون حاله » وهو اسم لواحد كحاله في الجمع ”' . 
Lg Ü€ FYFE: JE‏ : 
وذلك لأن التعريف طرأً على الاسم » ومعنى الجمعية وإن كان قد زال فاللفظ 
باق على جمعيته › والعارض لا يعتد به › قال ابن الخشاب : “ فان سميت 
وصيغته التي هي علته المانعته من الصرف موجودة فيه بحالها » فإن لم يزده 
لمت باق ۶ . 
FFafIFE‏ 1 : 
ويمثله أبو علي الفارسي فقد ذهب إلى أن ( مساجد ) ونحوه مما جاء على 
صيغة منتهى الجموع إذا سمي به منع من الصرف للعلمية وشبه العجمة › فقال : 
“ ولو سميت بمساجد رجلا لم تصرفه ؛ لأئه شابه الأعجمي المعرفة حيث لم 
يكن له في الآحاد نظير ” . 
وممّن وافقه من التحاة : ابن عصفور » والرضي( » والکيشي › وابن 
عقيل( . 


“ اعلم ئه لا يخلو قصده من أحد أمرين : إمَّا أن يقول : إن مساجد اسم رجل لا 
ينصرفُ ؛ لأئه شابه الأعجمي المعرفة على الإطلاق › أو يجعل مشابهة 


. ٠٤١/۳: المقتضب‎ )1( 

. ۸١ : المرتجل‎ )۲( 

(۳) الإايضاح : ۳١١۲‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ۳٠١‏ › والمسائل العسكرية : ٠١١‏ . 
)٥(‏ شرح الجمل : ۲۱۸/۲ . 
١‏ 
0 
)۸( 


E 


الأعجمي سببًا » والتعريف سببًا ثانيًا > فإن كان يذهب إلى أن المشابهة سبب 
واحد » فإلّه يجب أن يُصرف على مذهب أبي الحسن » بعد التنكير ؛ لأتّه قال في 
أحمر : إلي أصرفه ؛ لأنّه قد زال الوصفية بالتسمية › والتعريف بالتنكير فلم يبق 
إلا وزن الفعل » فكذلك يقول : إئي أصرف مساجد بعد التنكير ؛ لان الجمعية قد 
زالت عنه بالتسمية والتعريف بالتنكير فلم يبق إلا مشابهة الأعجمي › وإن كان 
يذهب المذهب الأول » وهو أن لا يصرفه لمشابهة الأعجمي على الإطلاق › 
ويجعل ذلك بمنزلة سببين كان الأمرُ على ما ذكر من أنه لا يجب أن يُصرف 
على مذهب أبي الحسن ؛ لأنٌ التنكير لا يزيل مشابهة الأعجمي › فاعرفه ” . 

وزاده توضيحًا ابن عصفور » بقوله : “ وأشبه العجمة ؛ لأئّه دخل فى الآحاد 
مثلما دخل الأعجمي في كلام العرب ”' . ۰ 

وهو ما قاله أيضًا الرضي › كما بدا من نصنّه السابق في أول المسألة . 

: KIRFafF 

ذهب الجزولي إلى أن مساجد ونحوها إذا سمي بها اسم رجل منعت من 
الصرف لعدم النظير » ولشبه العجمة ؛ وذلك لأنٌ عدم النظير يعد سببًا عند 
الجزولي وقد وضح ذلك الأبذي بقوله : “ وقوله : ومع عدم النظير في الآحاد . 
مثاله : (مساجد) اسم رجل › و( دنانير ) كذلك فيمتنع الصرف ؛ للتعريف 
والخروج عن النظير ؛ لأئه أشبه - بكونه لا نظير له في الآحاد العربية - 
الأسماء الأعجمية التي لا نظير لهافي الآحاد العربية» نحو : إبراهيم › 
وإسماعيل ”) . 

ونقل عنه الرضي ذلك › فقال : “ وعند الجزولي فيه سببان تامّان غير مبني 
أحدهما على سبب آخر كما قال أبو علي : إن فيه شبه العجمة » وذلك أن 
الجزولي يَعُدَ عدم النظير في الآحاد سببًا من الأسباب كالعلمية › والوصفية › 
وغيرهما › ولم يعذه شرط السبب كما فعل غيره . 

وكان سعيد بن مسعدة الأخفش يصرف نحو : مساجد علمًا لزوال السّبب › 
وهو الجمع » وهو خلاف المستعمل عندهه ”° 


الترجيح : 
مما عرضناہ سابقا تر تبيّن لي أن مساجد إذا سمي بها اسم رجل منع من 


N 


الصرف لبقاء صيغة الجمع › وقيامها مقام العلمية » وهو رأي المبرد » وابن 
مالك » ومن معهم › وذلك للأسباب الآتية : 

: YEE: VNj 

وذلك لأنٌ هذا الرأي موافق عليه بإجماع التُحاة » والإجماع حجة » وقد سبق 
ذكر ذلك . 

اها : أن فيه مراعاة للأصل ؛ إذ الأصل في منع مساجد من الصرف أئها 
على صيغة منتهى الجموع الذي لا نظير له في الآحاد › فرأُوعِي فيها هذا الأصل 
لاسيما أن اللفظ باق على جمعيته » ومراعاة الأصل من الأصول التي عليها 
الحاة . 

إو : أن التعريف عارض على ( مساجد ) » والعارض لا يُعتذ به كما 
ذکرنا سابقاً . 


Na 


(۳) وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة 
قال الرضي : “ وإذا رأُويت ( نكرة ) بالنصب » فالمعنى : وإذا كان الثاني 
نكرة مبدلة من معرفة » قال أبو علي في الحجة » وهو الحق › يجوز تركه › أي 
E‏ استفيد من البدل ما ليس في المبدل 
ك ا ص وا ال 


+ بالواد آلمُمَدّس طوّى " » إذا لم تجعل ( طوى ) اسم الوادي » بل كان مثل : 
خطم» وختع من الطي ؛ لأئه فس مرتين » فكأنه طوى بالتقديس » وكقول الشاعر 


ا وجا ى لان كه چ a‏ 
ر 
أي : لا ذي طول » ولا ذي قصر › وقوله : 
فلا وأبيك خير مثكأ ... البيت 

فإن لم تفد النكرة ما آفاده الأول لم يجز ؛ لأتّه يكون إبهامًا بعد التفسير نحو : 
بزيد رجل › وقد مر أنه لا فائدة فيه ” . 

٠ المناقشة‎ 

ينقسم البدل أربعة أقسام : بدل المعرفة من المعرفة نحو : لقت أخاك زيدًاء› 
وبدل النكرة من النكرة نحو : لقت رجلا فى كريمًا » وبدل المعرفة من النكرة 
نحو : لقت رجلا زيدا » وبدل النكرة من المعرفة نحو : ليت زيدا رجلا صالحًا 


N‏ النوع الأخير › وهو إبدال النكرة من المعرفة 
هل بد يشترط وصفها إذا أبدلت من المعرفة › أم لا ؟ 
فذهبوا فیها مذهبین هما : 


. من سورة طه‎ ) ٠١ ( من الآية‎ )١( 

(۲) من البسيط › ولم يعرف قائله . 
ويروي : لا طول ولا عظم . 
ينظر : الحجة للفارسي : ٠ ١١١ / ١‏ وشرح عمدة الحافظ لابن مالك : ۲ / ٥۸١‏ › وشرح 
ابن القواس : ۲ / ۸٠٠١‏ » وخزانة الآدب : ۱۸١ - ۱۸۳ / ٥‏ . 

(۳) صدر بيت من الوافر » لشمير بن الحارث الضبي وهو بتمامه ( ... إني ... ) ›» وعجزه: 

ليُؤّذيني الَحَنْحُم والصهيل 

روى بلا نسبة في : الحجة للفارسى : ٠. ١ / ١‏ وشرح الجمل لابن عصفور : cCTA1/1‏ 
وسوا فى خر ان الأدب :<.5 / 1۷۹ = ۱۸١‏ 

(6) شرح الرضي على الكافية : ۳ / ٠۲۳-۱۲۲‏ . 


AE 


: UNJEF 1H 
ذهب جمهور البصريين إلى عدم لزوم وصف النكرة إذا أبدلت من‎ 
المعرفة » فيجوز نحو :“ مررأت بزيدٍ رجل » ولقيت زيدا رجلا » وجاءني زي‎ 

رجل ” ۰ فلا يشت ترط عندهم إلا أن بكرن في البذل فاند 1 

وو افقیم فی ك ی عل الفازس 0 ١‏ واتن عفر ر و این الد : 
واختاره ارک 

قال الفارسي : “ ... وإن جعله نكرة » فبدل النكرة من المعرفة في الجواز 
كذلك › کقوله : + پالتّاصية ر تاصية كلذبَة 8 

فإن قلت : إن النكرة التي هي بدل في الآية على لفظ المعرفة الذي أبدل منه 
E‏ 
امتنع عند قوم له ؟ قيل : إذا جاز بدل النكرة من المعرفة › فيما كان على لفظ 


الأول « 
ا ن د ا 
اأتنكد O‏ 

: YD: Nj 


لقد ورد في النثر › وفي ر إبدال النكرة من المعرفة من غير وصفها› 
ومن ذلك قوله عز وجل : + پالواد المُقَدّس طوّی " ٠‏ فأبدلت النكرة ( طوى ) 
من المعرفة ( الوادي المقدس ) . 

أمّا في شعر العرب » فقد جاء منه قول الشاعر : 


ی رای و 
الحجة للفارسي : ١١١ / ١‏ . 


( 

( 

( 

. ۲۸١ / ١ : شرح الجمل‎ ) 
 ) 

( 

( 


(۸) الحجة للفارسي : ٠١١ / ١‏ . 
)٩(‏ من الآية ( ٠١‏ ) من سورة طه . 


ر 


اا وخا یی خان که كساعد الضبً لا طول ولا 
)1( 
O‏ 


زف اشد ةه کل من الفا سے وتن مالك وار کے لم اة 
e‏ 
دليل على جواز ذلك إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه » كما استدلوا به 
N E O‏ 
او ي 
( لا ذي طول › ولا ذي قصر ) ليصح جعله بدل كل من كل » وقد أشار إلى ذلك 
البغدادي بقوله : “ وإتّما أوّله الشارح المحقَق بقوله : أي لا ذي طول ولا ذي 
قصر » ليصح جعله بدل كل من كل ؛ إذ لولا التأويل لكانا متغايرين › وإنّما لم 
يجعل ( لا طول ) بأحد التأويلات التلاتة صفة كقوله : ( أبيك ) ؛ لتخالف 
الموصوف والصفة فيهما تعريقا وتنكيرًا » فلو كان معرَّقًا لكان صفة ... ” . 

ومنه أيضا قول الشاعر : 

فلا وَأبيْك خير منك إّي ليؤذيني التَحَمْحُمُ والصَهيِل() 


فقد جاء فيه ( خير ) نكرة » وهو بدل من المعرفة » وليس من لفظ الأول › 
ولا موصوقا » وقد أشار ابن عصفور إلى هذا بقوله : “ فخير منك بدل من أبيك 
> وليس من لفظ الأول » ولا موصوقا › ولا يتصور أن يكون نعئًا ؛ لأئه نكرة › 


HEF 1‏ | : 
اهارن واو EG E‏ 
> ووافقهم في ذلك : الجرجاني” ‏ » والزمخشري” ' › والسهيلي("' › وابن 


الحجة للفارسي : ١١١/١‏ . 
شرح عمدة الحافظ لابن مالك : ۳ / ۳۳١‏ . 
ينظر نصه ص : ۳" . 


ا ES‏ 
) شرح ابن القواس A.e/:‏ 
) المفصل : ١٤۹‏ 

) نتائج الفکر : ۲۹۸ . 


الحاجب » وابن أبي الربيع() 

قال الزمخشري : “ وقال : + بالناصية رج تَاصيّة كددبه "" خلا ئه لا 
يحسن إبدال النكرة من المعرفة إلا موصوفة كناصية ٍ 

واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي : 

: YF: VN 

فقد ورد مجيء النكرة المبدلة من المعرفة موصوفة في القرآن الكريم فممًَا 
جاء منه قوله تعالى : + لَسَفَعا بالتَاصيّة ج تاصية ديه " » فهنا أبدلت 
ا ا 
( ناصية ) من المعرفة ( بالناصية ) وهي موصوفة ب( كاذبة ) . 

يا : أن النكرة لا تفيد في البدل › إلا إذا كانت موصوفة ؛ إذ لابد أن يكون 
مع الثانية زيادة بيان للتنبيه على النكرة › وقد أشار إلى هذا السهيلي 
بقوله : “ استشهد في هذا الباب بقوله عز وجل : + لَسَفَعا بالتاصية (& تَاصية 
کلدبة د" » فإن قيل : ما فائدة البدل من المعرفة » وتبيينها بالنكرة » فإن كانت 
الفائدة في النكرة المنعوتة » فلم كرت المعرفة ؟ وإن كانت الفائدة ذ في المعرفة › 
فما بال ذكر النكرة والتبيين بها ؟ 

فالجواب أن نقول : الآية نزلت في رجل بعينه » وهو أبو جهل › ثم تعلق 
حكمَها بكل من اتصف بصفته › فلو اقتصر على الاسم المعرفة لاختص الحكم به 


دون غيره › ولو اقتصر على الاسم النكرة لخرج عن هذا الوعيد الشديد من 
نزلت الآية بسببه . 


وكذلك حكم المعرفة إذا أبدل منها النكرة أن تكون النكرة منعوتة › وإلاً لم 
يقع بها فائدة » ولا كانت بياًا لما قبلها ” . 


وقد رد ابن عصفور هذا الرأي بقوله : “ وما ذهبوا إليه فاسد بل لا يشترط 


الإيضاح في شرح المفصل : ٤١١ - ٤٥١ / ١‏ . 
البسيط aT‏ 


2 


عندنا إلا أن يكون في البدل فائدة ”(') 
E O E u‏ : مررت بمحمد 
رجل بقوله : E TS‏ 


يكون محمد اسم امرأة ؛ لأنٌ الرجل يُسمّى باسم المرأة > وكذلك المرأة تسى 
با 


BS .. الرجل‎ 

وة السیوطی( فی رڏ ؛ إذ فائدة الإبدال رفع اللبس . 

الترجيح : 

الذي تبيّن لي بعد الوقوف على حكم وصف النكرة المبدلة من المعرفة عند 
النحاة › أن الرأي المتجه هو مذهب جمهور البصريين » ومعهم الفارسي › 
والرضي › وذلك : 
١‏ - لاعتمادهم على السماع » وهو أصل معتبر في هذه الصنعة »› فقد رأينا 

۲ - لسلامة هذا الرأي من القدح والاعتراض في حين أن المذهب الثاني لم 
يخلو من الردود والاعتراضات التي تضعفه . 


(۱) شرح الجمل : ۱ / ۲۸۷ . 
(۲) شرح الجمل : ۱ / ۲۸۷ . 
(۳) الهمع : ۲٠۹/۰‏ . 


NZ 


)٤(‏ خلو كان المجردة من الحدث عن الفاعل 


قال الرضي : “ ومذهب أبي علي أنه لا فاعل لها ء على ما اخترنا» فعلى 

هذا » قول الفرزدق : 
فكيف إذا ممَررأت بدار قوم وران کارا را" 

كان فيه ليست بزائدة كما ذهب إليه المبرد › وإتّما قال ذلك لثبوت فاعلها بل 
( لنا ) خبرها » أي جيران كرام انوا لنا . 

وقال سيبويه : هي زائدة مع الفاعل ؛ لأتّه كالجزء منها» والأوّل أولى ؛ 
لاإفادتها معنّى » وعملها لفظا ” , 

المناقشة : 

كما تأتي كان ناقصة محتاجة للاسم والخبر » تأتي تامة › فتدل على الزمان 
والحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية » وتأتي زائدة غير عاملة نحو : “ زیڈ کان 
ام ” وقد اختلف النحويون فيها إذا كانت زائدة هل لها فاعل أو لا ؟ على رأيين 


: üNjgEafF 
. ذهب ابن السّراج » وأبو علي الفارسي إلى أن كان الزائدة لا فاعل لها‎ 


وممّن تبعهما في ذلك ETE‏ » والرضي( انالك 
ونسبه الصبان للجمهور » والمحققين . 
واستدلً أصحاب هذا المذهب على صحة مذهبهم بالآتي : 


(۱) من الوافر › للفرزدق في دیوانه : ۲ / ٥۹‏ » وروایته : 

فكيف إذا رايت ديار قومِي A e E‏ 
روي منسوبًا في : الجمل لابن شقير E e‏ 
(۲) شرح الرضي على الكافية 4/0 ١‏ 
(۳) الأصول : ٩۲/١‏ . 
)٤(‏ الشائل البصريات :7 ۸۷6 + وينظر : شوح اين القاس ۸5/۲۶ 
() شرح المفصل : ۷ / ٩٩‏ . 
)٦(‏ ينظر نصه السابق »> ص : ۹" . 
(۷) شرح التسهیل : ۳١١ / ١‏ . 
(۸) حاشية الصبان :1/ Tor‏ 
)٩(‏ المرجع السابق : ٠٠۲/١‏ . 


- A - 


١‏ - أن كان تعد زائدة في هذا الموضع » ونحوه › والزائد لا يعمل › ولا 
يحدث معنى سوى التأكيد » وقد أشار إلى هذا ابن السراج بقوله : “ وحق الملغي 
ألا يكون عاملاً ولا معمولا فيه حتى يلغى من الجميع › وأن يكون دخوله 
والذي أراه الأول » وإليه كان يذهب ابن السراج قال في أصوله وحق الزائد أن 
لا يكون عاملاً » ولا معمولاً » ولا يحدث معنى سوى التأكيد › ويؤيد ذلك قول 
الأئمة في قوله سبحانه » وتعالى یف نحلم من کان ق الد ۱ 
dg Ca Ty‏ 
أفادت الزمان لم يكن لعيسى عليه السلام في ذلك معجزة ؛ لأنٌ الناس كلهم في 
ذلك سواء » فلو كانت الزائدة تفيد معنى الزمان لكانت كالناقصة › ولم يكن 
إلى جعلها زائدة فائدة 0 

- أن الفعل إذا أسنثغيل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل rl‏ 
ا 
“ وذهب الفار 0 ا یل ا کا 
E E)‏ 
فاعل » كما أنٌ ( ما ) لا تحتاج إلى فاعل » > بل صارت بمنزلة الحروف التي 
تصحب الأفعال > فتقول : قلّما يقوم زيذ › فكذلك ( كان ) لما زيدت للدلالة على 
الزمان الماضي صارت بمنزلة ( أمس ) » فكما أن ( أمس ) لا يحتاج إلى فاعل 
ںؤ للاك 
PL EE‏ 
رقذ نكن هذا الذلل قله ئن عضفرر «ولكتة نشت الالال به الي 
السيرافي » والصحيح أن السيرافي لم يذهب هذا المذهب كما سيأتي لاحقً) . 


. ٠١۹ / ۲ : اللأصول‎ ) 

) من الأية ( ۲۹ ) من سورة مريم . 
) شرح المفصل : ۷ / ۹٩‏ . 

. ۲٠٤ - ۲۱۳ / ٤ : التذییل والتکمیل‎ ) 
. ٤١۹/١ : شرح الجمل‎ )٥ 

( 


۔- ۳۹ - 


۳ - أن كان إذا كانت زائدة فهي تشبه الحرف الزائد › فلم يبال بخلوها من 
الإسناد » وقد آشار إلى هذا ابن مالك بقوله : “ وزعم السيرافي أن كان الزائدة 
مسندة إلى مصدر منوي › ولا حاجة إلى ذلك › ولا يُبالى بأن يقال : خلوّها من 
الإسناد إلى منوي يلزم منه كون الفعل حديئا عن غير محدّث عنه ؛ لأن كان 
المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد » فلا يبالى بخلوها من الإسناد » كما أن 
الضمير الواقع فصلا لما قصد به ما يقصد بالحروف من الدلالة على معنى في 


غيرها أستجيز ألا يكون له موضع من الإعراب ” . 


: Puff of - d' 
: أن كان لمًا زيدت بين الجار والمجرور نحو قول الشاعر السابق‎ 
سرا بني أبي بكر َسامی لن كان اال نة ار ا‎ 


ا ری و ا و ا ار 
والمجرور › وهذا مما لا نظير له › وقد أشار إلى هذا أيضًا ابن مالك بقوله ٠‏ “ 
وأيضًا فإِنٌ كان قد زيدت بين على ومجرورها › فإذا نوي معها فاعل لزم الفصل 
ب ين ج اروم رور 
بجملة » ولا نظير لذلك › وإذا لم ينو معها ضمير فاعل كان الفصل بكلمة واحدة 
» فلا يمتنع » كما لم يمتنع في ( ما ) بين عن » ومن › والباء > ورُب » والكاف › 


ومجروراتها ”' . 


٥ه‏ - عدم دلالة كان الزائدة غير العاملة على الحدث المطلق › والحدث هو 
الذي يطلب الفاعل والمفعول » فلمًا خلت عن الحدث خلت عن الفاعل › وقد أشار 
إلى هذا الرضي بقوله : “ ... لأنٌ الفعل إِلّما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه 
من الحدث » لا للزمان › فجاز لك أن تجرّدها في بعض المواضع عن ذلك 
الح دث 
س 
ولا منصوبًا » فبقي كالظرف دالا على الزمان فقط ؛ فلذا جاز وقوعه موقعًا لا 
يقع غيره فيه حتى الظرف تبييدًا لإلحاقه بالظروف التي يسع فيها » فيقع بين ( 
ما ) التعجب » وفعله » وبين الجار والمجرور »نحو : ( على كان المسومة) › 


11/١ : شرح التسهيل‎ )١( 
. من الوافر › ولم يعرف قائله‎ )۲( 
. ۳١١ / ۱ : شرح الد أتسهیل‎ )۲( 


RS 


8 أ 
ل 
( كان ) المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الدلالة على الحدث المطلق ١”‏ 


وزيادة كان عند الرضي كما يظهر لنا من نصّه السابق أنها زيادة مجازية 
فهي تدل على الماضي › ولكلها لم تعمل › ولذلك فهي لا فاعل لها كما ذهب أبو 
علي الفارسي . 

: 1 gFafIFE 

ذهب السيرافي إلى أن فاعل ( كان ) الزائدة المصدر مضمرًا » وقد نص 
على ذلك في استشهاده ببيت الفرزدق » فقال : “ ورد ذلك أبو العباس محمد بن 
يزيد » وزعم أن كانوا لها اسم وخبر › فاسمها الواو التي فيها » وخبرها لنا التي 
قبلها كأئّه قال : وجيران كانوا لنا » والأظهر كلام الخليل › ولنا من صلة جيران 
( وکانوا ) دخولها غير مفید للکلام › کأٽه قال : وجيران لنا كرام » وآدخل کانوا 
> وجعل فيها ضمير الجيران كما يجعل في كان الموحدة ضمير ما جرى ذكره 
في معنى كان الأمر وخلق » ولا يدخل شيء من الكلام في اسم لها ولا خبر ” 


وأيّده في ذلك الصيمري حيث قال : “ والوجه الآخر من وجهي كان : أن 
تستعمل زائدة لتبيين معنى الماضي فقط من غير أن تدخل على اسم واحد ولا 
على جملة » ويكون فاعلها المصدر مضمرا فيها كقولك : زيذ قائ كانَ » أي كان 
TT‏ 

وقد فسّر لنا ابن يعيش معنى زيادة كان عند السيرافي › وهو : ألا يكون لها 
اسم ولا خبر » فقال : “ وذهب السيرافي إلى أن معنى قولنا : زائدة أن لا يكون 
لها اسم » ولا خبر »› ولا هي لوقوع شيء مذكور » ولكتّها دالة على الزمان › 
وفاعلها مصدرها » وشبَّهها بظننت إذا ألغيت نحو قولك : زيدٌ ظنذت منطلق › 
فالظن ملغي هنا لم تعملها » ومع ذلك › فقد آخرجت الكلام من اليقين إلى الشك 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية : ٠١۳ / ١‏ . 
(۲) شرح السيرافي : الجزء الثاني اللوحة ٠٠١‏ . 
(۳) شرح السيرافي : الجزء الثاني اللوحة ٠٠١‏ . 
)٤(‏ التبصرة والتذكرة : ۱ / ٠۹۲‏ . 


- ٤١ - 


كأتك قلت : زي منطلقٌ في ظني . ”'“ 

وقد استدل السيرافي » ومن معه على صحة قولهم بما يأتي : 

: RFF C 

جاء في شعر العرب زيادة كان وفاعلها مصدرها »› وذلك نحو قول الشاعر : 

سرا بني أيي بكر تَسامَی غي کان ال ت لحرا 

وقد استدل السيرافي ؛ وكذلك الصيمري بهذا البيت الشعري على زيادة 
كان بين الجار والمجرور › مع دلالتها على الزمان الماضي والتفدير : كان ذلك 
الكون » وقدّره الصيمري ب( تساموا على المسوّمة العراب كان ذلك )0 . 
قول الشاعر : 

أو الو د كو قار بدا لك في تلك القلوص بَدَاءٌ(*) 

فرع ( بداء ) على أنه فاعل ( بدا ) وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل › 
والتقدير : بدا لك رأي باد . 

ور هذا القول لما فيه من التكأف » قال البغدادي : “ ولمًا كان ظاهر هذا 
الشعر على طبق ( د ثبت الثبوت ) بجعل المصدر فاعلاً لفعله » وهو مما لا معنى 
کا E‏ 


ولأبي علي الفارسي قول حسن في تخريج هذا البيت › قال : “ ولا يكون أن 
تضمر المصدر كما أضمر في قوله سبحانه : + بدا لهم من بعد ما رأ ") ؛ 
لأنٌ ( البداء ) الذي هو المصدر قد صار بمنزلة العلم والرأي › ألا ترى أن 
الشاعر قد أظهره في قوله : 


( شر 
سره رارة :۹۲ 
زیا قن ف e‏ :0 
)١(‏ خزانة الأدب : ۲٠۳/۹‏ . 
E a A OE) AS‏ 


- ا 


لك وال ا و لق بدا لك في تلك القلوص بَداءً . 

فهو مل : قد قيل فيه قول › ونحو ذلك ” . 

وقد أشاد البغدادي في الخزانة بقول أبي علي الفارسي هذا » وبصنع ابن 
الشجري الذي تابع الفارسي في قوله › فقال : “ والجيد ما قاله آبو علي ( في 
كتاب الشعر ) قال : أضمر البداء في قوله تعالى : + بدا لهم م بعد ما رَأوأ 
الأينت ليج ةر " لأنَ البداء هو المصدر قد صار بمنزلة العلم والرأي ... 
وكذلك صنع ابن الشجري في الآية والبيت ... ” . 

وبناء على هذا الخلاف اختلف التُحاة حول زيادة ( كان ) في قول الفرزدق : 

فكيف إذا مَررات بدار قوم وجيران لتا گائوا كرام . 

ذهب الخليل' ووافقه سيبويه إلى أن ( كان ) في هذا البيت زائدة »› ولم 
تمنع زيادتها من إسنادها إلى الضمير › كمالم يمنع من إلغاء ظن إسنادها في 
نحو : زیڈ ظنئت قائ( 

ووافقهما في هذا الفارسي حيث عد كان زائدة في قول الفرزدق السابق » قال 
: “ ... فإن قلت : فكيف يُلغى ( كان ) وقد عملت في الضمير ؟ 

قلنا : تكون ( كان ) لغوًا > والضمير الذي فيها تأكيد لما في ( لنا) لا أئه 
مرتفع بالفاعل › ألا تری آنه لا خبر له . 

فإن قلت : كيف جاز أن ثلغيها وقد عملت ؟ 

قلنا : لا يمتنع ذلك » ألا ترى أك تلغي ( ظنذت ) بأسرها» وهي جملة › 
وقد عمل ما تلغيه من الفعل » فكذلك يجوز أن تلغي ( كان ) وحدها في قوله : ( 
كانوا كرام ) كما جاز إلغاء الجملة بأاسرها في ( ظنذت ) بل يكون إلغاء بعض 
الجملة أيسر من إلغاء الجملة بأسرها . 


فجاز إلغاؤها كما جاز إلغاء ( هو ) لما كانت واقعة بين الخبر والمخبر عنه»› 


إيضاح الشعر : ٥٤١‏ . 
من الأية ( ١‏ ) من سورة يوسف . 
خزانة الأدب : ۲٠۳ / ٩‏ . 


. ٠١١ : كتاب الجمل المنسوب للخليل‎ )١ 


ت 


وكما جاز إلغاء ( كان ) في : ما كان أحسن زيدا . 

وحكم ما تلغيه أن توسطه › ولا تبتدئُة قياسًا على ( هو ) الفصل › ولا تبتد 
به ؛ لأنٌ الملغي غير معتد به » وإذا كان غير معتد به » وكان ا 
الإفادة غيره قبح أن يؤخر ما الاهتمام به أكثر › ويقدم ما العناية والاهتمام به أقل 


ET TTS e 
علامة للجمع مثل ( أكلونِي البراغيث )أ لكان بعيدًا ؛ لأنَ ذكره قد جرى وليس‎ 
. ” كذلك ما كان علامة للجمع‎ 

ووافقهم في هذا أيضدًا : ابن السيد » وابن مالك كما نقل البغدادي . 

ولكنه رد قولهم بأن الفعل الملغي لم ينزل منزلة الحروف حتى لا يليق 
الإسناد إلى الفاعل › بل هو فعل صحيح » وضع لقصد الإسناد . 

وخالفهم في ذلك المبرد » وأكثر النحويين » فذهبوا إلى أن كان ليست 
زائدة » بل هي عاملة » والواو اسمها › و( لنا ) في موضع خبرها › والجملة في 
E‏ 

ووافقه في ذلك الرضي” › وأبو حيان/ . 

هذا وق خار ل ان ودا اتان لمتوتة عل السر د فال 2“ كان اة ٠:‏ 
إذا كانت ( لنا ) من صلة جيران معلقة بها » فليس يجوز أن يكون خبرًا لكان › 
وهو معلق براغب خبرًا عن كان » وكذلك مررات برجل نازل علینا کان › فان 
جعلت علينا » وفينا ء» ولنا خبرًا عن كان » فهو سوى ذلك المعنى » ولم تكن 
الرغبة فينا »> ولا النزول علينا ء ولا المجاورة لناء وكأكّك قلت : مررات برجل 
را ولا ڌ كرف يمن 


› اختلف النحاة في نسبة هذه اللغة › > فنسبها بعضهم إلى طيء » وبعضهم إلى أزد شنوءه‎ )١( 
. وبعضهم الآخر إلى بلحارث بن كعب‎ 
VAN SN na ITE EAE Ys ينظر : الكتاب لسبيويه‎ 
EE وشرح المفصل لابن يعيش‎ » ۲۷ ۰ ۳۹ ۲/۲ ۰ ۷۲ ۲ > 
. ٠٤١۹ : الدانی‎ 

. ۸۷٦ - ۸۷١ / ۲ : المسائل البصریات‎ )۲( 

. ٠٠١ / ۹٩ : خزانة الأدب‎ )۳( 

. ١١۷-١١١ / ٤ : المقتضب‎ )٤( 

. ۲٠۸ / التذييل والتكميل : ؛‎ )١( 

( 

7 


د 


رغب »۰ ثم قلت : کان فینا کما تقول : كان معنا » وكذلك نازل › وما أشبهه مما 
يقتضي حرقًا من الحروف » وكأئّه قال في البيت : وجيران » ولم يبين لمن هم 
جيران » تم قال : كانوا لنا » أي : كانوا نملكهم » وهذا المعنى غير ما ذهب إليه 
الشاعر » وهو متكلف ”() . 

كما حاول أبو حيان أن يوضح مقصد الخليل وسيبويه » فقال : “ وإطلاق 
الخليل » وسيبويه عليها أئها زائدة لا يعنيان بالزيادة ما فهم النحويون عنهما› 
إنما أرادا بالزيادة آنه لو لم تدخل هذه الجملة بين ( جيران ) › و( كرام ) لفهم أن 
هؤلاء القوم كانوا جيرانه فيما مضى » وأئّه فارقهم › فالجيرة كانت في الزمان 
الماضي » فجيء بقوله : ( كانوا لنا) على هذا المعنى › لا يستفاد بها إلا تاكيد 
مافهم من المضي قبل دخولها » فاطلق عليها الخليل الزيادة بهذا المعنى لا بمعنى 
أثها زيدت كزيادة : ما كان أحسن زيا ! ... ”° . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الرضي مع أنه اختار مذهب أبي علي الفارسي 
في أن كان الزائدة لا فاعل لها إلا أئه خالفه في زيادة كان في بيت الفرزدق 
السابق . 

الترجيح : 


الذي يظهر لي بعدما سبق ذكره من آراء الأحاة حول كان الزائدة هل ترفع 
الفاعل أو لا ؟ أن الرأي المتجه هو رأي الفارسي ومعه الرضي ٠‏ وذلك للأسباب 


الآتية : 

: JEME- Û 

أن رأي الفارسي » والرضي موافق عليه بالإجماع ؛ إذ سب هذا الرأي 
لجمهور المحققين › والإجماع حجة . 

: z AFLG - Ë 

وذلك لأنَ كان إذا جاءت زائدة أشبهت الحرف الزائد ؛ لأنٌ الزيادة فى 


الأصل هي الحروف » وليست للأفعال » قالحرف الزائد لا يعمل » وكذلك كان ل 
تعمل فلم يبال بخلوها من الإسناد » وقد سبق الإشارة إلى ذلك . 


: Pug#df- 


أن كان إذا زيدت بين الجار والمجرور لا يصح أن يضمر معها الفاعل ؛ 
لأنٌَ هذا يؤدي إلى الفصل بين الجار والمجرور بالجملة » وهذا لا نظير له . 


. ٠٤٠١-۱۳۹ : الانتصار لسيبويه على المبرد‎ )١( 
. ۲۲١ / ٤ : التذييل والتكميل‎ )۲( 


e 


( 6 اا ت رن الى الان الج 
قال الرضي : “ ولا يمتنع عند أبي علي › والمبرد» وهو الحق › خلاقا 


لغيرهما : إسناد نعم وبئس إلى ( الذي ) الجنسية» وكذا ( من ) » و( ما) › 
وأعني بالجنسية ما تكون صلتها عامة » وفي نهج البلاغة : ( وَلَنِعْمَ دار مَنَ لم 
رض بھا دارا ٨)‏ 

قال : 

فنِعْم مَرگأ مَنَ ضَاقت مَذاهبُة وغم مَنَ هُو في سر وإغلان( 


وتقول : نعم الذي هو عبد زيد › وأمًّا إن كانت صلتها مخصوصة : نحو 
اذى كان الم في لار ر لار ة الع شض ه٠‏ فلا ور 2 اد لر 
ا ا ا 
الإبهاء ‏ . 

٠ المناقشة‎ 

من المعلوم أن فاعل نعم وبئس إمًا أن يأتي ضميرًا مستترًا مفسرًا بنكرة 
منصوبة على التمييز نحو : ( نعم رجلا زيذ ) . 

وإمًا أن يأتي اسمًا ظاهرًا معرَقًا بأل الجنسية نحو : ( نعم الرجل زیڈ ) › أو 
ا ا ا ا رن ا ند( اا لے ای مک لے ا 
أضيف إلى مقترن بها نحو : ( نِعْمَ غلامٌ رجل الدار زي ) . 

وأما الاسم الموصول فقد اختلف النحويون في مجيئه فاعل نعم وبئس وقيامه 
مقام المعرّف بأل الجنسية › فيكون فاعلاً لها نحو : ( نِعم الذي يفعل الخيرَ زي ) 
» فكان لهم فيه عدد من الآراء . 


عت : ذهب المبرد) » وأبو علي الفارسي إلى جواز إسناد نعم وبئس 


)١(‏ هذه العبارة ذكرها الإمام علي رضي الله عنه ضمن كلامه الذي قاله عند تلاوته لقوله عز 
وجل : + يلاها الانسلن ما رك رَبك آلكريم" - الآية ( ١‏ ) من سورة الانفطار - حيث بيّن 


فا و ااي ر 
ينظر : نهج البلاغة لعلي رضي الله عنه : ۲ / ۲٤١‏ . 

(۲) من البسيط » ولم يعرف قائله » والمزكا ا گر ي 
ينظر : الإغفال لأبي علي الفارسي :1/ ٠١١ - o1‏ » وإيضاح الشعر للفارسي : EINES‏ 
وشرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ١١ء‏ وخزانة الأدب : ٤٠١-٤١٠١ /٩‏ . 

(۳) شرح الرضي على الكافية: ۲۷١ - ۲۷۰ / ٩‏ . 

. ٠١١ / ۲ : المقتضب‎ )٤( 


- ٤1 - 


إإ یىی 
قال المبرد : “ ... فإن قلت : قد جاء + والّدی جَاءَ بالضدق وصدق ہے " 
فمعناه الجنس » فإن الذي إذا كانت على هذا المذهب صلحت بعد نعم وبئس › 
وإتما يكره بعد هذا تلك المخصوصة ” . 
وقد نص الفارسي على تأييد المبرد بقوله : “ وقد أجاز أبو العباس في ( 
الذي ) أن تلي نعم وبئس ٠‏ وذلك إذا كان عامًا غير مخصوص » كالذي في قوله 
+ وَآلّدى جَاءَ بالصدق وَصدق بي ") » والذي في مثل قوله : + كمل الّدى 


تارا " » وإذا جاز في ( الذي ) كان في ( ما ) أجوز ... ” . 


واختار هذا المذهب أيضًا ابن مالك » وصححه ؛ لان مقتضى النظر 
الصحيح ألا يُطلق جوازه » ولا منعه › فقال : “ فظاهر هذا القول من أبي الحسن 
يشعر بأئه لا يجيز : نِعْم الذي يفعل زي › ولا نِعم من يفعلٌ زي › ومثل هذا لا 
ينبغي أن يمنع ؛ لأنٌ الذي يفعل بمنزلة الفاعل › ولذلك اطرد الوصف به»› 
ومقتضى النظر الصحيح ألا يجوز مطلقاء ولا يمنع مطلقا › بل إذا قصد به 
0 اق ا ا ا 
(Jn 1‏ 

هذا وقد واقق الفارسيً أيضتًا في هذه المسالة الرب ضي فيما تبع فيه المبرد 
ENO ETT aS‏ 
و ا کے و 


, ٠٠۰-۳٤۹ / ۱ : الإغفال‎ 


(۱) 

(۲) من الآية ( ۳۳ ) من سورة الزمر . 
(۳) المقتضب : ۲ / ٠١١‏ . 

. من الآية ( ۳۳ ) من سورة الزمر‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ ) 1١ ( من الأية‎ )*( 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


. ۳٤۹/۱ : الإغفال‎ )٦ 


ينظر نص الرضي ص : Ko‏ 


- ۷ - 


ورد السماع بمجيء فاعل نعم وبئس موصولا » ومنه قول الشاعر : 
وغم مرکا مَنَ ضَافت مذاهيُۀ ونم من هُو في سر وإعلان(٠‏ 
استدل المبرد » وأبو علي الفارسي بهذا البيت الشعري على أن ( من ) 


وقد أشار إلى هذا الصبان بقوله : “ قوله : ( لأنٌ الذي ) أي مع صلته جعل 
بمنزلة الفاعل أي بمنزلة اسم الفاعل المحلى بال » واسم الفاعل المحلى بال يقع 
فاعلاً لنعم وبئس » فکذا ما هو بمنزلته › والمراد بکونه بمنزلته أئّه مؤول به ” 


: Î gE 
إلى الذي‎ E منع الكوفيون( > وجماعة من البصريين()‎ 
. الجنسية » وممّن نص على المنع منهم ابن السراج » والجرمي‎ 

. عدم ورود السماع به من العرب'‎ - |١ 

۲ - مخالفة الأصل »› وذلك ؛ لأنٌ فاعل نعم وبئس إذا كان معرقا بأل وحذفت 
منه كانت له نكرة تنصبه بخلاف ( الذي ) فليس له نكرة › وقد أشار إلى هذا ابن 
السراج بقوله مُعلَقا على نص المبرد السابق : “ فهذا الذي قاله قياس › إلا آي 
وجدت جميع ما تدخل عليه نعم وبئس » فترفعه » وفيه الألف واللام فله نكرة 


) سبق تخریجه ص : ٤٩‏ . 

) حاشية الصبان : ۳ / ٤١‏ . 

) توضيح المقاصد للمرادي : ۲ / 1۰۸ . 
) الارتشاف لأبي حيان : ۳ / ۲۳ . 

. ٠١١/١ : الأصول‎ ) 

( 

( 


- A - 


تنصبه نعم وبئس إذا فقد المرفوع » و( الذي ) ليست لها نكرة البتة تنصبها ” . 

وقد رد ابن مالك على هذا الدليل بما سبق أن ذكرناه » وهو أن الذي مع 
صلته بمنزلة اسم الفاعل المحلى بأل » ولذلك اطرد الوصف به . 

الترجيح : 

يبدو لي بعد الوقوف على آراء النحويين حول إسناد نعم وبئس إلى الاسم 
الموصول ( الذي ) الجنسية » و( ما ) » و( من ) كذلك أن الرأي المتجه هو رأي 


جمهور الكوفيين > والبصريين › خلاقًا للمبرد والفارسي والرضي › وذلك 
للاسباب التالية : 


: JgmÎE- Ë 
حيث أجمع النحاة على أن فاعل نعم وبئس يأتي معرّقًا بأل » أو مضافا إلى‎ 
ما فيه أل » أو مضاقا إلى مضاف مقترن بأل » ولم ينصوا على مجيئه اسمًا‎ 

موصولا إلا المبردء والفارسي . 
۲ - عدم ورود السماع بمجيء فاعل نعم وبئس ( الذي ) الجنسية › وإئّما 
E EE AL A a‏ ر 
البيت الشعري السابق . 
افر ۷ له ول بس الل فة 
وام كرو ارك حن هر عل رفوع( ال س ع 
لنعم وبئس حين رد رأي أبي علي الفارسي في مجيء ( ما ) موصولة بمعنى 


الذي بعد نعم وبئس » والسؤال الذي يطرح نفسه هنا » كيف يرد الرضي رأي 
أبي علي الفارسي هناك › ويأخذ به هنا ؟ 


. ١١١/١ : الأصول‎ )١( 
. ١١ / ۳ : شرح التسهیل‎ )۲( 


ت 


(7) وصف المجرور برب 


قال الرضي : “ قوله : ( موصوفة على الأصح ) هذا مذهب أبي علي وابن 
السراج » ومن تبعهما . 

وقبل: لا يجنب ذلك والأولى الؤجو ب لان ( رب )مبتدا على ما 
اخترنا » لا خبر له ؛ لإفادة صفة مجرورة معنى الجملة › كما في : قل رجل 
اة ا ا ا ا 
ما اخترنا . وقولهم : ( خطيئة يوم لا أصيذ فيه ) »> ولا يوصف ( ربا ) › فلا 
بقل برب رجل کرب بارفم کا ل پوصف( اتل )6 کرن ( رب ) عرف 
النفي فإِنٌ التقليل عندهم كالنفي › فلهذا لا يتقدم عليه ناسخ » ولزم الصدر ” . 

٠ المناقشة‎ 


( ربا ) اسم عند الكوفيين وابن الطراوة» وحرف جر عند 
البصريين » يفيد التقليل في نفسه › أو في النظير › ولها صدر الكلام ؛ لأتّها 
لمًا كانت تدل على التقليل › وتقليل الشيء يقارب نفيه أشبهت حروف النفي › 
وحروف النفي لها صدر الكلاء() 

وكثيرًا ما يحذف عاملها » وتدخل على النكرة ظاهرة › أو مضمرة » فإن 
دخلت على النكرة الظاهرة › ففي وصف هذه النكرة خلاف بين النحويين » حيث 
ذھبوا فیها مذهبین هما : 


: UNjEF IH 
أئه لا يلزم وصف مجرور ها النكرة » وممَّن ذهب إلى هذا من التُحاة‎ 
› الأخفش » والفراء" » والزجاج » وأبو الوليد الوقشي'' › وابن طاهر()‎ 


شرح الرضي على الكافية : ٠١ - ۳۹ / ٩‏ . 
الارتشاف لأبى حيان : ۲ / ٤٥٥‏ . 


الجنى الداني للمرادي : ٤١۹‏ . 
المساعد لابن عقيل : ۲ / ۲۸١‏ . 


۷) ينظر : المساعد لابن عقيل : ۲ / ۲۸١ - ۲۸١‏ » والجنى الداني : ٠٥١‏ . 
۸ ينظر : الارتشاف : ۲ / ٠٥١‏ › والجنى الداني : ٠٥١‏ . 
EINE SECTS‏ 


> وابن خروف ' » وابن مالك » وابن عقيل » وقيل هو ظاهر كلام 
سيبويه » حيث فهم ذلك من قوله : “ وإذا قلت : ربا رجل يقول ذاك › فقد 
أضفت القول إلى الرجل برب ”. 

GT 
ومعناها معنی رب » ثم قال : “ واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل‎ 
1 (N ... فيه رب ؛ لان المعنى واحد‎ 

وقد أيّده في ذلك ابن مالك حيث قال موضحا كلامه : “ والذي يدل على أن 
وصف مجرورها لا لزم عند سیبویه تسویته إِياها ب( کم ) »> ووصف مجرور ( 
كم ) الخبرية لا يلزم » فكذا وصف ما سوي بها » ومن كلامه المتضمن استغناء 
مجرورها قوله في باب الجر ا 
القول إلى الرجل برب )() ... ”') 

کک ا ا 

: UDF: Nj 

لقد سمع مجيئها في شعر العرب في أكثر من موضع غير موصوفة › ومن 
ذلك قول الشاعر : 

ألا رب مولودٍ وليْسلة أب وذِي وَلدلم يَّلدة آب وان ١‏ 

ا 
على عدم لزوم وصف مجرور رب . 


٤٠٥١ : ينظر : الجنى الداني‎ )١ 
.OA/ 1: a 


° ينظر : شرح التسهیل : ۳ / ٠ ۱۸۳ - ۱۸١‏ والارتشاف : ۲ / ٠٥١‏ › والجنى الداني : ٤٠٥١‏ 


( 
الو الاق 1685 
لرک ى 2 
لر ك الان 0 
AEA a E‏ 
)١‏ من الطويل › لعمرو ا : لرجل من آزد السراة . 


روي منسوبًا في : الکتاب : ۲ / ۲۲١‏ › والتصريح : ۲ / ۱۸ . 
وبلا نسبة في الخصائص : ۲ / ٠۲١‏ » والمساعد : ۲ / ۲۸١‏ . 


0 


ومنه قول أم معاوية : 
f E‏ اله ف آم مُعَاوٍ )1( 


وكذلك في هذا الشاهد جاءت ( قائلة ) مجرورة برب » ولكنها غير موصوفة 
> وهذا یدل على عدم لزوم وصف مجرورها . 

SS 
الصحيح مما ينفي الأخذ بقول المبرد وابن السراج ومن تابعهما فقال : “ ولا‎ 
US. Maas 
› المبرد » ولا بقول ابن السراج » فإتهما لم يستندا في ذلك إلا إلى مجرد الدعوى‎ 
› ولو لم يكن غير ما اذعياه مسموعًا » لكان مساويًا لما اذعياه في إمكان الأخذ به‎ 
. "” فكيف وهو ثابت بالنقل الصحيح في الكلام الفصيح‎ 

ولكن المرادي اعترضه بعد أن نقل كلامه السابق ؛ لأئه يمكن أن ثُخرج 
الشواهد السابقة على حذف الموصوف » فقال : “ ... ولقائل أن يقول : 
الموصوف في هذا البيت محذوف › تقديره E‏ 
ال ج 
بها » لان جميعها صفات ”' . 

علي : أن ما في ( رب ) من معنى القلة › ودلالتها عليه › أو على الكثرة › 
ودلالتها عليه » يغني عن الوصف كما يكون ذلك في ( كم ) الخبرية » وقد أشار 
إلى هذا ابن عقيل بقوله : “ ووجّه بأنَ ما فيها من معنى القلة › أو الكثرة يغني 
عن الوصف كما في كم الخبرية ” . 

وقد رة ابن يعيش هذا الدليل بأْنٌ النكرة الموصوفة أبلغ في التقليل » ومن هنا 
كان التزام الوصف واجب » فقال : “ وإتّما لزم المجرور هنا الوصف ؛ لان 
المراد التقليل » وكون النكرة هنا موصوفة أبلغ في التقليل ألا ترى أن رجلا 
جوادا أقلٌ من رجل وحده ؛ فلذلك من المعنى لزمت الصفة مجرورهاء ولألّهم 
لا حذفوا العامل » فكثر ذلك عنهم › آلزموها الصفة لتكون الصفة كالعوض من 
حذف العامل ”(°) 


: من مجزوء الكامل › لهند بنت عتبة‎ )١( 

روي منسوبًا في : شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠ ۱۷١‏ والجنى الداني : ٠٥١‏ . 
وينظر : السيرة النبوية لابن هشام : ۲ / ٠ ٠۳‏ وروايته : (ياويح ) . 

شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠۷۹‏ . 

اجى لاني 5٠‏ 


ON = 


× : مساواتها ل( كم ) الخبرية حيتث نص سيبويه على ذلك › كما سبقت 
الإشارة إليه » وعليه حملت رب » فكما لا يوصف مجرور كم الخبرية» 
فكذلك مجرور رب للمساواة التي بينهما» وهذا مانص عليه ابن مالك › وقد 
سبق توضيح ذلك . 

وقد رأة هذا الدليل أيضًا بأنٌ هذه المساواة إّما هي لوقوعها في الصدارة › 
ولدخولها على النكرة › وأنٌ هذه النكرة تدل على أكثر من واحد » فالحاجة إلى 
الوصف باقية » وإن كان الاسم الواقع بعد ( كم ) يدل على كثير › والاسم الواقع 
بعد ( ربا ) يدل على قليل »› وبهذا قال ابن درستويه » والرماني وغيرهم من 
شراح کتاب سیبويه" . 


: Î RES IE 


لزوم وصف المجرور برب بمفرد › أو جملة للمبالغة في معنى التقليل 
المستفاد من رب . 


ومن قال به من التُحاة : المبرد » وابن السراج » والفارسي) 
والنمانيت“) والزمخشري(“ ¢ والأنباري() ¢ وابن الخاحت (١‏ ¢ وأبو علي 


الشلويين #والرضتي ٠‏ »وان أبي.الربيم ٠‏ ١.واين‏ هشاد ١‏ اوتستب :هذا 
الرأي أيضًا للبصريين . 


قال ابن السراج في ذلك : “ واعلم أئه لابد للنكرة التي تعمل فيها ( ربً) 
من صفة » إِمّا اسم » وإمًا فعل » لا يجوز أن تقول : ربا رجل وتسكت حتى 


(1) 

2 (۲) 

( الت الداتى 2 4۷ . 

)٤(‏ لم أقف عليه في المقتضب ٠‏ وينظر : شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ۰۱۸١‏ والجنى الداني: 
› والارتشاف : 0۷ , 


( 
( 
( 
۸) المفصل : ۳٤٠١‏ . 
) أسرار العربية : ۲١۲‏ . 
)١‏ شرح الرضي على الكافية : ٠١ - ۳۹ / ٦‏ . 
1) التوطئة : ٠٤١‏ , 
1) ينظر نص الرضي في أول المسألة ص : °٤‏ . 
۱) البسیط : ۲ / ۸٦٥-۸٦٤‏ ., 
)١1‏ شرح اللمحة البدرية : ۲ / ٠٤١١ - ۲٤۲٤١‏ . 
1) الجني الداني : ٠٥٠‏ . 


E 


تقول : رب رجلٍ صالح » أو تقول : رجل يفهمٌ ذاك » ورب حرف قد خولف به 
أخواته > واضطرب النحويون في الكلام فيه ... ” . 

وأيّده في هذا آبو علي الفارسي حيث قال معلقًا على قول سيبويه : “ واذا 
قلت : رب رجل يقول ذاك » فقد أضفت القول إلى الرجل برأب" 


eG e EEG 
تجري على الموصوف من غير أن تضاف إليه بحرف جر » والمضاف إلى‎ 
SECS aS SSE, 
. ” يقول ذاك » وهو مذهب أبي بكر‎ 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على صحة مذهبهم بما يلي : 


Ty 


“ ربا رجل صالح ” » والتقدير : “ رب رجل صالح لقت ” فلمًا ذف العامل 
ET‏ : “ وأمّا لزوم الصفة 
وا ا د ا ا ا 
ذلك الفعل » وقد يظهرون هذا الفعل المحذوف فى الشعر إذا اضطرً الشاعر إلى 
إظهاره ٠ ٠(۳‏ 

ثانيا : أنٌ رب للتقليل » وتدخل على النكرة » والنكرة بلا صفة فيها تكثير 
بالشياع والعموم » ووصفها يحدث فيها التقليل بإخراج الخالي منه » فلزم وصفها 
لذلك » وقد أشار إلى هذا ابن عصفور بقوله : “ وإتّما لزم المخفوض بها الصفة 
؛ لأتها للتقليل » والجنس في نفسه ليس بقليل » وإلّما يقل بالنظر إلى صفة ماء 
وقد تحذف الصفة إذا تقذم ما يدل عليها .. E‏ 


وذكر ابن أبي الربيع أن مجرور رب لابد ا یکون موصوقا » وان جاء غير 
موصوف » فيكون في تقدير الصفة › فقال : “ والذي يظهر أئه لاد أن يكون 
موصوقا » ومتى جاء غير موصوف » فلابُدً أن يكون في تقدير الصفة › ولعة 
ما لم تحذف العرب صفته » وألزمت هذه الصفة الظهور ؛ لان الموضع موضع 


. ٤۱۸ / ١ : الأصول‎ ) 

. ٤١١ / ١ : الكتاب لسيبويه‎ ) 
. ۲٠١۷ / ١ : التعليقة‎ ) 

) التوطئة للشلوبين : ٠٤٥‏ . 
( 

( 


© 


افتخار ”(. 


: أن ( رب ) تفيد تقليل الشيء › وتقليل الشيء يقارب نفيه › فأشبهت 
بذلك حروف النفي › فكان حقها أن تقع صدرًَا » وألا يتقدم عليها ما يعمل في 
الاسم بعدها » وأن تدخل على الجملة » فلمًا قوى الشبه بين ( ربا ) وحروف 
النفي › احتاجت ( رب ) للوصف في مجرورها › واقتضى القياس أن يكون 

وقد أشار إلى هذه المشابهة بينهما الرضي » وقد سبق أن ذكرت نصه › في 
أول المسألة » فلا حاجة إلى إعادته هنا » ولعلّه اقتبس هذا القول مما قاله 
الفارسي في إيضاح الشعر حيث قال : “ والأقيس فيما انجرً ب( رب ) أن 
يوصف بفعل » وفاعل» أو اسم فاعل ؛ لأنٌ أصل ( رب ) > وإن كان كما ذكرنا 
> فقد صار عندهم بمنزلة النفي › ألا ترى أنَّها لا تقع إلا صدرًا » كما أن النفي 
> للك ٠‏ وأن المةف ردد هة لد 
دل على أكثر من واحد » وهذا مما يختص به النفي ونحوه » فإذا كان كذلك صار 
ذلك الأصل كالمرفوض »› وصار الحكم لهذا الذي عليه الاستعمال الآن › وقد 
صار كالنفي بما لزمه مما ذكرنا » كما صار ( أقلٌ رجل ) بمنزلة ذلك » فكما أن 
حكم الصفة المضاف إليه ( أقلٌ ) أن يكون على ما ذكرنا» كذلك حكم ما انجرًَ 
EE‏ 

وقد ذكر ابن مالك الدليلين السابقين » وضعفهما من جهتين : 

۴ : أن ( رب ) عندهم للتقليل > وهي في نفس الوقت تكون للتكثير › 
وإذا أريد بها التقليل › فإِنٌ النكرة لابد أن توصف ؛ لأدّها إذا لم توصف أريد بها 
العموم » والعموم فيه معنى التكثير › وأمًّا إذا أريد بها غير العموم فيكون فيها 
تقليل » فان وصفت بعد دخول رب ازداد التقليل › فالتقليل يزداد بزيادة 
الأزضتافة. 

#۴ : أن ( رب ) لا تكون إلا جوابًا » وأنٌ الجواب يلزم أن يوافق المجاب 
على حسب قولهم » وهذا غير لازم بالاستقراء ؛ لأئها تكون جوًا وغير جواب 
> کما آئھا قد تکون جوابًا موصوقا » وقد تکون جوابًا غير موصوف »› فیکون 


AY: ا‎ 

() بنظر صن 9٤:‏ . 

e : ايضاح الشعر‎ )١( 

. ۱۸۲-۱۸۱ / ۳ : شرح التسهیل‎ )٤( 


لمجرورها من الوصف وعدمه ما للمجاب › فيقال : رب رجل رأيّت › لمن قال : 
ما رايت رجلا عالما » ولمن قال : ما رايت رجلا . 

الترجيح : 

الذي تبيّن لي بعد الوقوف على مذهبي التُحاة السابقين في وصف مجرور 
( رب ) أن الرأي المتجه هو رأي المبرد وابن السراج والفارسي ومعهم الرضي 
> وهو وجوب وصق المجرور برب » وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - تأويل ما استدل به أصحاب المذهب الأول من السماع » حيث تخر ج 
المرادي كما سبق ذكره' . 

- أن ( رب ) في دلالتها على تقليل النظير وهو مجرورها بحاجة إلى أن 
يوصف هذا النظير » أو المجرور ؛ لأنَ تقليل النظير يرجع إلى الوصف › فلزم 
أن يكون موصوقا » وإن جاء غير موصوف فهو في تقدير الصفة › كما أشار 
إليه ابن أبي الربيع » وقد سبق ذكر ذلك . 

۳ - أن ( رب ) على ما اختار بعض النحاة » ومنهم الرضي اسم » هي مبتداً 
لا خبر له > وصفة الاسم المجرور إذا لم تكن جملة فهي في معنى الجملة › ومن 
ثم تغني عن خبر المبتدأ > كما هو في نحو : “ خطيئة يوم لا أصيذ فيه ” حيث 
أغنت الصفة عن خبر ( يوم ) » وقد سبق ذكر نص الرضي في أول المسألة . 


- 0٦ - 


(۷) متعلق ( رب ) المكفوفة ب( ما ) 


قال الرضي : “ والتزم ابن الستّراج » وأبو علي في الإيضاح : كون الفعل 
ماضيًا ؛ لان وضع ( رب ) للتقليل في الماضي › - كما ذكرنا - والعذر عندهما 
في نحو قوله : + رمَا يود الّدي ي " أن مثل هذا المستقبل » أي الأمور 


الأخروية : غالب عليها في القرآن ذكرها بلفظ الماضي › نحو : + وسيم آلَذينَ 
E EE‏ لب آلجتهة | 

وقال الربعي : أصله : ربما كان يود › فحذف ( كان ) لكثرة استعماله مع 
( ربما ) والأول أحسن › وقال : 

فتلا وتال الفشل ما ورتا کون على القوم الگرام لنا 

CET 
: أي : ربما كان » مثل قوله‎ 
فلقد یکون أخَادم وذہًائے()‎ 

والمشهور جواز دخول ( ربما ) على المضارع بلا تأويل كما ذكره أبو علي 

في غير الإيضاح ... ” . 


٠ المناقشة‎ 


ذهب جمهور" التحاة إلى أن ( رب ) تتعلق بالفعل » كبقية حروف الجر 
الزائدة » خلاقا للرماني“ › وابن طاهر حيث ذهبا إلى أتَها لا تتعلق 


. من الآية ( ۲ ) من سورة الحجر‎ )١( 
RN 
. من سورة الاعراف‎ ) ٤ ٤ ( من الاية‎ )۲( 
. من الطويل » ولم يعرف قائله‎ (٤( 

روي بلا نسبة في : خزانة الأدب : ١ / ٠١‏ › ومعجم شواهد العربية : T2‏ 
)٥ )‏ عجز بیت من الكامل > لزياد الأعجم > وصدره : 

والذْضح جواێب قبره بدمائِها 

روي منسوبًا في : أمالي ابن الشجري : ٠ ٠٥١ ٠٠١ / ۲۰٦۷ / ١‏ وخزانة الأدب ٤/٠١:‏ -¶ 
(1) شرح الرضي على الكافية : ٤٤ - ٤١ / ١‏ . 
(۷) الجنى الداني : ٠٥١‏ . 
(۸) الارتشاف : ۲ / ٠٥۹‏ . 
)3( الجنى الدائي „for:‏ 


20 


وقد اختلف النحويون الذين ذهبوا إلى أنّها تتعلق بالفعل فيما بينهم حول نوع 
الفعل الذي تتعلق به ( رب ) المكفوفة ب( ما ) حيث تكفها عن العمل › وتهيئها 
للدخول على الجملة الفعلية › فكان لهم فيه رأيان › هما : 


: üNFEaflE 
أن الفعل الذي تتعلّق به ( رب ) يجب أن يكون ماضيًا معنى › نحو : رب‎ 
. الماضي ؛ لأئّه قد تحققت قلته‎ 


وهذا الرأي هو الرأي المشهور' › وعليه أكثر الأحاة » ومنهم : الفراء" › 
والمبرد) » وابن السّراج » وأبو علي الفارسي' . 

واختاره ابن عصفور ا › والرضي . 

وقد قصر ابن السّراج المنع على الاستقبال » قال : “ والوجه الثالث : أن 
تصلها فتستأنف ما بعدها » وتكفها عن العمل » فتقول : ربٌّما قامَ زیڈ وربّما قعد › 
وربّما زي قام > وربٌّما فعلت كذا » ولمًا كانت رب إلّما تأتِي لما مضى › فكذلك 
ربما لما وقع بعدها الفعل كان حقه أن يكون ماضيًا » فإذا رأيت الفعل المضارع 


بعدها » فثمٌ ٳضمار کان قالوا : في قوله : + رمَا يو آلّدينَ ڪرو لو کاو 


لمي " » أئّه لصدق الوعد کأئه قد كان كما قال : + ولو تَر اذ فَرعُوأف 


ا > ولم يكن فكأنه قد كان لصدق الوعد › ولا يجوز : ربا رجل سيقوم 


> ولیقومن غدا » إلا أن ترید : رب رجل يوصف بهذا » تقول : رب رجل مسيء 
اليوم > ومحسن غدا » أي : يوصف بهذا » ويجوز : ربما رجل عندك » فتجعل : 
( ما ) صلة ملغاة ”' . 


واستدلً أصحاب هذا الرأي على صحة ما ذهبوا إليه بما يأتي : 


) المرجع السابق : ٠٥١‏ . 
) الارتشاف : ۲ / ٤٥٩‏ . 
) معاني القرآن للفراء : ۲ / ۸۲ . 
) لم أقف على رأي له في المقتضب ٠‏ وينظر رأيه في : المساعد : ۲ / ۲۸۷ . 
) الأصول : ۱ / ٤١١ - ٤1۹‏ . 
( 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 


ينظر نص الرضي السابق ص : 1٣‏ . 
الاية ( ۲ ) من سورة الحجر . 

) من الآية ( ١١‏ ) من سورة سبأً. 
) الاضول 2۹ 2 > 


- O^ - 


8ا : أن ( رب ) لما كانت تأتي لما مضى › وجب أن تأتي ( ريما ) أيضنًا 
اا وت ی غد ترفعَنَ ويي شمالات( 
فاستشهد به أبو علي الفارسي على وقوع الفعل الماضي ( أوفيت ) بعد ( 
ربما ) على نحو وقوعه بعد ( رب ) غير المكفوفة » فقال : “ وقد كفوا ( رب ) 
بما في قولهم: رُبَّما » كما كقوا بها غيرّها » ولمًا كانت ( رب ) إتّما تاتي لما 
ي ا 
a‏ 
TL RR A E o e‏ 
لا يجوز أن يليها الفعل المضارع › أو المستقبل › وأشار إلى هذا ابن يعيش بقوله 


“ حكم رب أن يكون الفعل العامل فيها ماضيًا نحو قولك : رب رجل كريم قد 

o E 
يحقق قلتها › فلذلك لا يجوز : ربا رجل عالم سألقى » أو لألقين ولان الششن‎ 

e E ES 


: i FafIE 

أن الفعل الذي تتعلّق به ( رب ) المكفوفة ب( ما ) قد يأتي حالا » وهذا ما 
ذهب إليه ابن السراج كما يظهر في نصنّه السابق . 

وقد يأتي أيضًا مستقبلا وهذا ما ذهب إليه ابن مالك حيث جوز مجيئه ماضيًا 
> وحالا » ومستقبلاً » ولكن المضي آكثر › فقال : “ ... وكون ما دخلت عليه 
وأجاز حاليته» قال : “ ولا يجوز راب رجل سيقوم » ولا يقومن غدا إلا أن تريد : 
رب رجل يوصف بهذا » وتقول : رب رجل مسيء اليوم ومحسن غدا » أي 


. من المديد » لجذيمة الأبرش‎ )١( 
/ ٩ : وشرح المفصل لابن يعيش‎ ٠ ٥۱۸ - ٥١۱١۷ / ۲ : روي منسوبًا في : الكتاب لسیبویه‎ 


٤١ 
0575 وا فة ق الت 15752و الت‎ 
. سبق تخریجه‎ )۲( 
3 انشا امحدي‎ ( 
. 1۹.7۸ شرح المفضل:‎ )٤( 
٦٥ : ینظر ص‎ )٥( 


e 


يوصف بهذا ” » والصحيح جوازهما » وجواز المضي ٠‏ إلا أن المضي أكثر .. 
)۱( 


SS SET 
عقيل( » والأزهري › ونسبه الرضي للفارسي › ولم أقف عليه في مؤلفاته‎ 
: واستدلً أصحاب هذا الرأي على صحة قولهم بما يأتي‎ > 


: YPFF: VN 

حيث ورد في كلام العرب نثرًا »> وشعرًا مجيء متعلق ( رب ) المكفوفة ب( 
ما ) مستقبلاً » وذلك على النحو الآتي : 

: FE z- cC 

قوله سبحانه وتعالی : + رَبَمَا يو الُدذينَ ڪَفَرُوا ا | » فجاء 


متعلق ( رُبّما ) فعل دال على الاستقبال ( يود ) » وقد جوزه أصحاب هذا الرأي 
؛ لأئه مضارع منزَْلٌ منزلة الماضي لتحقق وقوعه . وهذا مانص عليه ابن 


DRE 
. هشام)‎ 

: ÎT MEM 1z- f 

ورد في شعر العرب وقوع متعلق ( رب ) فعلا دالاً على الاستقبال » ومنه 
قول الشاعر : 


فإن أهْلِك فرب فتى سبي علي مُهَدّبٍ رخص الان . 


حيٿ جاء متعلق ( رب ) فعلا مضارعا › وهو ( سيبکي ) › وهذا دليل على 
صحة وقوعه أيضًا بعد ( ربما) . 


شرح التسهیل : ۳ / ۱۸٤‏ . 

. ٤٥۹ / ۲ : الارتشاف‎ 

. ٠١١ : والمغني‎ ٠ ۷١ - ۷١ / ۳ : أوضح المسالك‎ 
. ۲۸۷ / ۲ : المساعد‎ 


الآية ( ۲ ) من سورة الحجر . 

V۷ E 

RE ES 
. ۲۸۷ / ۲ : والمساعد‎ › ٠١١ / ١ : وبلا نسبة في : المغني‎ 


ر 


۱ ت 7 ەم ل ھ يەي ۰ 2 ا‎ 4 ٤ 
الآ رب من تَحَّشة لك تاصح ومُوتمن بالغيب غير أمين()‎ 


فجاء فيه أيضًا متعلق ( رب ) فعلا دالاً على الحال » وهو ( تغتشه) . 

ودليلهم هذا مردوذ عليه ؛ إذ رج السماع بعدة تخريجات » فالآية الكريمة 
السابقة خرأجت بعدة تخريجات » وهي : 

› أنَّها حكاية حال ماضية › فلمًا كيت هذه الحال جرت مجرى الحاضر‎ - ١ 
SESS as وقد أشار إلى هذا‎ 
؛ وذلك في نحو قوله تعالی : + رُبَمَا يود اَلَّذينَ ڪَمَرُوأ " » وهذه حكاية حال‎ 


(r ا‎ 


تکون كما جاء : + قوج فیھکا رَجلین يتقان لذا من شيعتدء ودا من َد 
> ولا يکون ا اع اضمار گان ف فان رل 

۲ - وقيل : إن المضارع هنا يراد به الماضي ٠‏ قال ابن أبي الربيع : “ فلانَ 
هذا مقطوع به » والمستقبل إذا كان مقطوعا به يجري عند العرب مجرى 
الماضي › ويخبر عنه إخبارها عن الماضي ” . 

ورده ابن هشام لما فيه من التكلف ؛ لاقتضائه أن الفعل المستقبل عُبّر به 
عن ماض متجوز به عن المستقبل . 

وأجاب عليه الشتُمني بأئه لا تكلف فيه على هذا القول ؛ لأئهم قالواٍ : ن 
هذه الحال المستقبلة جُعلت بمنزلة الماضي المتحقق » فاستعمِل معها ( رب ) 
المختصة بالماضي » فعدل إلى لفظ المضارع Cd E‏ 
وهو المتحقق إخباره" . 

۳ - ذهب الربعي كما نقل عنه الرضي إلى أن المضارع في هذه الآية ( 
يود ) هو بمعنى الماضي › وإنّما أوّل بكان المضمرة › والتقدير : ( رُبّما كان 


() من الطويل » لعبد الله بن همام في حماسة البحتري ص : ٠١١‏ . 
ويروى في بعض كتب النحو : أيا رب من .... ومنتصح بالغيب ... [ 
ER a aa a a‏ 
البلاغة للزمخشري : ٩١‏ مادة ( غشش ) › واللسان : ٦‏ / ۳۲۳ مادة ( غشش ) . 
(۲) من الآية ( ۲ ) من سورة الحجر . 
7 0 ك اکن 
(8 لياح ادى ٠ ١۷:‏ وينظر : الال اة 296 5 
AY -ATT/Y :‏ 
)١(‏ المغني :10۷/۱„ 
(۷) المنصف :۷4/1 
ا SNe NaS‏ 
( ی کا 0 


ل 


يوذ ) » ونسبه ابن أبي الربيع إلى الكوفيين' . 

ورده الرضي” » واختار رأي الفارسي وتخريجه السابق ؛ لحسنه »› ورده 
ابن هشام أيضًا ؛ لأئّه على هذا التقدير تكون ( كان ) شأنية ؛ لأئها دخلت على 
الفعل » فاسمها ضمير الشأن » ومن هنا فلا حاجة إلى تقدير كان" . 


واستدل الربعي على صحة قوله بما سمعه عن العرب في شعرهم » ومنه 
قول الشاعر : 
يلا وتال القشل ما وربّما ‏ يكون على القوم الكرام لا 
ا 


وقد استشهد به على أن الفعل المضارع ( يكون ) وقع بعد ( ربّما ) ولكنّه 
مؤول بالماضي ( كان ) ؛ لأن المعنى عليها ؛ إذ مراد الشاعر : إن فشا فينا القتل 
فكثيرًٌا ما قتلنا قومًا كرامًا قبل ٠‏ فإِنَ الحرب سجالٌ يوم لنا ويومٌ علينا . 

ومثله قول الآخر : 

وأنضَح جَوانب قبره بدمًائها فلفذيكون أخَادم وذَبَائ( . 
فالقصيدة مرثية لميّت › ففيها إخبار” عن شيء وقع ومضى › لا عمًا سيقع ؛ لأئه 

ولگلة رة عة يما دكر تاه اقا 
aPLIEL QEDIRE JDIRZ‏ : 

فان أهلك فرب فتى سبي( 

فقد رد لقلته في كلامهم › وهذا ما ذكره أبو حيان قال : “ قال الكسائي : 
العرب لا تكاد توقع ( رب ) على أمر مستقبل › وهذا قليل في كلامهم › وإنما 
يوقعونها عن الماضي ... ”' . 


= 


الترجيح : 

بعد ما سبق ذكره من آراء التُحاة حول متعلّق ( رب ) المكفوفة ب( ما ) يبدو 
لي أن رأي المبرد وابن السراج وأبي علي الفارسي والرضي هو أن متعلق ( 
ربما ) يجب أن يكون فعلاً ماضيًا لفظًا ومعنى هو الأقوى » وذلك للأسباب الآتية 


: YEE: NG 
حيث نقل أبو حيان كما أشرنا سابقا إلى أئه هو الرأي المشهور › وعليه‎ 
. أكثر الذُحاة‎ 
: JDFF: YE 
فقد ورد السماع عن العرب بوقوع الفعل الماضي بعد ( رب ) المكفوفة ب(‎ 
. ما ) كما رأینا‎ 
أن ( رب ) موضوعة للتقليل » والفعل الماضي يناسبها ؛ إذ يحقق‎ : 
. قلتها ؛ ولذلك لا يجوز أن يليها المضارع › أو المستقبل‎ 
› و : أن الأمور الأخروية في القرآن الكريم غلب ذكرها بلفظ الماضي‎ 
. ومن هنا استحسن الرضي هذا الرأي(“‎ 
كر : خلو هذا الرأي من الاعتراضات والردود » بخلاف المذهب الثاني‎ 
: وذلك للأسباب الآتية‎ ٠ ؛ إذ لم يخلو من الردود والاعتراض‎ 
أ - تأويل ما استدل به ابن مالك ومن معه من السماع ؛ إذ څرجت شواهدهم‎ 
. بعدة تخريجات سبق ذكرها"‎ 
ب - أن النادر والقليل يحفظ ولا يقاس عليه ؛ إذ لا يصح الأخذ به » وقد نقل‎ 
أبو حيان عن الكسائي أن العرب لا تكاد توقع ( رب ) على أمر مستقبل › وقد‎ 
. سبق توضيح ذلك‎ 


(۱( ص : 1۷ . 
)۲( ص : ٦۳‏ . 
(۳) ینظر ص : ٦۸‏ . 
(٤(‏ ص : ۷۰ . 


E 


(۸) حكم العطف ب( إِمّا ) 
قال الرضي : “ ومنع أبو علي » وعبد القاهر من كونها عاطفة ؛ لأنٌَ الأولى 
داخلة على ما ليس بمعطوف على شيء ٠‏ والثانية مقترنة بواو العطف › فلا 
تصلحان للعطف . 
وشبهة من جعلها حرف عطف : كونها بمعنى ( أو ) العاطفة › ولا يلزم ذلك 
وقال الأندلسي : إمًا الأولى مع الثانية حرف عطف » قذمت تنبيها على أن 
الأمر مبني على الشك › والواو جامعة بينهما عاطفة لإمًّا الثانية على الأولى 
حتى تصيرا كحرف واحد » ثم تعطفان معًَا » ما بعد الثانية على ما بعد الأولى . 
وهذا عذر” بارد من وجوه : لان تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه › 
وعطف بعض العاطف على بعضه » وعطف الحرف على الحرف » غير 
موجودة في كلامهم » فالحق أن الواو هي العاطفة › و( إمّا ) مفيدة لأحد الشيئين 
ما إلى جئة إا إلى تار ٠”‏ 
المناقشة : 
| إن المعطوف عطف النسق هو : تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من 
أحرف العطف العشرة » وهي : 
الواو » والفاء »> وثْمٌ > وحتى » وأو » وأم » وبل » ولا » ولكن » وإمًا . 
وكلٌ حرف منها له المعنى الخاص به . 
هذا وقد اختلف النحويون في حرف العطف ( إمَّا ) هل هو عاطف آم لاء 
فكان لهم فيه ثلاثة مذاهب › هي : 


: UNE IH 
أن ( إمّا ) ليست حرف عطف » وإلّما العاطف هو الواو » وقد ذكرت مع‎ 
. حروف العطف لمصاحبتها لها‎ 


)١(‏ من البسيط » للأحوص ٠‏ وهو في ديوانه في الأبيات المنسوبة إليه » ص : ۲۷٤‏ › وسب 
لسعد بن قرط الُحيف فى خزانة الأدب : ١١‏ / ۸1 . 
روي بلا نسبة في : شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠ ۳٠٤‏ والمغني : ١‏ / ۷۲ › والمساعد : 
٠ ١ ١‏ وخزانة الأدب : ٩۲-۷١/١١‏ . 

(۲) شرح الرضي على الكافية : ٠۷۳ - ۱۷۲ / ٠‏ . 


N= 


ومن ذهب إلى 8 : يونس() وان كيسان( › وآبو علي ف : 
وعبد القاهر الجرجاني » وابن الدهان » وابن عصفور » وابن مالك « 
والرضي” . 

قال أبو علي الفارسي مشيرًا إلى أن العاطف هو الواو : “ وليست ( إمَّا ) 
جملة على جملة » وأنت تقول : ضربْت إمًا زيا وإمّا عمرًا » فتجدها عارية من 
هذين القسمين» وتقول : وإمًَا عمرًا » فتدخل عليه الواو » ولا يجتمع حرفان 
E‏ 

وقد ذكر أصحاب هذا المذهب بأن ( إمّا ) قد جاءت لمعنى من المعاني 
المستفادة ب( أو ) » وإلى هذا أشار السيوطي بقوله : “ وأنكر يونس » وأبو علي 
الفارسي ٠‏ وابن كيسان » وابن مالك كونها عاطفة كما أن الأولى غير عاطفة › 


ا ا و ا 
}۱۰ 


١‏ - أن القول بأئها عاطفة يؤدي إلى اجتماع الأمتال > حيث يجتمع حرفان 
للعطف » ومعناهما واحد » وقد أشار إلى هذا الفارسي بقوله : “ لا يجوز أن 
+ 
( إمَا) للعطف ؛ لأنٌ الواو معهاء ولا يجوز أن يجتمع حرفان للعطف › 
ومعناهما واحد ؛ فلذلك لم يجز أن تكون عاطفة ”') , 


: DJUDHGAAGUT U|AKDUz UF z fOJRHEU 2D C 
أ - أن حرف العطف يكون دائمًَا بعد المعطوف عليه » وإمًا تأتي بعد العامل‎ 
مباشرة» وهذا خلاف الأصل » وإلى هذا أشار ابن عصفور بقوله : “ ... والذي‎ 
يدل على أئّه ليس بحرف عطف شيئان » أحدهما : مجيئه مباشرًَا للعامل › فتقول‎ 


) شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠٤١‏ » والجنى الداني : °۲۹ . 
لاع 2 17 5£ والمةنى 2 07 
) الإيضاح العضدي : ۲۹۷ » والمسائل المنثورة : ۱۸١‏ - ۱۸۷ . 
القند 2 6 6£ 
) كتاب الفصول في العربية لابن الدهان : ۳۸ . 
) شرح الجمل : ١‏ / ۲۲۳ . 

( 

( 

( 

۱ 

۱ 


EO: 


المعطوف عليه ... ١”‏ . 
هذا شار أبو علي الفارسي بقوله : “ ... وذلك أن حرف العطف إئّما يعطف 
؛ لأنٌَ الجملة الثانية غير مفيدة » فليست بجملة » واستحال أن تعطفها على الاسم 
المفرد » فثبت أتها تدخل للشك » والواو هي العاطفة ” . 

- إذا عطف بالواو دون إمّا كان العطف إثباتا »> وإذا غطف ب( إمًَا ) دون 
الواو فالعطف كان نفيًا » والأصل ثبوت ما ثبت » ونفي ما ثفي › وإلى هذا أشار 
ابن مالك بقوله : “ ... فالعطف بالواو لا بها ؛ لأنٌ عطفية الواو إذا خلت من إمًا 
ثابتة » وعطفية إمًا إذا خلت من الواو منتفية › والأصل استصحاب ثبوت ما ثبت 
> ونفي ما نفي ‏ . 

: ugeApr üngF- d' 

وذلك لأنٌ نظير ( إمّا ) في اجتماعها مع الواو » وجعل الواو هي العاطفة ( 
لا( SS‏ 
أشار ابن مالك إلى هذا بقوله : “ ولان وقوعها بعد الواو E‏ 
بوقوع ( لا ) بعد الواو مسبوقة بمثلها في متل : ( لا زيذ ولا عمرو فيها) و( لا 
) هذه غير عاطفة بإجماع > فلتكن ( إمَّا ) مثلها إلحاقا للنظير بالنظير » وعملاً 
بمقتضى الأولويّة ”“ . 

: i FEF IE 
أن إمَّا الأولى في نحو : ( جاءني إما زي وإمَّا عمرو ) ليست من حروف‎ 
وإئما العاطفة هي إمًا الثانية وحدها› وبه قال أكثر النحويين‎ ٠ العطف في شيء‎ 
د ا‎ 

الأنحويين e‏ 
es‏ هذا من النحاة : الرماني » والصيمري' › والمالقي( › 
شرح الجمل : ۲۲۳/۱ . 


الا 
ا لتسهیل : ۳ / ۲٤٤‏ , 


س 


ونسبه لسيبويه » وأئمة المتأخرين كالجزولي" . 

وقد علل هؤلاء دخول الواو بعد ( إمًا ) الأولى لتؤذن أن ( إِمًا ) الثائية هي 
الأولى من حيث الدلالة على المعنى الذي بني عليه الكلام » وقد أشار إلى هذا 
لري وة ٠‏ و دلت ارا ن ان ر ا اف هی لی 
ل 
فعا في اتف ا نكررة ةمي اة مها 
الأولى فللإيذان بالمعنى الذي بني عليه الكلام من الشك وغيره ... ”“ . 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي : 


: !ÛIEE FAHEY U JENNER C 


[ وذلك لأنٌ الواو لمطلق الجمع بين الشيئين لفظًا ومعنى » بينما ( إمًَا ) تكون 
amma es a aS‏ 
الصيمري بقوله : “ والدليل على ذلك أن الواو لو كانت العاطفة في هذه المسألة 
لتناقض الكلام » وذلك أن ( الواو ) معناها الجمع بين الشيئين › وإمَّا معناها أحذ 
الشيئين » فكان يجيء من ذلك أن تكون المسالة يراد بها الجمع والتفريق في حال 
دة ٤‏ وها مال« 


Ee a gE as 
الواو ) في نحو : “ لا زيذ › ولا عمرو فيها ” إلا أنهالم تكن عاطفة بإجماع‎ 
2 E ES, 
لا تحمل ( إمّا ) عليها من باب حمل النظير على النظير »› وقد سبق ذكر نص‎ 
ابن مالك في المذهب الأول‎ 


د 


: JRJF- C 

سمع مجيئها في شعر العرب عاطفة بدون ( الواو ) »> ومن ذلك . قول 
الشاعر : 

ا لنت امنا شالت تعامثها ا لے ا لے ر 


جاءت ( إِمّا ) في قول الشاعر السابق عاطفة ولم تقترن بالواو » فدلٌ ذلك 


(0 التبصرة والتذكرة :۲ ۴۹-7۳۸7 , 
(۲) رصف المباني : ٠۸١‏ 

ر( ارخا 2 

. ١۳۹/١ : التبصرة والتذكزة‎ )٤( 
APE فن‎ 
۷١ : ینظر ص‎ )1( 

( یی رین فا 


- 1۷ - 


ومنه أيضًا قول الآخر : 


ا واا اك EE E EE EE‏ 
فجاءت فيه ( إمّا ) أيضًا عاطفة بدون الواو » وهذا يدل على أئها أيضًا هي 
العاطفة وليس ( الواو ) . 


وهذا الدليل رذه ابن مالك » وتبعه ابن عقيل حيث جعلا ذلك من الضرورات 
النادرة » قال ابن مالك : “ والجواب عن الأولى أن ذلك معدو من الضرورات 
النادرة » فلا اعتداد به » ومن يرى أنَّها عاطفة » فلا يرى إخلاءها من الواو 
اسا غلم ما ندر من ذلك فلا ص استتادة الةو اناده اة * 7 

: من ا اليه : 


وما ذكره ابن مالك هو الصحيح ؛ لان النادر والشاذ لا يصح القياس عليه ء 
ولا تقوم الحجة به » وإلى هذا أشار ابن عقيل بقوله : “ فلا حجة فيه على أن 
العطف لإمًا ؛ لأئه من الضرورات النادرة › والقائل أنَّها تعطف لا يرى إخلاءها 

من الواو قياسًا على هذا البيت ” . 


۳ - معاقبة ( أو ) لها كقراءة أبي کر کی نه که + ونا أوٴ ايام 
E OT‏ 
فوا هه 
“ ... أن تعاقبها ( أو ) كقراءة أبي - رضي الله عنه ENO Ee‏ 
کی اا ا ا وو و » فلتكن إمَّا كذلك ؛ ليتفق 
المتعاقبان › ولا يختلفا ” . 

› حملا للنظيرٍ على النظير‎ > E e 
فقال : “ والجواب عن الشبهة الثانية : أن المعاقبة التي في : قام ما زیڈ › وإمًا‎ 
a عمرو » وقام ما زيد أو عمرو » شبيهة بالمعاقبة التي في‎ 
عمرا » ولا ضرا زیا آو عمرا » ولا خلاف في اثفاء تأئیرها مع لا » فلیكکن‎ 
)” منتفيًا مع إمّا » ليتفق المتماتلان › ولا يختلفا‎ 

رارک ا ا E‏ في أول المسألة بان 
)١(‏ من الرجز › ولم يعرف قائله » ويروي في المساعد : ۲ / ٤٤١‏ » والهمع : ٠٠۳ / ١‏ : إيمالنا 


وإيمالكم . وينظر : شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠٤٠٤‏ . 
شرح التسهیل : ۳ / ٤٤‏ . 


من الآية ( ٠١‏ ) من سورة سبأً . 


(٦) 
(") 
(٤( 
! من الا‎ )°( 
e 
ث‎ )۷( 
(۸) 
(°) 


VY: E 


- ۸ - 


e. 


و جي 
E E‏ 
المضار TE‏ 


E TT 
: KIREf IHF 


أن إمَّا الأولى مع الثانية حرف عطف ٠‏ وأنٌ الواو جاءت للجمع بينهما حيث 
تعطف إمًا الثانية على الأول ٠‏ 


وممّن قال بهذا الرأي الأندلسي › هذا ما نسبه إليه الرضي” كما يظهر لنا 
من نصّه السابق فى أول المسألة . 


ر ار و ا وا ی 

. أن في جعلها عاطفة تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه‎ - ١ 

۲ - أن فيه أيضًا عطف بعض العاطف على بعض» وهذا ليس من كلام العرب . 

٣‏ - أن فيه أيضًا عطف الحرف على الحرف » وهذا أيضًا غير موجود في 
كلام العرب ؛ ولذلك فهو من الغريب . 

> - اعتراضها بين العامل والمعمول › وقد أشار إلى هذا ابن هشام بقوله : “ 
ولا خلاف أن إمَّا الأولى غير عاطفة ؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في 
نحو : ( رايت إمَّا زيدا وإمّا عمرَا ) > وبين المبدل منه وبدله نحو قوله تعالى : 
+ حن ذا زاوا ما يُوعَدون إا اَلْعَدَابَ راما آسَاعَة " فإن ما بعد الأولى بدل مما 
قبلها ° . 

وممًا يؤيد الرضي وابن هشام في ردودهما لما استدل به أصحاب هذا 
المذهب » ما ذكره ابن ولاد من جواز حذف ( إمَّا ) الأولى » وهذا جائز بإجماع 
الثأحاة » قال ابن ولاد : “ والعمل على الثانية › والأولى زائدة › وليست توجب 
في الكلام معنى غير معنى الثانية » وسبيلها في ذلك سبيل ( لا ) إذا قلت : ما قام 
لا زیڈ ولا عمرو › وإن شئت قلت : ماقام زیڈ › ولا عمرو › فإِن شئت آكدت 
النفي » وزدت ( لا ) أولا » وإن شئت حذفتها » إلا أن الحذف في ( لا ) الأولى 
أك رفي كلام ممن وه في 
( إمَّا ) > ولا أعلم أحدًا من النحويين المتقدمين يمتنع من إجازة حذفها في قولك : 


V1: أ‎ ٥ 


- ۹ - 


څذ الدرهم وإمًَا الدينارَ > وجَالیس زيدا وإمًَا عمرًا » فقياسها ما ذكرت لك في 
( لا ) ٠‏ والكلام لا ياتبس بطرحها » ومعناه بنقصانها كمعناه بزيادتها » فما الذي 
منع مع هذا كله من تجويز طرحها؟ وقد يُطرح من الكلام ما هو الأولى 
بالإثبات منهاء ومعناه يؤول إلى معنى ( أو ) › و( أو ) لا تاتي مكررة › فإذا 
قلت : جَالس إمًا زيدًا وإمّا عمرًا » فمعناه كمعنى جَالس زيدا أو عمرًا » وكذلك 
إذا کا : 
شگا ۳( 


الترجيح : 
الذي تبيّن لي بعد الوقوف على آراء النحويين السابقة حول مجيء ( إمًا ) 
عاطفة » أو غير عاطفة › أن الرأي المتجه هو رأي يونس وابن كيسان وأبي 
علي الفارسي وابن مالك › والرضي › وهو أن ( إمّا ) ليست من حروف العطف 
> وذلك للأسباب الآتية ٠‏ 
JgmÎE- Ë‏ : 
نقل ابن عصفور إجماع الأُحاة على أن ( إمًا ) ليست بحرف عطف » فقال : 
“ ... قسم اتفق النحويون على أنه لیس بحرف عطف إلا اهم أوردوه من حروف 
العطف لمصاحبته لها » وهو إمًا ... 7 . 
Huger ire‏ : 
تفق التُحاة على أن الواو هي العاطفة مع تكرار ( لا ) في نحو : “ لا زي 
فيها ولا عمرو ” » فحملت ( إمَّا ) عليها » وقد سبق توضيح ذلك . 
ür UEHKDZD‏ : 
أن في جعلها حرف عطف مخالفة للأصل من ناحيتين : 
- مجيئها بعد العامل مباشرة » والأصل في حرف العطف أن يأتي بعد 
)١(‏ الانتصار لسيبويه على المبرد : ٩1 - ٩٩‏ . 
(۲) شرح الجمل : |/ TT‏ 
(۳) ینظر ص : ٥‏ 


e 


المعطوف . 
الأصل في حروف العطف » وقد سبق توضيح ذلك . 

٤‏ - سلامة هذا الرأي من الاعتراض والقدح » بخلاف المذاهب الأخرى ؛ إذ 
لم تسلم من الاعتراض كما ذكرنا من قبل . 


(۱) ینظر ص : ۷٤‏ . 
() بتظر صن 42۷ 


- ۷1 - 


الفصل الثانى 
مخالفات الرضي لاراء أبي علي الفارسي 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مسائل الخلاف في الأدوات والمفردات . 
المبحث الثاني : مسائل الخلاف في التراكيب اللغوية . 
المبحث الثالث : مسائل الخلاف في العامل والمعمول . 


V۲ - 


المبحث الأول : مسائل الخلاف في الأدوات والمفردات 

ويشتمل هذا المبحث على إحدى وعشرين مسألة نحوية منها ما أدرجتها 
ضمن الأدوات » ومنها ما أدرجتها ضمن المفردات » وهي : 

أولا : مسائل الخلاف في الأدوات : 

| - زيادة ( لا ) في قول جریر . 

- إن الكافة ل( ما) . 

۳ - دخول الباء في خبر ( ما ) التميمية . 

. اقتياس دخول الكاف على أسماء الأفعال‎ - ٤ 

. واو الصّرف‎ - ٥ 

. ) معنى الكاف في : ( كأنك بالدنيا لم تكن » وبالآخرة لم تزل‎ - ٠ 

۷ - معنى لعل الواقعة في كلامه سبحانه وتعالى . 

۸ - تعريف مواضع كسر همزة إن وفتحها . 

. أصل اللام الفارقة‎ - ٩ 

ثانيًا : مسائل الخلاف في المفردات : 

. العدل في أخر‎ - ١ 

- العدل في جمع ونحوها . 

۳ - العلة في منع صرف سراويل . 

. إعراب أقلٌ‎ - ٤ 

ه - الضمير في إيّاك . 

^ - مجيء ( من ) نكرة تامة . 

۷ - حکم نصب ما بعد ( کذب ) . 

۸ - نصب جمع المؤنث السالم في نحو ( لغات › وثبات ) . 

. ) حكم حذف المتعجب منه في صيغة التعجب ( أفعل به‎ - ٩ 

. نوع اللام في ( نعم الرجلٌ زيذ)‎ -٠ 

. ليس بين الفعلية والحرفية‎ - ١١ 

۲ - نوع ( ما ) إذا وقعت بعد نعم وبئس . 


Ve - 


(۱) زيادة ( لا ) في قول جرير 


قال الرضي : “ وأمًا قول جرير : 
مَّا بال جَهلِك بعد الحلم والذين وقذ علاك مشيبا حين لا 
0 
جح سËğËğËلیډل‏ 
فالأولى أن ( لا ) زائدة » كما في قوله : 
في بئر لا ځور سی وما شعَر' . 
أي : علاك الشيب في وقت : وقت الشيب › أي لم تشب قبل أوانه » أي في 
وقت يكون في آتنائه وقت الشيية الأول » أي الوقت الأول : من الثلاثين إلى 
ما فوقها متلا » فأضاف الأول إلى الثاني لاشتماله عليه . 


وقال أبو علي : ( لا ) غير زائدة على تأويل : وقت لا وقت اللهو › كما فوق 


e E 
حلت قلوصى حين لا حينَ مَحَن ا‎ 


فحين الأول » مضاف إلى الجملة › أي حين لا حين حاصل ”) . 


. °۸٦ : من البسيط › لجرير في ديوانه ص‎ )١( 
استشهد به سيبويه في كتابه على إضافة ( حين ) الأولى إلى ( حين ) الثانيةء على تفسير‎ 
. زيادة ( لا ) لفظًا ومعنى › والتقدير : وقد علاك مشيب حين حين وجويه‎ 
› ٠٠١ / ۲ : وشرح أبيات سيبويه للسيرافي‎ ٠ ٠٠١ / ۲ : روي منسوبًا في : الكتاب‎ 
. ۷١ : وضرائر الشعر لابن عصفور‎ » ٠٠٤ : وتحصيل عين الذهب‎ 
. ٠٠١/۳ : وبلا نسبة في : شرح الجمل لابن عصفور : ۲ / ۲۷۸ › خزانة الأدب‎ 
. وعجزه : بإفكه حتى رَأى الصبح جشر‎ » ٠١ : من الرجز › للعجاج في ديوانه‎ )۲( 
استشهد به الذُحاة على زيادة ( لا ) لفظًا ومعنى › خلاقًا للفراء الذي ذهب إلى أنّها نافية لا‎ 
. زائدة» وتبعه ابن الاعرابی › وابن جنى‎ 
. ٠٤-١١ / ٤: وخزانة الأدب‎ › ٠۳١ / ۸ : روي منسوبًا في : شرح المفصل لابن يعيش‎ 
. ٤١۹/۲ : والخصائص‎ » ۸ / ١ : وبلا نسبة في : معاني القرآن للفراء‎ 


(۳) من الرجز » للعجاج » وليس في ديوانه . 
القلوص : الفتية من الإبل . 
وهو من شواهد سيبويه الخمسين » استشهد به على نصب ( حين ) الثانية بلا النافية للجنس 
وإضافة ( حين ) الأولى إلى الجملة » وخبر لا محذوف › والتقدير : حين لا حين محن لها . 
روي منسوبًا في : الکتاب لسیبویه : ۲ / ۰٤‏ . 
وبلا نسبة في : النكت للأعلم : ٠٠١ / ١‏ » وأمالي ابن الشجري : ۳٠١ / ١‏ » وشرح الجمل 
لابن عصفور : ۲ / ۲۷۸ . 
)٤(‏ شرح الرضي على الكافية : ۲ / ۲۲۲ - ۲۲۳ . 


Ne = 


المناقشة ٠‏ 
خالف الرضي آبا علي الفارسي في أن تكون ( لا ) غير زائدة في قول 
جریر : 
مَّا بال جَهلِك بعد الجلم والدين وقد علاك مَشيبا حين لا 
0 
جح ین 
إذ يرى الرضي أنَّها زائدة لفظًا ومعنى على حد زيادتها في قول الشاعر : 


ا 8 رر NEA‏ 
في ئر لا ځور سرّی وما شر( 


وهو ما ذهب إليه جمهور الأُحاة » وقد أشار إلى هذا سبيويه بقوله : “ وأمّا قول 
جریر . 
ما بال جَهلك بعد الحلم والدين وقد علاك ممشيبا حين لا 


e 1 


فإلما هو حينَ حين » ولا بمنزلة ما إذا ألغيت *) . 


وقد جعل سيبويه التقدير فيه : ( وقد علاك مشيب حين حين وجوبه ) » على 
تقدير زيادة ( لا ) لفظًا ومعنى » وذلك بإضافة ( حين ) الأولى إلى ( حين ) 


وإلى زيادتها لفظًا ومعنى ذهب السيرافي » والأعلم » وابن عصفور 0 


وذهب بعض التُحاة إلى زيادتها لفظًا لا معنى › كابن الشجري الذي فهم كلام 
سیبویه خطاً کما نه البغدادي) » فذکر في معرض شرحه لکلام سیبویه أَنٌَ لا 
زائدة لفظًا فقط » وقد نص على ذلك بقوله : “ وأمًَا قول جرير : ( حين لا حين ) 
> فحين الأول مضاف إلى الثاني » وفصلت ( لا ) بين الخافض والمخفوض › 
ا ا 
في : جت بلا شيءِ › كأئّه قال : حين لا حين فيه لهو » ولعب » أو نحو ذلك من 


الإضمار ؛ لأنَ المشيب يمنع من الهو ولعب ” . 
ولم يكن ابن الشجري أول من قال بهذا » بل نجد الأعلم الشنتمري قد أشار 


li raa SE SG‏ کما رأینا 
سابگا - قال ٠‏ “ فحين الأول مضاف إلى الثاني »> وفصلت ( لا ) بينهما كفصلها 
فیک RESIS E aCe GS‏ 
) تقديره حين حين فيه لهو » ولعب ” . 

mE mc RG as 
اال‎ e a 
البصر نات( ؛ إذ ذكر فيها أن ( لا ) في قول جرير السابق زائدة » وهو ما ذهب‎ 
أل > ا د س‎ 
وما ذهب إليه الرضي أيضًا > ولكن الفارسي لم يكتف بذكر حكم زيادتها › وإِّما‎ 
: ذكر لنا عدة أدلة توضح صحة زيادتها » وهي‎ 

: YPJ: Nj 

وذلك حيث جاءت ( لا ) زائدة في مواضع كثيرة ذ في القرآن الكريم » وفي 

شعر العرب » وقد جاءت زيادتها في الإيجاب » والنفي معا » وقد أشار الفارسي 
ET‏ “ وقد دخلت ( لا ) زائدة في مواضع كثيرة ذ :ازيل 
و غب ¢ 
فمن ذلك قوله تعالی : َا يلم اَهَل آلڪتب ا درون على سىء من فصل 
a‏ 


HT a aS a 
VK َة ى لازق کان ومد غات پوو 2 کچ‎ 


BEIT TNS e 
SNS) 

(۳) الحجة کک 

۲ ٠ المسائل المنثورة‎ )٤( 

)السا سريت : ٦/١‏ ۷-۹۰ 
(1) من الآية ( ۲۹ ) من سورة الحديد . 

(۷) 


۷) من الكامل › لساعدة بن جؤية الهذلي › في ديوان الهذليين : ٠۷١ / ١‏ . 

ويروي فيه : ( أفمنك ) › ( تشيَمَهٌ) . 

أستشهد به على زيادة ( لا ) في ( لا برق ) . 

روي منسوبًا في :اللات ١‏ ٠را‏ قي : الصاحبي : ٠١۹‏ » والبحر المحيط :> / 
YT‏ 


Na 


وأنشد أبو عبيدة : 


وَيَلْحَيَنِي في الهو ألا أحبَ 


وقال تعالى : + مَامََعَكَ أل تنجد " » وفي الأخرى : + مَامَعَك أن 


َه " » ومن ذلك قول جرير : 
مَّا بال جَهلِك بعد الحلم والڌين وقذ علاك مشيبا حين لا 
.)6( 
جح سشËğËلیلل‏ 
( لا ) فيه زائدة » والتقدير : وقد علاك مشيب حين حين › وإئما كانت زائدة 
؛ لأنّك إذا قلت : علاك مشيبٌ حيدًا فقد أثبت حينًا علاه فيه المشيب ”° . 
IE PEF AINGECEEEHNE ORIEL AdifEDE jig‏ : 
فقد وضح الفارسي أن ( لا ) لابد أن تكون زائدة في قول جرير ؛ لأئها لو 
كانت غير زائدة لوجب أن تكون نافية » وهذا فيه نقض للغرض ؛ إذ فيه نفي لما 


ثبت ا : “ لاك إن لم تقدر ( لا ) في هذا البيت زائدة 
كان نقضًا ؛ لأنك مثبت ما نفيت .. 8 


E OAR E 

في قولهم : جئت بلا مال › و أت بلا غنيمة › فنفيت ما أثبت ت » من حيث کان 

النفي بلا عامًا منتظمًا لجميع الجنس › > فلسًَا لم يستقم حمله على النفي للتدافع 
العارض في ذلك حكمت بزيادتها > فصار التقدير : حیںل حیين . 


وهذه الإضافة من باب : حلقة فضة › وخاتم حديد E‏ 


a= و‎ 


(۱) صدر بيت من الطويل › للأحوص في دیوانه : ۲۲۲ › وعجزه : 
ولهو داع دايب غير عافل 

أستشهد به على زيادة ( لا ) > وهي داخلة في الكلام لتقويته › وتوكيده . 

روي منسوبًا في : الكامل : ٠» ٠١۹ - ٠١۸ / ١‏ واللباب : ٠ ٠٠١‏ وبلا نسبة في : المغني : 

ال و ي و ۰ ۰ 
(۲) من الآية ( ١١‏ ) من سورة الأعراف . 
(۳) من الآية ( ۷١‏ ) من سورة ص . 
At: at‏ 
)٥(‏ الحجة: ٠١١/١‏ . 
SS‏ ۰ 
(۷) الحجة: ٠١۳/١‏ . 


- ۷۷ - 


: SRINPBIIDY} ( U) DE AK 
ذكر الفارسي أن ( لا ) زائدة في قول جرير » ووجه زيادتها صحة مجيء‎ 
E 

آلا ری ان الملسوح فر نلف القت هر میوقت ما یا کاله دا : ( حین 
حين ) :لزل ( حت ) لكرنى بمازلة ةو( حين ) ية مازلة رة 
فكأئّه قال : ( شه سنة ) » و( يوم شهر ) على هذا الوجه ” . 

الترجيح : 

يبدو مما سبق أن ما ذهب إليه الفارسي هو المتجه › فقد ذهب مذهب جمهور 
النحاة > والرضي » وذلك للأسباب الآتية : 

| - أن رأي الفارسي موافق عليه بالإجماع » والإجماع حجة . 

- أن السماع يؤيده كما رأينا » وكذلك المعنى . 


۲ : المسائل المنثورة‎ )١( 


- VA - 


(۲) إن الكافة ل( ما) 


قال الرضي : “ وقد جاءت ( إن ) بعدها غير كاقة شذودا »> وهو عند المبرد 
بني غدانة مَاإِنَ أنثُمُ ذهَبًَا ولا صريقا ولكن أنثْمُ الَف( 

و( إن ) العازلة عند الكوفيين نافية لا زائدة › ولعلهم يقولون : هي نافية 
زيدت لتأكيد نفي ( ما ) » وإلاً > فإِنَ النفي إذا دخل على النفي أفاد الإيجاب › 
والمعنى في قوله : 

وَمَا ِن طبُنا جب 


ّ 


ورد عليهم بأئّه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقى المعنى إلا مفصولا بينهما 


۰ 


» كما في إن زيذا لقائع ۳ 
المناقشة ٠‏ 
تعمل ( ما ) الحجازية عمل ليس بأربعة شروط() : 


١‏ - ألا يتقدم خبرٌها على اسمها › فإن تقدم بطل عملهاء نحو قولهم : “ ما 
مسيءَ من عب ”( . 

۲ - ألا يتقدم معمولٌ خبرها على اسمها › فإن تقدم بطل عملها نحو : ما 
طعامَك زیڈ آكلّ › خلاقًا للفراء › إلا أن يكون معمول الخبر ظرقا › أو جارًا أو 
مجرورًَا نحو : وما عندي أنت مقيمًا » وما بي أنت معنيًا » خلاقا لابن عصفور . 


٣‏ - ألا ينتقض نفيها ب( إلا ) » فإن انتقض بها بَطْلّ عملها » نحو قوله تعالى 


. من البسيط » لم يعرف قائله‎ )١( 
هذه رواية النصب التي استدل بها الكوفيون على جواز إعمال ( ما ) إذا تلتها ( إن ) وفي‎ 
البيت رواية بالرفع وهو مذهب جمهور البصريين حيث بطل عمل ( ما ) ؛ لأئها ثليت بر إن‎ 
: واللباب للصابوني‎ ٠. ١ : وجواهر الأدب‎ “١ a 
. ٠٠١-١١۹ / ٤: وخزانة الآدب‎ › ۲۰١۲ - ۲۰۱ / ۱ : وشواهد العینی‎ ۰ 
: صدر بيت من الوافر » لفروة بن مسيك المرادي » وصدره‎ )۲( 
ولكن متايانا ودوّلة آخريدًا‎ 
والمسائل‎ ٠ ۳١١ / ۲ ۰۱۹۰ / ۱ : والمقتقضب‎ ۰ ۲۲۱ / ٤ ۰ ۱١۰۳ | ۳ : ينظر : الکتاب‎ 
,. ٠١١-٠٠١/۲ : والدرر‎ ٠ ۷١ : العضديات‎ 
. ۲٤۸ - ۲٤١ / ۲ : شرح الرضي على الكافية‎ )۳( 
. ۲١ - ٠١ / ۲ : وحاشية الشيخ ياسين على شرح الفاكهي‎ » ۱۹١۷ - ۱١۹١ / ١ : التصريح‎ )٤( 
. ۲۸۸ / ۲ : مجمع الأمثال للميداني‎ )( 


۔ ۷۹ - 


. ےر و ی شرو وو ۱ 
RE‏ 


٤‏ - ألا ثزاد بعدها ( إن ) › فإن زيدت بعدها بطل عملها نحو : “ ما إن زي 
قائ 

وهذا الشرط فيه خلاف بين التُحاة »> حيث ذهبوا فيه مذهبين » هما : 

: üNjEF IH 

ذهب جمهور البصريين إلى إبطال عمل ( ما ) إذا جيء بعدها ب( إن ) › 
ولذلك يجب الرفع › ولا يجوز النصب معها » وقد أشار إلى ذلك سيبويه بقوله : 
“ وتصرف الكلام إلى الابتداء > كما صرفتها ما إلى الابتداء في قولك : إِلّماء 
وذلك قولك : ما إن زیڈ ذاه ... ” . 


وقال في موضع آخر : “ وأمَّا ( إن ) مع ( ما ) في لغة أهل الحجاز » فهي 
بمنزلة ( ما ) في قولك : إنما التقيلة » تجعلها من حروف الابتداء » وتمنعها أن 
تکون من حروف لیس › وبمنزلتها ” . 

وأيّده المبرد في قوله هذا › فقال : “ وتكون ( إن ) زائدة في قولك : ما إن 
ی کے ( ا ا یالتک الد کان ى فر ا رة طا : 
كما يمتنع ( إن ) الثقيلة بها من النصب في قولك : إلّما زي أخوك ... ” . 


واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي : 


: الحمل على ( ما ) الكافة عند دخولها على ( إن ) » فكما كفت ( ما) 
( إن ) فمنعتها عن العمل » كفت ( إن ) ( ما) عن العمل › وقد أشار إلى هذا 
المبرد بقوله : “ والموضع الرابع : أن تدخل زائدة مع ( ما ) » فتردها إلى 
الابتداء > كما تدخل ( ما ) على ( إن ) الثقيلة فتمنعها عملها » وتردها إلى 


. من سورة آل عمران‎ ) ٠٤٤١ ( من الآية‎ )١( 

( الكتاب: 09۴/۴ 2 1 > والمفقطت :145218177 507 2 والانول: 
٠. ۴/١‏ وشرح التسهيل لابن مالك : ۳۷١-۱‏ » وشرح الجمل لابن عصفور : 
٨40 / ۲: ۱‏ » والتذييل والتكميل : ٠١۸ / ٤‏ » وشرح شذور الذهب : ۱۸١‏ › 

شرح قطر الندى ٠١١2١١:‏ وتعطيق الفر هة ۴ ۲٤١‏ وشرح الأشمونى ]١١‏ 

e Yaa 

. ٠١۳/۳ : الکتاب‎ )۳( 

. ٠١١ / ٤ : الكتاب‎ )٤( 

. ٠۹۰-۱۸۹ /۱ : المقتضب‎ )٥( 


- A‘ - 


الابتداء في قولك : إلّما زيد أخوك › و+ انما شى E‏ ۴ 


وذلك قولك : ما إن يقوم زيڌ » وما إن زي منطلق › لا يكون الخبر إلا مرفوعا 
ك 


ق : زوال شبهها ب( ليس ) › وذلك ؛ لأنً ( ما ) الحجازية عملت عمل 
ليس لشبهها بها » فإذا وليتها ( إن ) زال شبهها بليس » وإلى هذا أشار ابن مالك 
“ ... وأحق هذه الأربعة بلزوم الوهن عند عدمه الخلو من مقارنة ( إن ) ؛ لان 
مقارنته ( الما ) یزیل شبھها بلیس ؛ لان ( لیس ) لا تايها( إن ) ٤‏ فاا وليت ( ما 
) تباينا في الاستعمال » وبطل الإعمال دون خلاف ... ١”‏ . 


: 1 FES IH 
ذهب الكوفيون/ إلى جواز إعمال ( ما ) إذا تلتها ( إن ) » فيرفع الاسم‎ 
. بعدهاء» وينصب الخبر › نحو : ما إن زيذ ذاهبًا‎ 


وقد نسب الرضي القول بهذا الرأي إلى المبرد › والفارسي › والصحيح كما 
SINR BTS Ss‏ 


cS Oa 
بالاستدلال بما أنشده الفارسي » وهي رواية النصب »› والصحيح أن هذه الرواية‎ 


رواية يعقوب بن السكيت » وأنٌ أبا علي الفارسي لم يذهب مذهب الكوفيين » بل 
ذهب مذهب جمهور البصريين في المسائل العضديات » وقد أشار إلى ذلك بقوله 


“ ... تصرف ( إن ) ( ما ) إلى الابتداء كما صَرَفت ( ما ) ( إن ) الثقيلة إلى 
الابتداء» فيمن قال : ما زيد ذاهبًا ؛ إذا أذْحَل ( إن ) هذه ” . 


ووضح سبب زيادتها في المسائل العضديات بعد أن ذكر قول الشاعر : 


. من الآية ( ۲۸ ) من سورة فاطر‎ )١( 

. ۳٠١/۲ : المقتضب‎ )۲( 

(۳) شرح التسهيل : ۳۹/۱١‏ 

, ۲١۸ / ٤ : والتذییل والتکمیل‎ ٠» ۱ - ۷۰/۱ : شرح التسهيل‎ )٤( 
. ٩۲ : ینظر ص‎ )٥( 

, ٠٠١ / ۲ : الت أتعليفة‎ )١( 


- A۱ - 


ETE E E,‏ ماتا واو خرن 
فقال ۰ “ فهذه زيادة ؛ لأئها لا تخلو من أن تكون النافية » أو التي للجزاء › أو 
المخففة من الشديدة › فلا يجوز أن تكون للنفي ؛ لأتّها لو كانت له ؛ لكان الكلامْ 
إيجابًا من حيث كان نفيْ التفي إيجابًا » فلما كان هذا الكلامٌ مستعملا في النفي 
دون الإيجاب ؛ ثبت أكّها ليست نافية » وبين ين أنّها ليست للجزاء لارتفاع الفعل 


بعدها في نحو قوله : + وان َكاذ ... " ؛ لأئّه لم يجيء لها جوابٌ في الكلام 


الذي هو فيه » ولا يجوز أن تكون المخفَفة من الشديدة ؛ لان اللأَم لم تلزم › ولم 
SS CSS mS‏ 
النافية ثب زيادة وبال التوفيق ”(' 

Nek al e 
اف‎ ٠ اكرون ان افو غ هه تر رو اة و ان اك‎ 
: في قول الشاعر‎ 

بي غدائة ما إن أنثُم ذهَيًا ولا صريقا وّلكن ْم الخزفا 

e 
البصريين قد أنكروا عليهم رأيهم هذا » فخرًَج الكوفيون رواية النصب على أن‎ 
› 0) إن ) الواقعة بعد ( ما ) ليست زائدة وإلّما هي نافية مؤكدة لنفي ( ما‎ ( 
) وبذلك تكون الدلالة على النفي باقية غير منتقضة › بخلاف مالو جعلنا ( إن‎ 
نافية غير مؤكدة › فإن نفي النفي إثبات › فينتقض النفي » ويبطل عمل ( ما) ؛‎ 
. لأنٌ من شروط إعمالها بقاء النفي‎ 

واعترض ابن مالك قولهم هذا ورده لوجهين ذکرهما في قوله : “ وزعم 
الكوفيون أن إن المقترنة بما هي النافية جيء بها بعد ما توكيدا » والذي زعموه 
مردود بوجهين : أحدهما : أئها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل » كما لا 
يتغير لتكرير ما › إذا قيل : ما ما زيذٌ قائمًا > كما قال الراجز ٠‏ 

تلش الاس تاتا فبا مَامِنٌ حمام أحذ معتصما" . 


فكرر ما النافية توكيدا » وأبقى عملها . 


ا 

) المسائل العضديات : ۷١‏ 

ا 6 ر :1۹0/1 

) سبق تخریجه ص : CE‏ 1 

)ن ارک ٤‏ ل ياه 

ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : | / ٠ ۴۷١‏ ومعجم شواهد العربية : ۲۳٢‏ »°۳۳ . 
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Sl a الثاني‎ 


ا کا و e,‏ 
ESO ss‏ ك 
١‏ - أنه رد على الكوفيين مع أنّه نقل الإجماع على عدم الخلاف في المسألة 


۲ - يفهم من كلامه أن ( ما ) إذا تكررت لا يبطل عملهاء وهذا خلاف 
ما نقله ابن عقيل » والأشموني عنه . 

۳ - أنهم نقلوا أن إن تزاد بعد ألا الاستفتاحية » ومدة الإنكار › وبالتالي فلا 
ينحصر المسوغ للزيادة في المشابهة . 

ورد عليهم الرضي أيضًا بأئّه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقي المعنى إلا 
مفصولا بينهما » كما في : إن زيدًا لقائمٌ > وقد سبق ذكر ذلك في نص . 

هذا وقد ذكر الفارسي تخريجًا آخر لرواية النصب في نحو هذا › فقال : “ 
فإن قلت : فأجعل ( ما ) زائدة في ( ما إن ) » وأجعل النفي ب( إن ) › فهذا الذي 
عليه قول الناس أحسن ؛ لأئك على هذا تصير إلى أن تزيد الحرف أولا » وأن 
تزيدَهُ في تضاعيف كلام أكثر ” . 

الترجيح : 

الذي تبيّن لي بعد ما سبق ذكره من مذاهب النحاة في حكم إعمال ( ما ) إذا 


تلتها ( إن ) أن الرأي المتجه هو رأي جمهور البصريين › ومعهم الفارسي › 
والرشي كذلك » وذلك للأسباب الأتية : 


) أن هناك إجماعًا من التحاة البصريين والكوفيين على إبطال عمل ( ما‎ - ١ 
TS 


المسألة » ولكنٌ الشيخ ياسين “ أبّد ابن مالك » وذكر ألّها عند الكوفيين لا تعمل 


(۱) شرح التسهیل : ۱ / ۳۷۱ . 

ب اي بين عى شرج فكي ار ان RITE‏ 
() تقر كن ٠:‏ 

الست قمصريك 1٠:‏ لها 
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أيضًا ‏ فقال: “ قوله : ( يبطل عملها وجوبًا عند البصريين ) يوهم أئه لا يبطل 
عملها عند الكوفيين » وليس كذلك » فإلَّها عندهم لا تعمل » وما بعدها مبتدأ وخبر 
)1( 


- أن هناك نظائر للمسألة » فقد مر بنا أتّهم حملوا ( إن ) في دخولها على 
(ما) على ( ما) في دخولها على ( إن ) فلا كفت هذه ( إن ) عن العمل › 
حملت ( إن ) عليها فكفت ( ما ) عن عملها » وقد سبق توضيح ذلك . 

۳ - زوال الشبه بليس » فلما عملت عملها لشبهها بها » أبطل عملها عند 
زوال هذا الشبه » فليس لا تقع بعدها ( إن ) » وقيل » إِلّما أبطل عملها لضعفها 
عن تخطي ( لن )0 . 


(1) المرجع السابق : ٠١/۲‏ . 
(۲) ینظر ص : ٩۲‏ . 

. ٩۲ : ینظر ص‎ )۳( 
(٤( 


. "١٤ / ١ : حاشية الصبان‎ 
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(۲) دخول الباء في خبر ما التميمية 


قال الرد ضي : “ قالوا : ونحو قوله : 
ا ا وما تال ا وا 


دليل على جواز تقديم الخبر المنصوب ؛ إذ الباء لا تدخل إلا على الخبر 
المنصوب دون المرفوع ؛ وعلى هذا بنى أبو علي » والزمخشري امتناع دڅولِها 
على خبر ( ما ) التميمية . 
وأجازَ الأخفش » وهو الوجه ؛ لأها تدخلٌ بعد ( ما ) المكفوفة ب( إن ) اتفاقا 
> نحو : ما إن زي بقائم › قال : 
لعنْرك مَاإنأبومالك بواوِولا بضعيفٍ فوا . 


ومنع أبو علي » والأخفش ذڅولها على خبر ( ما ) المتقدم خلافا للربعي › 
والبيت المذكور شاهة له ” . 


٠ المناقشة‎ 


تفق التُحاةُ على جواز دخول الباءِ ذ في الخبر بعد ( ما ) الحجازية › أمًَا 
eT‏ > فهي مسألة قد اختلف فيها الُحاة على النحو 


ال 
DENKEENYDI JD ZN‏ : 


ذهب جمهور التُحاة(“ أ » ومعهم الرضي إلى أن الباء تدخل على خبر ( ما) 


. من الوافر › لم يعرف قائله‎ )١( 
الشاهد في قوله : ( وما بالحرٌ أنت ) حيث دخلت الباء الزائدة على خبر ( ما) مع كونه‎ 
 . متقدمًا على الاسم‎ 
وشرح شواهد‎ » ۸٩١ / ۲ : ينظر : إعراب القرآن للنحاس : ۲ / ۳۲۷ » وشرح ابن القواس‎ 
. ٠٤١ / ٤: وخزانة الأدب‎ ٠ ۲١١ / ۲ : والتصريح‎ ٠ ١١١ / ١ : المغني للسيوطي‎ 

(۲) من المتقارب › للمتتنخل الهذلي › > في دیوان الهذلیین : ۲ / ۲۹ › ویروی فيه ( بوان ) . 
ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : ۳/١‏ » وجواهر الأدب : ۸ » والمساعد : ۲۸۸/۱ 
الهم ¥ اوالنرر :7¥ £21 3 

(۳) شرح الرضي على الكافية : ۲ / ٠١١‏ . 

: والمقتضب‎ ۲ / ١ : رماي القران لاف‎ ۹ ١ ينظر رأيهم في اكاب‎ )٤( 
I1: وشرح المفصل لابن يعيش‎ ٠». ١ / ١ : وشرح الجمل لابن خروف‎ » ١١ / ٤ 
وشرح الرضي على الكافية : ۲ »وشرح‎ » ۹١ / ١ : وشرح الجمل لابن عصفور‎ > 
ء٥٠۰۸‎ / ١ : وتوضيح المقاصد‎ » ۲٠١ : التسهيل لابن مالك : ۲ / ۳۸۳ » ورصف المباني‎ 
وأوضح‎ ٠ ۱۸۳ : وشرح شذور الذهب‎ » 1١١ / ۲ : والارتشاف‎ » ٠٤ والجنى الداني:‎ 
٠ ٠ وتعليق الفرائد‎ » ۳۳١ / ١ : وشفاء العليل‎ ٠ ۲۸۸ / ١ : والمساعد‎ » ۲۹١ / ١ : المسالك‎ 
وشرح الأشموني‎ ٠ ٠١١ / ۲ : والهمع‎ ٠ ۲۲۸ / ١ : وشرح الدماميني على المغني‎ ٠ ۷١ / 
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في اللغتين الحجازية والتميمية » حتى إن من التُحاة من نقل القول بإجماع التَُحاة 
على ذلك كأبي جعفر الصفار » وابن النحاس » وأبي حيان" . 

وقد نص سيبويه على ذلك بقوله : “ ومتل ذلك ما أنت بشيء إلا شيءٌ لا 
يعبًاً به » من قبل أن بشيءٍ في موضع رفع في لغة بني تميم › فلمًا قبح أن تحملة 
على الباء صار كأتّه بدلٌ من اسم مرفوع » وبشيءٍ في لغة أهل الحجاز في 
موضع منصوبٍ » ولكتّك إذا قلت : ما نت بشيء إلا شيءٌ لا يُعبَاً به » استوت 
اللغتان فصارت ( ما ) على أقيس الوجهين › لأنّك إذا قلت : ما أئت بشيء إلا 
ش لايع ا فاا لك 
قلت : ما أنت إلا شيءٌَ لا يعبَاً به ”) . 

واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بعدة أشياء > هي : 


: RFF C 
› أ - ورد عن العرب في شعرهم دخول الباء في خبر ( ما ) التميمية‎ 
: ذلك قول الفرزدق › وهو من بني تميم‎ 
PS لعمُرك ما مَعَ بتارك حه ولا م ملسي مع ول م‎ 
. ) فدخلت الباء على خبر ( ما ) التميمية ( بتارك‎ 


بلغة أهل الحجاز Es‏ 


ب - نقل الفراء كثرة جر الخبر بالباء عند أهل نجد › فإذا أسقطوا الباء 


. ۴۷١ / ١: وحاشية الصبان‎ » ۳ ١ ` 

) التشيل والتكميل ۳١١/۶‏ . 

) عراب القرآن للنحاس : ۲ / ۳۲۷ . 

) التذيل و التكمبل: ۴١١ / ٤‏ : 

. ۳٠١ / ۲ : الکتاب‎ ) 

) من الطويل » في ديوان الفرزدق : ٠٤١‏ 

وقد استشهد به الثُحاةُ على وجوب رفع ELE a E‏ 
ما ارون اا ( ارک 

REE Eg O 
رالا‎ ۳۸۴ ١ واكك / 4043 وشرح القهيل لابن مالك‎ 44۸ ۸۷ ١ الذهب‎ 


6/4-1۱۱ NASSAR 
. ٠۸٤ / ١ : وينظر شرح التسهيل‎ » ۱۹۲ / ١ : شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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کک ی ب یپ ی ا 
- ولعله يقصد بأهل نجد بني تميم - وقد نص على ذلك بقوله : “ وأمًا أهلٌ نجد 
فيتكلمون بالباء » وغير الباء » فإذا أسقطوها رفعوا ء وهو أقوى الوجهين في 
العربية ‏ . 


: 2 FE C 


ثبت دخول الباء في خبر ( ما ) غير العاملة بسبب فقدانها شرطا من شروط 
عملها » وذلك كأن تكون ( ما ) مكفوفة عن العمل ب( إن ) » وقد أشار إلى ذلك 
الرضي كما يظهر من نصَّه السابق › وأشار إليه أيضًا أبو حيان »› فقال : “ 
وما القياس » فلأن ( إن ) إذا كت ( ما ) » ومنعتها العمل تدخلٌ في خبر المبتداً 
ا بة )( ٤‏ 

واستشهد التُحاهُ على هذا الدليل بقول المتنكل الهذلي : 

ارا ا ن او ما يواه ولا بضعيفٍ فواة() 

حيث زيْدّت الباء على خبر ( ما ) النافية ( بواه ) مع بطلان عملها ؛ لأنّها 
قت ب( إن ) الزائدة . 

وقد احتجً الرضي أيضًا بهذا الشاهد کا م و و است د ته عل ان 
الباء تزاد في خبر ( ما ) النافية المكفوفة ب( إن ) بإجماع الأُحاة واتفاقهم › 
وهذا يدل كما ذكر البغدادي على أن الباء غير مختصة بالدخول في خبر ( ما) 
الحجازية . ٠‏ 

ولاب من الإشارة هنا إلى أن الرضي لم يذكر من الحجج التي احتج 
جمهور الئحاة إلا هذه الحجة › وربما كان ذلك ؛ لأئه يجد أن هذه الحجة هي 
الحجَّة الأقوى لإجماع التُحاة عليها » وإِنٌ كان السيوطي قد ذكر أن في هذه 
المسألة خلاقًا بين الذُحاة إذ قال : “ ... ولا يختص أيضًا بالخبر المنصوب خلامًا 


لكرفبين فيجوز > ولو بطل عمل ( ما ) لزيادة إن» أو تقدّم الخبر في الأصح 


ينظر ص : ٩۷‏ . 
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: JDME- ںD‎ 

أجمع التُحاةُ على أن الباء تدخلٌ على خبر ( ما ) المرفوع » والمنصوبِ › 
وقد أشارَ إلى ذلك أبو حيان في قوله : “ وأمًا الإجماغ » فنقلة أبو جعفر الصفار 
> قال : أجمعوا على أن الباء تدخلٌ على المرفوع والمنصوب › فنقول : ما زي 
و «() 

وأيضًا في قوله : “ وقال النحاس أجمعوا على أن الباءَ تدخْلٌ على المرفوع 
الوت 

: Pu d' 

أن علّة دخولها على خبر ( ما ) لا لكونه منصوبًا » بل لكونه منفيًا » ونظير 
ذلك في کلامهم دخولها على خبر ( لم کن ) › وامتناع دخولها على خبر ( کنت 
) » والدليل على ذلك أيضًا سقوطها عند انتقاض النفي › وإلى هذا أشار السيوطي 
بقوله : “ تزاد الباء في خبر ( ليس ) › و( ما ) إذا كان منفيًا نحو E‏ 


TEE‏ رك بعفا » وفائدة زيادتها رفع توهم أن الكلام 


ٍِ 


eS‏ ك 


eT 


: Î a fAFÎ WÎ Ij Fe [EDF ID ZFYE 
ذهب ابن السراج إلى أن الباء مختصة بالدخول على خبر ( ما ) الحجازية›‎ 
دون التميمية » وهذا ما نقله عنه أبو حيان فى الارتشاف » أمانصه فى‎ 
ال ل‎ 
فلا يُفهم منه ذلك صراحة » حيث قال : “ وتقول : ما زيد بقائم › فتدخل الباء كما‎ 


. ٠١ / ٤ : التذييل والتكميل‎ ) 

. ٠١١ / ۲ : الارتشاف‎ ) 

) من الآية ( ٠١‏ ) من سورة الزمر 
) من الآية ( ٩۳‏ ) من سورة النمل . 
( 
( 
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أدخلتها في خبر ( ليس ) » فيكون موضع ( بقائم ) نصبًا  ...‏ . 

وذهب إلى هذا أيضًا أبو علي الفارسي في أحد قوليه › فقال : “ فأهل الحجاز 
ينصبون الخبر تشبيها ب( ليس ) » وبنو تميم يرفعون » فيتركون الاسم مرتفعا 
بالابتداء »> كما كان قبل » فمن نصب الخبرَ تشبيها ب( ليس ) أدخل الباء عليه 
لتحقيق النفي › فقال : ما زي بذاهبٍ » ومن رفع الخبر لم يُجزٴ دخول الباء فيه ؛ 
لأنّهُ مرتفع بأئه خبرُ المبتدا > كما أن منطلقٌ في : ( إن زيدًا منطلق ) يرتفع بذلك 
> فلمًا لم يرذ دخول الباء في خبر المبتدأً كذلك لم يطرذ دخولة في خبر المبتدا 
الواقع بعد ( ما ) في لغة بني تميم » وتقديم الخبر على قولهم جائ من حيث جاز 
تقديم خبر المبتدا » وكما جاز تقديم الخبر كذلك يجوز تقديم ما اأصل به على 
المبتدأ » فيجوزٌ » ما منطلقٌ زيذ » وما زيدًا عمرو ضارب ؛ لأنَ ضاربًا الذي 
هو عامل في زيدٍ يجوز وقوعه موقع زيدٍ » وكل موضع جاز وقوع العامل فيه › 
فوقوع معموله فيه أيضا جائز › فإذا لم يجز وقوع العامل لم يجزٴ وقوع المعمول 

ولو أدخلت الباءَ في هذه المسألة لم يَجُرٌّ ؛ لأنٌ الباءَ مع الخبر في موضع 
نصبٍ » فكما لا يجوز أن تُقدّم الخبرَ منصوبًا على المخبر عنة في ( ما) › 
و س ل ا ا 
زي » كذلك لا يجوز أن نُقدَم الخبرَ إذا دَحَلة الباءٌ ؛ إذ كانت الباءٌ إِلّما تدڅل 
الخبرَ في لغة من ينصبُة دون من يرفعة › وإذا لم يَجِز تقديم الخبر » وفيه الباء 
على المخبر عنه › كذلك لا يجوز تقديمُ ما عمل فيه الخبرٌ إذا كان فيه الباءٌ على 
المُّخْبّر عنه › لما قلنا من أن المعمول لا يجوز أن يقع حيث لا يقع العامل فيه ء 
فقولك : ما زیا عمروٴٌ بضاربٍِ لا يجوز من حيث لم جز : ما بضاربِ عمرو › 
كما لم يَجُزٴٌ : ما ضاربًا عمرو » فعلى هذا عِبْرَّةٌ هذا الباب عندتا ” . 

وممن تبعهما في ذلك : الزمخشري" » وابن القواس الموصلي/ » وابن 
جابر الأندلسي . 

وأمًا الأدلة التي استدلوا بها » فهي : 


: 2 E € 


إنٌ القياس في خبر ( ما ) عند بني تميم أن يكون مرفوعًا قياسًا على خبر 


الأصول : ٩۳/١‏ . 
المسائل المشكلة : ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 
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المبتدأ ؛ لأئه لا عمل ل( ما ) فيه » ولذلك لا يصح دخول الباء عليهاء وهذا 
ظاهر من نص أبي علي الفارسي السابق › وأشار إليه الزمخشري أيضًا بقوله : 
“ ودخول الباء في الخبر نحو قولك : ما زيدٌ بمنطلق › إلّما يصح على لغة أهل 
الحجاز ؛ لأئك لا تقول : زي بمنطلق ” . 

إلا أن ابن السيد البطليوسي رده بقوله : “ ونحن نقول لهؤلاء القوم لا خلاف 
بيننا » وبينكم في أئه يجوز أن يقال : ( ما زي إلا قائمٌ ) كما قال تعالى : + م 
دآ ال بَمٌَ " › ونحن لو قلنا : زيذ إلا قائ دون ذكر ( ما ) لم يجز »› فكما أن 
تول 
( ما ) على الجملة جوز دخول ( إلا ) > وذلك لا يجوز قبل دخولها ... ” 

E EAN Sy e 
عاملة عمل ليس › وإلى هذا أشار ابن جابر بقوله : “ ويمتنع دخول الباء على‎ 
الخبر ؛ لأكها لا تدخل في خبرها إلا إذا كانت عاملة » فإذا لم تعمل زال شبهها‎ 
› بليس » فإذا قلت : ما بقائم زيد » لم يجز ؛ لأنَ دخول الباء موقوفٌ على العمل‎ 
› ولا عمل هنا » والباء في خبر المبتداً لا تدخل › فلا يصح أن تقول : زي بقائم‎ 
. ” وإِلّما تزاد الباء في المبتدأً كقولهم : حبك زيذ‎ 

زرا اک ك ودن هة م هر اف 
المصحح دخول الباء » ألا ترى أنّك تقول : ما جاءّني من أحدٍ » فدخول ( من ) 
لأجل النفي خاصّة » ولا يلزم أن تقول : جاءني من أحدٍ › فكذلك هنا ”° . 

- أن المقتضى لزيادة الباء هو نصب الخبر »› فالباء مع الخبر في موضع 
نصبٍ » واستشهدوا بقول الشاعر : 

ERA OE EET A 

على أن فيه دليلاً على جواز تقديم الخبر المنصوب ؛ لأئه على رأيهم لا 
تدخل إلا على الخبر المنصوب › وقد نص على ذلك الفارسي بقوله : “ فأمًَا ما 
أنشده بعض البغداديين : 

أمَاواٍ عالم كل غب ورب الجر والبيت العتيق . 

لو اك يا حُسيْنْ خلقت حرا وما بالخرٌ أنت ولا الخليق . 


ا 

(۲) من الأية ( ٠١‏ ) من سورة المؤمنون . 

( الل ئي اشاح الل من كات العمل ابق الي الارن > 1 

( شر اا ف در افلا لن جار س ا 

1۴۴7: وين الامالي التحوبة‎ 4۳۹۹٠ ١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. 1۷ : سبق تخریجه ص‎ )٦( 


ا 


فاته یکون شاهدًا على ما حکاه أبو عمر من نصب خبر ( ما ) مقدَمًا » ومن 
دفع ذلك أمكن أن يقول إن الباء دخلت على المبتدأ » وحمل ( ما) على أنَها 
التميمية كما دخلت على قول الأسود : 
افر غها بسر وغار TT‏ 


ويقوّى أن ( ما ) حجازية أن ( أنت ) أخص من الحر »› فهو أولى بأن يكون 
الاسم » ويكون الحُرٌَ الخبرَ > فقدمت ودخلت عليه الباءٌ ١”‏ 


O e 
. الباء فيما يلي ( ما ) فإن ألقيتها رفعت » ولم يقو النصب لقلة هذا‎ 

كما خرجه ابن القواس على الندرة › فقال : “ فأدخل الباء على لغة بني تميم 
> وهو نادر 2 

وخرجه الثمانيني على أئها لغة غير اللغتين المشهورتين › فقال : “ وقد أجاز 
قوم من العرب إدخال الباء على خبر ( ما ) وإن كان مرفوعًا » فقالوا : ما زيذ بقائم 
0 

الترجيح : 

الذي تبيّن لي بعد ما سبق ذكره من المذهبين السابقين » وعرض ما استدلوا 
وذلك للأسباب الآتية : 

: من المعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ » والجمهور ومعهم 
الرضي قد اعتمدوا في رأيهم على عدة حجج › هي : 

: YRFF- € 

فقد سمِع عن العرب دخولها في شعر بني تميم - كما سبق ذكره - . 

ˆ -۴ 5 2 : 
)١(‏ شرح الأبيات المشكلة : ٤۸۳ - ٤٨۸١‏ . 
(۲) معاني القرآن : ۲ / ٤٤‏ . 
(۳) شرح ابن القواس : ۲ / ۸٩۱‏ . 
)٤(‏ الفوائد والقواعد : ۲۲١‏ . 


۔- ۹۱ - 


وذلك لدخولها على خبر ( ما ) المكفوفة ب( إن ) اتفاقا »> ودخولها على خبر 
المبتدأ > والخبر بعد هل » فمن باب أولى دخولها على خبر ( ما ) التميمية . 

: JOME- oul 

إذ أجمع الحا على دخولها على خبر ( ما ) المنصوب › والمرفوع › وقد 
سبق ذكر ذلك . 


AY z= 


)٤(‏ اقتياس دخول الكاف على أسماء الأفعال 


قال الرضي : “ قال أبو علي : لم يحك أحد لحاق الكاف ببله » قال : وقياس 
الكاف الحرفية بجميع أسماء الأفعال قياسًا > وفيه نظر » كما مر“ ”' . 

المناقشة : 
N N EE‏ ي ق 
هیهات بمعنی بعد › وشتان ڊ بمعنى افترق › وإمًا بمعنى الفعل المضارع نحو : 
اا و ي و ا ل ر ف ا 
بمعنی اسکت » ومه بمعنی انكف › وبله بمعنى : دع › واترك »› وعليك بمعنی : 

ومنها ما يستعمل مصدرًَا ›» واسم فعل › نحو : رويد › وبَله . 

ومنها ما هو في أصله ظرف › وما هو مجرور بحرف الجر › نحو : دونك 
INGE sS‏ 
اا فس ت برا ثم قلت إليه » ولذلك لا تاتي إل لامر 
بخلاف المرتجلة منها فإنّها تأتي بمعنى الماضي › والمضارع › والأمر »› وقد 
سبق ذكرها . 

وقد اتصلت كاف الخطاب ببعض هذه الأسماء » كما لاحظنا» ولم تتصل 
ببعضها الآخر › واختلف الُحاهٌ في لحاقها بها > هل هي مقيسة › أم يقتصر فيها 
على السماع » فذهبوا عدة مذاهب › هي : 


: UNE IIE 
ذهب جمهور التُحاة' إلى أن اتصال الكاف بأسماء الأفعال يقتصر فيه على‎ 
السماع » وجعلوا دخول الكاف على بعضها لخوف التباس من يعنى بمن لا يعنى‎ 
وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله : “ وهذه الكاف التي دخلت رويدا إِلّما لحقت‎ > 
لْبيّن المخاطب المخصوص ؛ لأن رويد تقع للواحد » والجميع › والذكر والأنثى‎ 
فإتّما أدخل الكاف حين خاف التباس من يَعنى بمن لا يعنى » وإلّما حذفها في‎ > 

. ٠١ / ٤ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
وشرح الرضي على‎ » ۱١۹٤ / ۲ : وشرح الكافية لابن مالك‎ ٠ ٠٠١ . ۲٤٤ / ١ : الكتاب‎ )۲( 


الكافية : ۱١ / ٤‏ وشرح ابن القواس : ۲ / ۱۲۰۸ ۰ والارتشاف : ٠ ۲٠١ / ٣‏ وتوضيح 
المقاصد : ۳ / ٠ ١٠١١‏ وحاشية الصبان : ۳ / ۲۹۷ » وحاشية الخضري : ۲ / ٠١‏ . 


= 


الأول استغناء بعلم المخاطب أنّه لا يعنى غيره ” . 
HEF HE‏ 1 : 
ذهب الکسائي(' إلى جواز القياس على ما يع في كل ظرف ومجرور في 
نحو : ( عليك » وإليك » ودونك ) » بشرط أن يكون على أكثر من حرفين › 
ولذلك يحترز من نحو : ( بك › ولك )( . 
وقد أشار إلى هذا السيوطي بقوله : “ وأجاز الكسائي أن يوقع كل ظرف 
ومجرور موقع فعل قياسًا على ما سمع › ورد بأن ذلك إخراج لفظ عن أصله› 


وقيل : إن الكسائي يشرط كونه على أكثر من حرفين بخلاف نحو : بك » ولك 


: KIRE IE 


ذهب أبو علي الفارسي إلى جواز القياس على جميع ماسمع من أسماء 
الأفعال متصلأا بالكاف » وبالرغم من أنه لم يسمع أحدًا حكى لحاق الكاف بأسماء 
الأفعال إلا أنه جوز القياس على ما سيمع منهاء فقال : “ ولم أعلم أحدًا حكى 
لحاق الكاف ( بَلة ) > وقياس من جعلها اسمًا للفعل أن يجوز لحاق الكاف لها 
على قوله ”(°) 

وقد رد الرضى قول أبى على الفارسى هذا ؛ إذ يرى لحاق الكاف بأسماء 
الأفعال مقصو را على السماع كما ذهب جمهور اللكة ومن انظ ال هة 
الكاف ؛ لأتها إمًا أن تكون متصلة بما هو ظرف ٠‏ أو حرف جر › نحو : اناف 
RANT‏ 

وإمّا أن تكون متصلة بما هو في الأصل مصدرًا مضاقا » ويصح مجيئه اسم 
فعل نحو : رويد زيد »› وزيدًا › وقد أشار إلى ذلك بقوله : “ وليس لحاق كاف 
الخطاب »› ولا التنوين في جميع هذه الأسماء قياسًا » بل سماع » فيقتصر على 
ا ا ا ا د ا 
فنقول e GT CO‏ 
ظرف » أو حرف جر في الأصل › نحو : أمامك › وإليك › أو »› لا . 


فهو في الأول اسم مجرور » نظرًا إلى أصله . 


(۱) الکتاب : ۲٤٠٤/١‏ . 
(۲) شرح الكافية لابن مالك : ۲ / ۹٩‏ »۰ وتوضیح المقاصد : ۳ / ٠٠١١‏ . 
(۳) الهمع : ٠ ٠٠١ / ١‏ وحاشية الخضري : ۲ / ٠٠‏ . 
)٤(‏ الهمع : ٠٠١ / ١‏ , 
)٥(‏ إيضاح الشعر : a‏ 


2 


مصد را مضاقا » واسم فعل معا » نحو : رويد زيد »› وزيدا » احتمل أن يكون 
الكاف اسمًا مجرو را نظرًَا إلى كون الاسم مصدرًَا مضاقا إلى فاعله » وأن يكون 
حرف خطاب نظرا إلى كون الاسم اسم فعل » نحو : رويدك زيا  ...‏ . 

والذي يؤيد رد الرضي لقول الفارسي » أن قول الفارسي هذا ترذ عليه عدة 
أشياء » هي : 

N‏ : أن فيه عدولا عن السماع إلى القياس » حيث قصر الُحاة لحاق 
الكاف بها على السماع » ولكنْ أبا علي عدل عنه » وجوّز القياس عليها»› وهذا 
لا يصح . 

عي ١آ‏ : أن أسماء الأفعال فرع عن الأفعال » وهي بالتالي أحط رتبة منهاء 
وأضعف » فكيف يمكن أن يقاس عليها » وليس لها قوة الأفعال » وهذا الأمر يرد 
على راي الكسائي . 

: NURHE 

ROTTS 
IT TT BT 
: ورأي الكسائي »› فرأيهما يضعف للأسباب الآتية‎ 

4 : فقد مر بنا أن جمهور النحاة أجمعوا على أن لحاق الكاف بأسماء 
الأفعال مقصور على السماع » وإجماع التُحاة حجة . 

عاي : أن الأخذ بقول الفارسي والكسائي لا يصح ؛ إذ لا يمكن القياس على 
أسماء الأفعال ؛ لأكّها فرع من الأفعال » وأضعف منها » والفرع أحط رتبة من 
الأصل » فلا يمكن القياس عليها . 


. ١١ / ٤ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


O o 


)٥(‏ واو الصّرف 


قال الرضي : ا و ا 
وما أا للشيء الذي ليس تَافِعي وَيَعْضَبُ مِذهُ صَاحبي بقؤول() 


يجوز رفع يغضب ونصبه » ما الرفع » فلعطفه على الصلة » أعني قوله : 
وقال أبو علي في كتاب الشعر » بل هو عطف على ( نافعي ) » وليس 
بشيء ؛ لأئّه يكون المعنى ٠»‏ إذن › ما أنا بقؤول للشيء الذي ليس يغضب منه 
وإذا نصبته » فهو على الصرف » قال المبرد : لا يجوز ذلك ؛ لان فيه إِدا 
نفي النفع » والغضب معًا» وهو عكس المقصود ؛ لأنٌ مراد الشاعر : الذي 
قلت : الذي قاله ‏ إلّما يلزم لو جعلنا هذا الصّرف في سياق قوله : ليس 
نافعي؛ لأتّه يكون المعنى » إذن لا أقول قولا › > لا يجمع نفعي » وغضب صاحبي 


منه » وأمًا إذا جعاناه في سياق النفي الذي هو : ما أناء فلا يفسد المعنى ؛ لأئه 
ر ون اا ي 
ادن : لا يكون مني القول الذي لا ينفعني مع غضب صاحبي منه › وذلك إمًَا 
بانتفائهما معا » أو بانتفاء أحدهما ؛ لأنٌ المركب ينتفي بانتفاء أحد جزآيه كما 
ينتفي بانتفاء مجموعهما › فتقدم الواو على ما هو منفي حقيقة › أعني القول › 
الذي تضمنه قوله : بقؤول › كتفدم الفاء على الفعل المستفهم عنه في قولك : متى 
فأكرمك تكرمني ؟ كما تقدم في تعليل ذلك . 

وقال سيبويه » وتبعه أبو علي : إن يغضب المنصوب معطوف على ( 
الشيء ) أي الذي غضب صاحبي أي : لسبب غضب صاحبي . 


وفيه نظر ؛ لأنَ الضمير في منه يرجع إلى الشيء غير النافع › »> فيکون 
المعنى : وما أنا بقؤول لشيء منه يحدث غضب صاحبي من الكلام الذي لا 
ينفعني › ولا معنى لهذا الكلام . 

ولا يجوز أن يرجع الضمير إلى المضاف المقدر ؛ لأئك إلّما أضفته إلى 
)١(‏ من الطويل » لكعب بن سعد الغنوي . 

روي منسوبًا في : الكتاب : ۳ / ٤٦‏ › والنكت : ٠ ۷٠۹ / ١‏ والمفصل : ۲۹۸ » وشرح 

المفصل لابن يعيش : ۷ / ۳١ - ٠١‏ » وأمالي ابن الحاجب : ۲ / ٤۸ - ٤١‏ . 


وبلا نسبة في : المقتضب : ۲ / ١١‏ » والمنصف : ۳ / ٠١‏ وشرح الجمل لابن عصفور : 
۷/۲ . 


- ۹٩1 - 


eS 
٠ المناقشة‎ 


ينصب الفعل المضارع ب(اً ن ) مضمرة وجوبا بعد الواو في نفس المواضع 
ا 
والعرض » والتحضيض ٠»‏ والتمني › على أن تفيد ( الواو ) معنى الجمع . 
ويجوز رفع الفعل بعد الفاء » والواو »› إمّا على العطف ٠‏ أو على القطع › 
ونصبه على النحو الآتي : 

: HE: NG 

ذهب سيبويه إلى أن الرفع في ( يغضب ) يكون بالعطف على جملة الصلة 
منه صاحبي ) ٠‏ وقد أشار إلى ذلك سيبويه بقوله : “ وسمعنا من يُنشد هذا البيت 
من العرب » وهو لكعب الغنوي : 

وما أا للشيء الذي ليس تافِعي ٠‏ ويَغْضَبُ مِلۀُ صَاحبي بقؤول( 


والركع اب جائر حس فیس بن ز هیر بن 0 
فلا يذعني قومي صريحا لحرةٍ لن كنت مقترلا وتم عار 


ویغضب معطوف عل الشيء ؛ ویجوز رفگه على أن یکون داخلا 2 في صلة 
الذي ” 


وممّن أخذ بقوله المبرد(“ ¢ والأعله ¢ وابن es‏ ¢ وابن الحاخف“ ¢ 


. ۸۰ - ۷۹ / ٩ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
ea a) 
. من الطويل »› لقيس بن زهير‎ )۳( 

والشاهد فيه : جواز رفع ( ويملم ) على القطع والاستتناف » والتقدير : ( وهو يلم ) 
ونصبه على جواز إضمار ( أن ) لأن ما قبله من الشرط غير واجب . 

روي منسوبًا في : : الكتاب : ۳ / ٤١‏ . 

وروي بلا نسبة في : الهمع N/E:‏ 

, ٤١ / ۳ : الكتاب‎ 


- ۹۷ - 


والرضي(' 

وخالفه أبو علي الفارسي في كتابه إيضاح الشعر حيث جعل رفعه عطقا 
ا و د و و ا ا ي 
( نافعي ) » وليس على جملة الصلة ( ليس نافعي ) كما ذكر سيبويه ومن تابعه › 
وقد نص على ذلك بقوله : ا : إن جعلتها داخلة في 
الصلة كانت مرفوعة لأنّه y‏ شيءِ يحمل عليه ¢ فيٍنصب ¢ فإذا عطف لم 
الصلة ¢ وحمل الكلام غل المعنى ¢ كاده قال : وما آنا للدي لا ينفعني ويعضب 
منه صاحبي بقؤول » فإذا دخل ( يغضب ) في الصلة عطف المضارع على اسم 


الفاعل ¢ وکل واحد من المضارع ¢ واسم الفاعل إعطف غل الآخر لتشابههما 
)۲( 


وقد ذكر الرضي رأي أبي علي الفارسي هذا › ثم اعترض عليه بقوله : “ 
وليس بشيء ... ” - وقد سبق ذكر نصه) - وذلك لان رأيه هذا فيه مخالفة 
للمعنى المقصود ؛ إذ المقصود : الذي يغضب منه صاحبي لا أقوله › بينما 
المعنى في قول الفارسي : ما نا بقؤول للشيء الذي ليس يغضب منه صاحبي . 

وقد ذكر ابن الحاجب حول سبب منع العطف على ( نافعي ) كلامًا جيدا › 
O O a‏ 
الحاجب : “ ولا يستقيم أن يكون ( ويغضب ) معطوفًا على ( نافعي ) في قوله 
( ليس نافعي ويغضب ) كقولك : ما تأتيني وتحدثني › لأمر معنوي › وهو أنه 

يصير المعنى لا ينفعني » ولا يغضب صاحبي » وليس الغرض كذلك » بل 
لے کے راد ی ااه د هه ک0 

هذا وقد ذكر ابن القواس في شرحه لألفية ابن معط توجيهًا آخر للرفع › 
وهو أن يكون ( يغضب ) مرفوعًا على القطع › والتقدير : وهو يغضب . 

: f TQ FE 
ذهب سيبويه إلى أن نصب الفعل ( يغضب ) يكون بإضمار ( أن ) جوازًا‎ 
عطقا على قوله ( للشيء ) › وتقديره : وما أنا بقؤول للشيء غير النافعي › ولا‎ 

شرح الرضي على الكافية : ٩‏ / ۷۹ - ۸۰ , 
إيضاح الشعر : ٠٠٥‏ . 


( 
RS‏ 
) ینظر ص : ۱۱۰ . 
( 
ن 
( 


۷ الكتاب c1 / ۳. e‏ سبق ذکر نصه ص : NNN‏ 


- ۹۸ - 


(7) 


ومن قال بقوله : المبردا › والفارسي » وابن يعيش( › وابن 


الخاك ‏ + تالقان 

قال الفارسي : “ وموضع المضارع الذي هو ( يغضب ) في البيت نصب 
والمقول حينئذ هو الشيء › والقول يقع عليه لعمومه › واحتماله أن يكون القول › 
وغيره » وليس كالغضب » فإذا أخرج ( يغضب ) من الصلة أضمر ( أن ) 
فة اها بعل ال كاه قال :وما آنا للشىء الذى ليس تاق وتحفت 
صاحبي بقؤول » والغضب لا يقال › ولكن التقدير : ولقول غضب صاحبي › 
فتضيف القول الحادث عنه الغضب إلى الغضب › كما تقول : ( ضرأب الثلف ) 
» فتقضيف الضّرأب إلى ما يحدث عنه ”) . 

وقد اعترض الرضي على ما ذهب إليه سيبويه والفارسي وغيرهما من 
الأحاة في جعل النصب عطقا على ( الشيء ) » كما يظهر من نصه في أول 
الا ؛ لأنٌ فيه عود الضمير في ( منه ) إلى الشيء غير النافع » فيكون 
المعنى : ما أنا بقؤول لشيء منه يحدث غضب صاحبي من الكلام الذي لا 
ينفعني » وهذا لا معنی له . 


وكذلك لا يجوز أن يرجع الضمير في ( منه ) إلى المضاف المقدر ؛ لان 
إضافته كانت للغضب ؛ ليعلم أن الغضب منه . 

ولذلك ذهب إلى أن الوجه في النصب أن يكون على الصُرف كما ذكر 
صاحب اللباب » بمعنى النصب على واو المعية في سياق النفي ( ما أنا ) 


ج a‏ صح 
المي »> فیکون : لا يكون مني القول الذي لا ينفعني مع غضب صاحبي منه › 
وكان دليله على صحة قوله بالحمل على النظير » وذلك لأنٌ تقدم الواو على 
المنفي حقيفة ( القول ) كتقدم الفاء على الفعل المستفهم عنه في نحو : متى 


. ۱۸/۲ : المقتضب‎ )١( 

(۲) إيضاح الشعر : ٠٠١‏ . 

(۳) شرح المفصل : ٠١/۷‏ . 

. ٤۸/۲ : أمالي ابن الحاجب‎ )٤( 
۳/۱ : شرح ابن القواس‎ (°) 
اي‎ )1( 
ي‎ )۷( 
و‎ 


- ۹٩ ۔‎ 


فأكرمك تکرمني() 

وقد استدل بدليله هذا ردا على المبرد حيث نسب إليه القول بعدم جواز نصبه 
على الصّرف » والصحيح أن المبرد لم يقل في المقتضب ذلك بل لم يذكر إلا 
نصبه بالعطف على ( الشيء ) › وقد سبق ذكر ذلك" . 

هذا ويمكننا أن نرد على الرضي بما ذكر بعض النحاة كالمبرد" » وابن 
النحاس/) » وغيرهما من أن النصب بالعطف على ( الشيء ) وإن كان بعيدًا › 
إلا ئه جائز ؛ لان الشيء منعوت ؛ ولان ( يغضب صاحبي ) محمول على معناه 
> وفي هذا يقول المبرد : “ ومن أجاز النصب » فإلّما يجعل ( يغضب ) معطوقا 
على الشيء» وذلك جائز » ولكتّه بعيد » وإئّما جاز ؛ لأنٌ الشيء منعوت » فكان 
تقدیر ه: وما أناللشيء الذي هذه حاله ؛ ولأنْ يُغضب صاحبي »› هو كلام 
جن 0 غاا SERS aS‏ 


هذا بالإضافة إلى إجماع الأحاة على أن الرفع في ( يغضب ) أجود » وأحسن 
من النصب » حتى إنّهم قد اعترضوا على سيبويه ظدًا منهم أنه قم النصب على 
الرفع في هذا الشاهد › كالمبرد" » وابن النحاس » وابن ب بعيش( » وذلك لا“ 
SSE CES OT ET‏ 
الإعراب » وإلى هذا أشار المبرد بقوله : “ وكان سيبويه يقدم النصب » ويثنٽي 
بالرفع » وليس القول عندي كما قال ؛ لأنٌَ المعنى الذي يصح عليه الكلام إِلّما 
يكون بأن يقع ( يغضب ) في الصلة كما ذكرت لك ” . 


والصحيح أن سيبويه لم يقدم النصب على الرفع بل جوز الوجهين › وقد رد 
على الرفع » ولم يُقدّم سيبويه النصب من أجل أئه مختار” عنده » ولكنٌ الباب 
للنصب دون الرفع » فإلّما قدّم ما يقتضيه الباب » وما القصد إلى ذكره فيه ”' . 


- ۰۰ا - 


الذي يظهر لي بعد الوقوف على توجيهات الأحاة في رفع ( يغضب ) 
والفارسي وغيرهما من التُحاة » خلاقًا للرضي › وذلك للسببين الآتيين : 

( إجماع النحويين على أن الرفع إنّما يكون بالعطف على جملة الصلة‎ - ١ 
. ليس نافعي ) » وليس على ( نافعي ) كما ذكر الفارسي‎ 

هذا بالإضافة إلى إجماعهم على أن النصب إِّما يكون بالعطف على ( الشيء 
) وأنٌُ مثل هذا جائز ؛ لان الكلام محمول على معناه . 

۲ - أن الرفع هو الوجه الأحسن والأجود باتفاق التُحاة » فهو ظاهر في 


الإعراب » وصحيح في المعنى › بخلاف النصب فهو على ظاهره غير صحيح . 


EA 


(1) معنى الكاف في ( كأنك بالدنيا لم تكن › وبالآخرة لم تزل ) 

قال الرضي : “ ... وفي ( كأَنٌ ) معنى : شبهت . 

قال الزجاج : هي للتشبيه إذا کان خبرها جامڌا » نحو : كأنٌ زيدا أسذ› 
وللشك إذا كان صفة مشتقة » نحو : كأئّك قائمٌ ؛ لأنٌ الخبر هو الاسم › والشيء 
لا يشبٌّه بنفسه . 

والأولى أن يقال : هي للتشبيه أيضًا » والمعنى : كأئك شخص قائَمٌ > حتى 
يتغاير الاسم والخبر حقيقة » فيصح تشبيه أحدهما بالآخر »› إلا أئه لما حُذِف 
الموصوف ٠»‏ وأقيم الوصف مقامه » وجُعل الاسم بسبب التشبيه كانه الخبر بعينه 
> صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلى الموصوف المقڌر › فلهذا تقول 
: كأئي مشي » وكأئك تمشي › والأصل : كأئي رجلٌ يمشي » وكأئك رجلٌ يمشي 


وقيل : هي للتحقيق في نحو : ( كأتك بالذنيا لم تن » وكأئك بالآخِرة لم تزل )(') 
»> وكأئك بالليل قد أقبل . 

کی ا ی وکر الجر کی ی کان ا 
أي كأنٌ الدنيا لم تكن . 

والأولى أن نقول ببقاء ( كأنَ ) على معنى التشبيه » وألا نحكم بزيادة شيء › 
ونقول التقدير : كأئك ثُبْصيرُ بالدنيّا > أي تشاهدها » من قوله تعالى : + فَبْصرّت 
به عن ج " » والجملة بعد المجرور بالباء حال » أي كأئك ثبْصيرُ بالذنيَا › 
a e eK EAE‏ 


> وهو ملك › والباء لا تدخل الجمل إلا إذا كانت أخبارًا لهذه الحروف » فتبين 
ضعف قول الفارسي ” . 


)١(‏ هذا القول للحسن البصري كتبه لعمر بن عبد العزيز » ونصه : “ أمَّا بعد فكأئك بالدنيا لم تكن 
> وبالآخرة لم تزل ” . ينظر : البيان والتبيين للجاحظ: ۲ / ٠۳۷ / ۳ ۰ ۷١‏ والجنى الداني: 
۳„ 

(۲) من الآية ( ١١‏ ) من سورة القصص . 

(۳) شرح الرضي على الكافية : ٠١ - ۸٩۹ / ١‏ . 


- ۰۲ - 


المناقشة ٠‏ 
كأنٌّ حرف ينصب الاسم » ويرفع الخبر » من أخوات إن اختلف التُحاهٌ 
حوله » فمنهم من قال : إلّه حرف مركب من كاف التشبيه » وأنٌ » وممّن قال 
بهذا جمهور البصريين › والخليل » وسيبويه » والأخفش › وابن السراج › 

والزمخشري ٠‏ وابن يعيش » وعضده ابن جني ٠‏ والفراء من الكوفيين . 
وذهب ابن الخباز » وابن هشام إلى الإجماع على هذا الرأي » ومنهم من 
ذهب إلى أئها بسيطة » واختاره أبو حيان »› والمالقي . 
وقد أطلق الجمهور معنى التشبيه على كأن إلا أنٌ الزجاج » وابن السيد › 
وجماعة معه ذكروا أئّه لا يكون لها هذا المعنى إلا إذا كان خبرها اسمًا جامدا 
نحو : کان زيدًا سذ . 
SO‏ 
TIN DAG;‏ : 


١‏ - التشبيه نحو: (كأن زيدًا الأسذ)» وهو ما ذهب إليه الجمهور - كما سبق ذكره 


۲ - الشك والظن » وهو ما ذهب إليه الكوفيون › والزجاجي نحو : ( كان 
زیدا قام ) . 

۳ - التحقيق › وذكره أيضدًا الكوفيون › والزجاجي . 

: التقريب » وقال به أيضدًا الكوفيون › وهو نحو قول الحسن البصري‎ - ٤ 
. 0) كاك بالأنيا لم تكن » وبالآَخِرَة لم تل‎ ( 

وقد رة التُحاةٌ » ومنهم المرادي هذه المعاني جميعها قال : كأن للتشبيه › 
a‏ 


وسبقه إلى هذا الرضي كما يتضح من نصنُّه السابق » فهو يرى أن الأولى 


(© تر آقز الم فى لكات ۳۳-1516187 و الاضلول ا ٣٠‏ وسر ضتاعة 
الإعراب ٠» ١ ٠.٤/١:‏ والمفصل : ۸ » وشرحه لابن یعیش : ۸ ۸ وشرح التسهيل 
لابن مالك : ٠ ١ / ١‏ والجنى الداني : ۸ » والارتشاف : ۲ / ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ وأوضح 
أ > © شا 
5 اغى ۲١١/7‏ وز ضف المباتى 9۸٤2‏ = ۲۸5 والهمغ :15١/ ١:‏ 

(© الجئ الدائى: 5۷١‏ وتو ضيح المقاصة 9۳/١:‏ والفغتى > 1/1 : 

(۳) سبق تخریجه ص : ۱۱۸ . 

5۳ / توضيخ المقاصد : ؟‎ )٤( 

(°) 


اي 


بقاء معنى التشبيه فيها » لاسيما في قول الحسن البصري السابق حيث اختلف 
النحاة في تخريجه على النحو الآتي : 

: Ta FAERIE: NG 

ذهب آبو علي الفارسي إلى أن الكاف في ( كأئّك ) حرف للخطاب › والباء 
( بالدنيا ) زائدة » و( الدنيا ) اسم كأن › والخبر جملة ( لم تكن ) › و( بالآخرة لم 
تزل ) متلها 

والتقدير : ( كأن الذنيا ل تكن » وكأن الآخرة لم تزل ) 
“ فاا الكاف في ( كأي ) » و( كذا وكذا) » و( كأنً) فكها تجتمم فى اهر“ 
جُعلن مع ما بعدَهُن بمنزلة كلمة واحدة » وفي أنه لا موضع لهُنٌ من الإعراب 
ن ا تېم 
ما بعدهن .. e.‏ 

ق م ا 
بین SR SEN IG EB eS‏ 
على شيء » وليس على ذلك كلامنا » إلا أن للكاف في ( كان ) وان کات قد 
a Me Ge‏ 
TT TT TTT‏ 
: كأن زيدًا عمرو » فالمعنى زي كعمرو › فأنت مُشْبّةٌ بها هناء وليست في 
( إن ) و( لکن ) . 

وله أيضًا انتصب الاسم فيه على الحال في نحو : كأنَ زيدًا أخوك راكبًا› 
ولا يصلح : إن زيدًا أخوك راكبًا على هذا الح ... فإن قال قائل : ماوجة 


. ٥۷۳ : والجنى الداني‎ › ٠١ / ١ : التذييل والتكميل‎ )١( 
١ : المسائل المشكلة‎ )۲( 


ا 


التشبيه في قولهم : كأنك بالدنيا لم تكن .. ٠‏ 


eA e E ESE 


حرفية كاف الخطاب » وزيادة الباء > والأولى ألا يحكم بشيء من ذلك" . 

ومن رد رأيه الرضي - كما رأينا-؛ إذ رأى أن من الأولى أن تبقى كان 
للتشبيه وألا نحكم بزيادة شيء › ويكون التقدير : كأئك تبصرُُ بالدنيا - أي 
تشاهدها د خفلا على قول تعالۍ + س ت ب ج 
o‏ 

والذي يؤيد معارضة التُحاة له » أن قوله هذا فيه دعوى حرفية الكاف 
للخطاب › ودعوى زيادة الباء في ( بالدنيا » وبالآخرة ) » والصحيح أن الكاف 
SS I GS GIT ST‏ 
ذلك أن الكاف إذا كان حرفا للخطاب يتصل بستة أشياء » وهي(“ 

. أسماء الإشارة‎ - ١ 

۲ - ضمير النصب المنفصل - ( إِياك ) - 

۳۴ - أرأيت - بمعنى ( أخيرْنِي ) بخلاف الفراء الذي جعلها في موضع رفع 
بالفاعلية » والكسائي الذي قال : إنها في موضع نصب . 

- بعض الأفعال » وهي : أبصر » وليس › ونِعَم » وبئس » واتصالها بها 

> - بعض الحروف » وهي : بلى » وكلا » وهو قليل . 

تم إن الباء لا تزاد إلا في الفاعل › أو المفعول » أو المبتدأ » أو خبر ليس › 
وهل » والتوكيد بالنفس والعين › والحال المنفية لشبهها بالخبر' . 

والكاف لم تتصل بشيء من الأشياء السابقة » بل اتصلت بكأن › والباء أيضًا 
CE‏ 


المفائل الك 2 2 

) شرح الرضي على الكافية : ٠١ / ١‏ » والتذييل والتكميل : ٠١ / ١‏ . 
) من الآية ( ١‏ ) من سورة القصص . 

) ینظر ص : ۱۱۸ . 

( 

( 


0 


: 1 GEDNDZDGKIEQ : gE 
خرج ابن عمرون قول الحسن البصري السابق بتخريجين على حسب عود‎ 
: الضمير في ( تكن › وتزل ) على النحو الآتي‎ 

أ - إذا كان الضمير في ( تكن » وتزل ) للمخاطب » فتكون الكاف اسم ( كأن ) › 
ولجملة الفعلية ( لم تكن › ولم تزل ) خبر كأن » وكان فيه تامة أمًا الجار 
والمج رور 
( بالدنيا والآخرة ) فظرفان › والتقدير : ( كأئك لم تن بالذنيًا ) » ويكون التشبيه 
للحالين لا للذي له الحال/ . 

ب - إذا كان الضمير في ( تكن › وتزل ) للدنيا وللأخرة › فيكون الكاف اسم 
كان » ويحتمل أن تكون ( بالدنيا » وبالأخرة ) خبرا ل( كان ) » و( لم تكن › ولم 
إذا لم يجوز أن تقع الجملة الفعلية من الفعل الماضي حالا » تجعل صفة › 
( دنيا لم تكن ) > ونصب ( دنيا ) إمَّا على الحال » أو على تقدير واو الحال » و( 
رل ا 
لم تزل ) : 

: JDOEIFDNDZDGUHF j 

١‏ - رواية بعضهم لقول الحسن البصري برواية أخرى » وهي : “ كأنّك 

بالذنيا ولم تن › وكأئك بالآخرة ولم تزل ” . 

۲ - السماع عن العرب : فقد سُمِع عنهم مجيء الواو في نحو قولهم : كأدّك 
E‏ 


وإلى هذين الدليلين أشار ابن هشام في المغني بقوله : “ وقال ابن عمرون : 
المتصل بكان اسمها » والظرف خبرها › والجملة بعده حال » بدليل قولهم : 
( كأئك بالشمس » وقذ طلعَّت ) بالواو » ورواية بعضهم : ( ولم تكن » ولم تزل ) 
بالواو ”° . 

هذا وقد أعثرض عليه » بأن ( بالدنيا ) لا يتم بها الكلام » والحال فضلة . 


وأجاب ابن عمرون على هذا الاعتراض بأَنٌ من الفضلات ما لا يتم الكلام 


) تذكرة النحاة : °٤ - ٥١‏ . 
) الأشباه والنظائر : ۳٠٤/۳‏ . 
) تعليق الفرائد : ٠١ / ٤‏ . 
( 
( 


کا 


إل به » كقوله تعالى : + فما لهم عن التذڪرة مغر رضي " » وقد نقل بو حيان 
جواب ابن عمرون فقال : “ فالجواب : إن من الفضلات ما لا يتم الكلام إلا به » 
کقوله تعالی ضري ٠"‏ ف( معرضين ) حال من 


SS 
. ځکي عن بعضهم : کأئًا بالڏنيا لم نن‎ 

وعلى هذا يحمل قول الحريري : 

e OE E 

ومن تابعه في قوله : أبو حيان . 

: ARIAIFQA: JK 
( أبصرُ الذنيا لم تن ) » تم حُذف الفعل ( أبصر ) وأضمر › وزيدت الباء في‎ 
. ) الدنيا ) » ونفس الكلام في ( وبالآخرة لم تزل‎ 

وقد رة التُحاة قوله هذا » فقال ابن عمرون : “ وخرّجه المطرٌّزي في شرح 
المقامات : كأئي أبصرُ بك » إلا أئه ترك الفعل لدلالة الحال عليه » وما ذكرته 
او ؛ لأنٌ فيما ذكره إضمار فعل » وزيادة حرف جر لا يحتاج إليه فيما ذكرته 
)۷( 

وأيده أبو حيان في اعتراضه » فقال بعد أن ذكر قول ابن عمرون السابق : “ 
وهو تخريج حسن ”( . 


. من سورة المدثر‎ ) ٤۹ ( من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية ( ٤٠۹‏ ) من سورة المدثر . 

(۳) صدر بيت من الهزج › للحريري › في مقاماته > ص : ۸٠0‏ »› وفي شرحها للشريشي : ' / 
۰٧٢‏ وعجزه : إلى الخد » وتنْغطُ » ويروى ( المخد ) . 
ركه الاستشهاد ية أن الجر والفجرور (: ق ا ا : ( تنحط 
) في محل نصب حال . ينظر : التذييل والتكميل ٠. ١ /o:‏ وتذكرة النحاة : ٠٤‏ » والمغني 
1 اشا والنطار - ۴47 . 

. ٠١-١۹ / ٥ : التذييل والتكميل‎ )( 

۲١ - ٠۹ : المرجع السابق‎ )٥( 

(1) لم أقف عليه في المصباح المطرزي » ورأيه في RENE‏ 

(۷) الأشباه والنظائر : ٠٠١/۳‏ . 

(6 ایل وکیل 5 


- 1۹۷ - 


ويؤيد اعتراضهم عليه » أن عدم الإضمار أولى من الإضمار . 
ENF Y DGAIEQ : ep‏ : 

خرجه ابن عصفور على أن الكاف في كأئك زائدة كافة لكأن عن العمل › 
كما تكفها ( ما ) › والباء زائدة في المبتداً ( بالدنيا » وبالآخرة ) كزيادتها في ( 
ج د د ج ج > = ك 
زي ) » وإلى هذا أشار بقوله : “ وزعم بعض النحويين أئها تكون تقريبًا ء 
وذلك في نحو : كأئك بالشتاء مقبلٌ › وكائك بالفرج آتِ »› ألا ترى أن المعنى على 
تقريب الشتاء » وتقريب إتيان الفرج › ولا يتصور التشبيه ؛ إذ لا يتصور أن 
يشبّه المخاطب بالشتاء » ولا بالفرج ؛ إذ ليس المقصود ذلك . 
كان لزوال اختصاصها بالجملة الاسمية لمًا لحقها اسم الخطاب › كما ألغيت لمًا 
لحقها ( ما ) في نحو : كأئّما» لزوال الاختصاص » وكذلك ثلغى إذا لحقها 
ضمير المتكلم في نحو : كأئي بك تفعل » ألا ترى أنَّها إذا ذاك تدخل على الجملة 
الفعلية التي هي تفعل . 

والباء في ( بالشتاء مقبلٌ ) زائدة » وكأئه قال : كأئك الشتاءٌ مقبلٌ › أراد أن 
يقول : كأنٌ الشتاء مقبلٌ » فألحق الكاف للخطاب › وألغى كأنٌ › وزاد الباء في 
المبتداً > كما زيدت في بحسيك زيذ ”" . 


واعترض أبو حيان على تخريج ابن عصفور هذا » ووصفه بالتخريج الملفق 
» فقال : “ ولابن عصفور تخريج ملق من قول أبي علي » وهو ... ”( ثم 
انتقده » قائلا : “ وهذا تخريج عجيب » فيه دعوى إلغاء ( كأَنٌ ) للحاق كاف 
الخطاب » وفيه دعوى لحاق كاف الخطاب لها » وفيه دعوى زيادة الباء » وفيه 
دعوى أَّها تليها الجملة الاسمية والفعلية لزوال الاختصاص ٠»‏ والعجب دعواه 
إلغاءها » وقد اتصل بها ضمير المتكلم في نحو : كأئي يك تفعل كذا وهب أنه 
يعى فيه كاف ( كأنّك ) آنّها حرف للخطاب » آتراه يعي في ياء المتكلم في ( 
أي ) أئه حرف للمتكلم › وأئه لا عمل ل( كأْنٌ ) فیها ؟ وعلی قوله یکون قوله ( 
بك ) من قوله ( كأئي يك تفعل كذا ) متعلقا ب( تفعل ) » وذلك لا يجوز لماتقرر 
من امتناع : تمر بك » وتتفگرُ فيك › وأمًا إذا دخلت ( كأنَ ) على ياء المتكلم في 
نحو قوله : ( فكأئني بخْمَا إذا قد صرتثما ) » و( كأئي بك تفعل كذا ) » وقول 


NATO) 


قر الجەل: 1/ 6۹55۸ 
(۳) التذييل والتكميل : ١‏ / ۸ . 


- 1۰A - 


كکاٿي بل نحط n‏ 


فلا يمكن أن يكون الفعل خبرًَا ل( كأن ) لاختلاف مدلول ياء المتكلم › 
وضمير المخاطب في : قد صرثمَا » وتفعلٌ » وتنحط » ويتخرج ذلك على حذف 
الخبر » وإبقاء معموله دليلاً على حذفه › والتقدير : كأئي عالِمٌ بكما إا » أو 
متيس بكما » وكأني عالمٌ بك تفعل » أو ملتبسٌ » وكذلك التقدير في کا وك 
تنحط ) والجملة من قوله : قد صرثما » وتفعل كذا » وتنحط في موضع الحال 
من ضمير الخطاب المجرور بالباء » والدليل على أن هذه الجملة في موضع 
الحال صحة جواز دخول واو الحال عليها » فتقول : كأئي بكما وقد صيرثما كذا › 
وكأني بك › وقد طلعت الشمس ” . 

7 a e 

TT TT 
) بالدنياء وبالاخرة ) بمعنى ( في ) » والجار والمجرور متعلقان ب( تكن » وتزل‎ 
والتقدير : كأئك لم تن بالدنيا » أي‎ ٠ وفاعل ( تكن » وتزل ) ضمير المخاطب‎ 
. في الدنيا‎ 

وعلى هذا التخريج تكون الباء ظرفية بمعنى ( في ) › وهذا يؤيده إجماع 
TNs‏ 
في ) » وقد ورد السماع بها نحو قوله تعالی : + اَلسماء منمَطر' به "7 أي فيه »› 
+ وَلَقَد تصَرَڪم آله ڌر " أي في بدر . 


4 


وهذا كثير” في كلامهم › وبالتالي فالحمل على الكثير أولى من الحمل على 
القليل . 
THFKIKA: Jap‏ 1 : 
خرٴج الرضي قول الحسن البصري بتخريج قريب من تخريج المطرزي - 
) سبق تخریجه ص : TE:‏ 
) التذییل والتکمیل : ٠۹ - ۱۸ / ٩‏ . 
) التذييل والتكميل : ١١ / ١‏ » وتعليق الفرائد : > / ٠١‏ › وحاشية الخضري : ۱ / ٠١١۹‏ . 
) الأزهية : ۲۸١‏ » والجنى الداني : “٠١‏ 
) من الآية ( ۸ ) من سورة المزمل . 
الا 1 


SEES 


وقد سبق الإشارة إليه عند ذكر اعتراضه على الفارسي' - وتفصيله : أن الكاف 
اسم کأنٌ »> وخبرها محذوف تقدیره : تد a N‏ 
غير كائنة » والجار والمجرور متعلقان ON‏ شيء . 

واستدل على صحة قوله بدلیلین › هما : 

. صحة مجيء الواو في نحو قولهم : كأئي بالليل › وقذ أقبل‎ - ١ 

- أن الباء لا تدخل الجمل إلا إذا كانت أخبارًا لهذه الحروف . 

ورجح رأيه الخضري › فقال : “ وأحسن ما قيل فيهما كما قاله الرضصى 
ي کي الیل وق 
و ا سار الل ا و ف و ا م 

ويّرذ على رأي الرضي هذا أن فيه إضمار فعل » وعدم الإضمار أولى من 
الإضمار . 

: NURHE 

الذي تبيّن لي بعد الوقوف على توجيهات الأُحاة السابقة في قول الحسن 
البصري ٠‏ وما استدل به أصحاب كل مذهب ٠‏ أن الرأي المتجه هو رأي ابن 
عمرون» إذ خرجه على حسب عود الضمير في الفعل › وكلا التخريجين حسن › 
وذلك للأسباب الآتية : 


۲ - أن هذا القول قد تعددت روايته » فقد روى بعضهم قول الحسن البصري 
بالواو » أي ( ولم تكن › ولم تزل ) › ولذلك فُضتّل هذا الرأي على الرأي القائل 


أا رأي الفارسي › والمطرزي » وابن عصفور › والرضي فضعيفة 
للأسباب الآتية : 


١‏ - أن رأي الفارسى فيه دعوى حرفية كاف الخطاب › وزيادة الباء » وقد 
ثبت بطلان ذلك . 
۲ - أن رأي المطرزي › فيه دعوى حذف الفعل » وزيادة الباء » وهذا يرده 


(۱) ینظر ص : ۱۲۱ . 
() خاشية الفضرى > 1۹ 


AE 


أن عدم الإضمار أولى من الإضمار . 


۳ - أن رأي ابن عصفور فيه دعوى القول أيضًا بحرفيه الكاف وجعلها كافة 
عن العمل » وهذا غير جائز عند التُحاة . 


٤‏ - أن رأي الرضي أيضًا فيه دعوى حذف الفعل وإضماره › ويرده أن عدم 


SARA 


(۷) معنى لعل الواقعة في كلامه سبحانه وتعالى 

قال الرضي : “ وقد اضطرب كلامهم ف في ( لعل ) الواقعة في كلامه تعالى › 
لاستحالة ترقب غير الموثوق بحصوله عليه تعالى . 

فقال قطرب » وأبو علي » معناها التعليل » فمعنى : + وآقكلوا الْحَيْرٌ 
لعَلْڪم تُفْلحُونَ " أي لتفلحوا . 

E‏ : + وَمَا يريك لعل آلساعَهَقَريجٌ  "‏ إذ لا 

وقال بعضهم : هي لتحقيق مضمون الجملة التي بعدها › ولا يطُرد ذلك في 
قوله تعالی : + لعل يڌ ڪر او يى "' › ٳذ لم يحصل من فرعون تذځر . 

وأمًا قوله تعالی : + منت اہ ل ال الا آلّدی ١مّت‏ به بوا اش رعا“ ١"‏ 
فتوبۂ یاس لا معنی تحتها » ولو کان تذگرًا حقيقيًا قبل منه ٠,‏ 

والحق ما قاله سيبويه » وهو أن الرجاء › أو الإشفاق يتعلق بالمخاطبين › 
وإتّما ذلك ؛ لأنَ الأصل ألا تخرج الكلمة عن معناها بالكلية » فلعلٌ منه تعالى : 
حمل لنا على أن نرجو » أو نشفق › كما أن ( أو ) المفيدة للشك › إذا وقعت في 
كلامه تعالى › كانت للتشكيك ٠‏ أو الإبهام » لا للشك » تعالى الله عنه . 

وقيل : إن لعل تجيء للاستفهام » تقول : لعل زيا قائمٌ ؟ أي هل هو 
کذلای ”° , 

٠ المناقشة‎ 

إن ( لعل ) من أخوات ( إن ) تنصب الاسم » وترفع الخبر » ومذهب أكثر 


( 0ن اة( ۷¥ م شور ة الك 

(۲) من الآية ( ٠١‏ ) من سورة الشورى . 

(۳) من الآية ( ٤٤‏ ) من سورة طه . 

. من سورة يونس‎ ) ٠١ ( من الأية‎ )٤( 

. ٩۲ - ٩۱ / 1 : شرح الرضي على الكافية‎ )٥( 


DRE 


الأحاة أئّه حرف بسيط غير مركب » ولامه الأولى لام أصلية › خلاقًا للمبرد 
N TT OS‏ 
E O yT‏ 
بينما الإشفاق يكون في المكروهات » وهو نحو قولنا : لعل العدو يقدمْ . 
ولكنٌ لمّا وردت ( لعل ) في کلامه سبحانه وتعالی أخثلِف فیها ك( عسی ) 
SS E E‏ 
سبحانه وتعالی محيط بکل شيء » ولذلك ذكروا لها عدة معان » هي : 


: HE C 


ذهب الكسائي » والفراء » والأخفش" » وقطرب( ھک 
في کلامه سبحانه وتعالی في نحو قوله عز وجل : + فقولا لَه قول َا لعل عله 


يڌ ڪر اوق " » وقوله : + لک تشکرون "'' » و+ لعل تهتدون 


(1)u 


و+ لڪ تف لحو e‏ إما هي للتعليل بمعنى ( لام ) كي › والمعنى في 
زإ ل 
قوله : ليتذكر › ولتشكروا › ولتهتدوا › ولتفلحوا . 


. ٠۷۷ / ٠ : والتذييل والتكميل‎ ٠» ٠۷۷ - ١١ / ١ : والارتشاف‎ ٠ ٥۷۹ : الجنى الداني‎ )١( 

. ٠۷۷ / ٠١ : والتذييل والتكميل‎ ٠ ٠۳ : المقتضب : ۳ / ۷۳ » والمفصل‎ )۲( 

- ۲٠۷ والأزهية:‎ ٠ ۱١۸ / ٤) ۷۳/١ : والمققضب‎ ٠ ۲۳١ / ١ ) ۱٤۸ / ۲ : الكتاب‎ )۳( 
- ٠١١/۲ : والهمع‎ ٠ ١٠١ - ٠١ / >٤ : وتعليق الفرائد‎ ٠ ٥۸۲ - ٠۷۹ : والجنى الداني‎ ۸ 
or 

. ٠١۹ / ۱ : حاشية الخضري‎ )٤( 

. °۸١ : الجنى الداني‎ )١( 

. ۲۳١ / ١ : البحر المحيط‎ )١( 

(۷) معاني القرآن : ۲ / 1۳١‏ . 

(۸) زاد المسير للجوزي : ۳۷/١‏ . 

(۹) الآية ( ٠٤‏ ) من سورة طه . 

. من سورة آل عمران‎ ) ٠١١ ( من الآية‎ )٠١( 

. من سورة البقرة‎ ) ٠۳ ( من الآية‎ )١١( 

3 


. من الآية ( ۷۷ ) من سورة الحج‎ )۲١ 


RR 


وقد استدلوا على صحة قولهم بالسماع عن العرب › حيث جاء من الشعر › 
قول الشاعر : 
وفلثم لا كُفُوا الحروب لعلنا SIS ES‏ 
فلمًا كفنا الحرب كانت عُهوذكمْ كلع سراب في الملا متالق(') 


O 
أو لكي نكف » كما ذهب مقاتل » وقطرب » وابن كيسان(" » ونقل عن قطرب()‎ 
بان ( لعل ) لو کانت ھنا شا لم ُوئقوا لھم کل موثو‎ 


وتابعهم في ذلك ابن يعيش حيث قال : “ إلا أئها إذا وردت في التنزيل كان 
اللفظ على ما يتعارفه الناس » والمعنى على الإيجاب بمعنى ( كي ) لاستحالة 
الشك في أخبار القدير سبحانه » فمن ذلك قوله تعالى : + ادوا رکم لدی 


E‏ ا ا e‏ / أي کي تتقواء هکذا جاء ف في التفسير... 


0 
ومن تابعهم أيضًا في ذلك ابن مالك . 
mT‏ القول للفارسي » وقطرب ؛ إذ معنى قوله تعالى : 
+ انكلو احير لڪ فلحو لون + لتفلكوا »وقد سيق أن نكرت أن 


alg SG oT 
إلا الرضي › وبعد‎ ٠ فيما وقع تحت يدي من مراجع ينسب هذا القول للفارسي‎ 
الرجوع إلى مؤلفات أبي علي الفارسي لم أجد رأيه هذا في كتبه » بل وجدته‎ 
: يذهب مذهب جمهور التحاة في أنها للترجي › قال : “ ... كما كان قوله تعالى‎ 


N ET 
- ٠١/١٠: والحماسة البصرية للبصري‎ › ۷۷ / ١ : روي بلا نسبة في : أمالي ابن الشجري‎ 
2 السر‎ 3 
¥75: ان ن اکری‎ 5 
.۳۷/١ ٠: اد المسیر‎ )۳( 
1: E 
ن رة‎ (8 ( 
2:۸254 قرع المفصل لان بح‎ ©( 
: ١۴/١ والتذييل والتكميل:‎ ۷ / ١: شرح التسهيل‎ )۷( 
SS 
۱۴۳2۹ ترصن‎ 0( 


٤ د‎ 


+ لَعَلَهْ يََدَّكَرُأَوَعَدَتّى " على لفظ الترجي » ولم يؤمن فرعون »› فكذلك 
يكون اللفظ هنا على الترجي › وإن كانوا لم يؤمنوا ؛ إذ ليس في الترجي لإيمانهم 
ثبات عليه » ولا هو معنى ممتنع من فاعله مع إصرار المصر منهم على كفره ؟ 

فان ذلك لا يکون کقوله : + لعل يتَذڪ أَوع "'» ألا ترى أن موسى › 
وهارون عليهما السلامٌ لم يطَلِعَا على إصرار فرعون على الكفر › بل أبهمت 
القصَّةُ عليهما ؛ لما في إبهامها مسا يدعو إلى جذهما في الدعاء إلى الإيمان › 
ورك الوَتّى › والفتور الذي لا يُوْمَنْ عند اليأس من إيمانه › فلاستبهام الأمر 
لري رک او و رین ار فی ل درو ي 
كذلك » ألا ترى أن النبي × قد اطّلع على إصرار هؤلاء على الكفر . ”' 

AE aS e ELE E 
( رث‎ SERIE yT 
. للقائلين بهذا القول » خلاقًا لأبي علي الفارسي‎ 

: !JRHeUÛE- ëË 

ذهب الكوفيون إلى SS ESE‏ 
تعالی : + وما يذريك لعل Me‏ »وقول ر سول الله ×“ لعنًا أغجلتاكف 
)۷( 


وتبعهم في هذا القول ابن مالك حيث قال : “ وتكون لعل أيضًا للاستفهام 


موجه 


. من سورة طه‎ ) ٤ ( من الأية‎ )١( 

(۲) من الاية ( ٤‏ ) من سورة طه . 

. A7۲ : الإغفال‎ )۳( 

)٤(‏ من الآية ( ٠١‏ ) من سورة الشورى 

)٥(‏ الأزهية : ٠ ۲٠۸‏ والجنى الداني : ۰ »۰ والارتشاف : ۲ / ۱۲۰ »> وحاشية الشيخ ياسين 


على شرح الفاكهي لقطر الندی : ۲ / ۲۸ . 

(1) الآية ( ٣‏ ) من سورة عبسى . 

(© کح البخاری د كات الرخمره 1 65١25‏ وقظر و الخكيت اللرى قي لطر 
العربي لمحمود فجال : ۹14° < TA‘‏ 


NOE 


کقوله تعالی : + وَمَا يريك لعل رس "' / » وكقول النبي ؛ لبعض الأنصار 
رضي الله عنهم » وقد خرج إليه مستعجلا : ( لعلَنا أعجلتاك ) ”' للاستفهام . 
وقيل : إن النحاس من الكوفيين قد نص على أن الفراء من القائلين بهذا 
القول(“ . 
هذا وقد رد الحا هذين المعنيين ؛ لأن ( لعل ) الواقعة في كلامه سبحانه 
وتعالى هي على بابها من الترجي › والإشفاق » أو الإطماع › ولكنٌ هذا الرجاء 
LASS‏ 


ت 


قرلا لََسَّا لعل يدك وحمل " ء فالعلم قد أتى من وراء مايكون » ولكن 


اذهبا أنتما في رجائكما » وطمعكما » ومبلغكما من العلم » وليس لهما أكثر من ذا 
مالم يعلم ”. 

وأشار إليه الزمخشري أيضدًا بقوله : “ والترجي لهما› أي اذهبا على 
رجائكما » وطمعكما » وباشرا الأمر مباشرة من يرجو » ويطمع أن يثمر عمله › 
ولا يڀ : 
E E E‏ 
العلم بأئّه لن يؤمن إلزام الحجة » وقطع المعذرة + ا ا 
قبل لقالا را لرل رست الا رسو ف اك ٠‏ آي بكر 
رامل فن اف مو فة وا عن ل ١‏ 


(۱) 

(") 

(۳) شرح التسهيل : ۲ / ۸ ٠‏ وينظر : تعليق الفرائد : ٠١ / ٤‏ . 
)٤(‏ التذ 

(2) 


) الجنى الداني: ٥۸١ - ٠۸٠١‏ » والتذييل والتكميل : ۲١ - ۲١۲ / ١‏ › والبحر المحيط: ١‏ / 
A‏ 
1) الآية ( ٠٤‏ ) من سورة طه . 
۷( آلکتاب ۳۳/۲ . 
۸) من الآية ( ٠۳١‏ ) من سورة طه . 
٩‏ الكشاف : ۲ / ٠ ٤١٤‏ وينظر : ٤٥/١‏ . 


ا ت ت 


= ا 


وهذا كله يفيد أن لا تكون للتعليل » ولا للاستفهام» وقد اعتمدوا على الأدلة الآتية: 

١‏ - إجماع الأُحاة على أن ( لعل ) للترجي والإشفاق › وقد نقل أبو حيان 
عدم ذكر الذحاة لهذين المعنيين › فقال : “ وقوله : للتعليل » والاستفهام لم يذكر 
أصحابنا ل( لعل ) هذين المعنيين ”' . 

كما نقل المرادي أئّه مذهب سيبويه » والمحققين » فقال : “ ومذهب سيبويه › 


وا قير" ا في ا للترجي و ترج للعباد 7 ثم قال ٠‏ “ وهذا 
عند البصريين خطأ » والآية عندهم ترج › والحديث إشفاق ” . 


للتعليل » ولا للاستفهام » وإلى هذا أشار أبو حيان بقوله : “ وليست لعل هنا 
بمعنى كي ؛ لألّه قول مرغوب عنه › ولكتَّها للترجي والإطماع › وهو بالنسبة 
للمخاطبين ؛ لأنٌَ الترجي لا يقع من الله تعالى › إذ هو عالم الغيب › والشهادة 
)6( 


استفهام » أي : هل يتذكر › أو يخشى › والصحيح : أنها على بابها من الترجي › 
وذلك بالنسبة إلى البشر ”° . 

۳ - أن لها نظيرًَا في كلامهم » ونظيرها في ذلك ( أو ) فهي تقع في كلامه 
سبحانه وتعالى وتكون للتشكيك › أو الإبهام » ولا تكون للشك › فتحمل ( لعل ) 
عليها » ويكون الرجاء والإشفاق فيها متعلقًا بالمخاطبين › وقد وضح الرضي 
ذلك بعد اختياره لمذهب الجمهور وسيبويه › فقال : “ والحق ما قاله سيبويه › 
وهو أن الرجاء » أو الإشفاق › يتعلق بالمخاطبين › وإلّما ذلك ؛ لأنٌَ الأصل ألا 
زز شفق ›کم اان 
( أو ) المفيدة للشك › إذا وقعت في كلامه تعالى › كانت للتشكيك › أو الإبهام › 
لا للشك › تعالى الله عنه ” . 


OA o 

) المرجع السابق : 5۸۰ - °۸١‏ . 
) البحر المحيط : ۱ / ۲٠١‏ . 

ه) المرجع السابق : ٠٠١ / ١‏ . 

( 


- ۱۱۷ - 


الترجيح : 

E ET ABE E ET E 
سبحانه وتعالى أن الرأي المتجه هو رأي جمهور الثُحاة » ومعهم الفارسي كما‎ 

١‏ - أن أبا حيان » والمرادي قد نقلا إجماع الأحاة على أن لعل الواقعة في 

۲ - اعتمادھم علی وجود نظائر لھا › وقد سبق توضیحه . 

اھ من الا کر اکن ف رضن غل ابا ا ن 
الأحاة » بل هم اعترضوا على القائلين بأكها للتعليل » أو الاستفهام » وأرجعوها 
ل ات لرن ادت ان 


- ۱۱۸ - 


(۸) تعريف مواضع كسر همزة إن وفتحها 


قال الرضي : “ والتعريف المذكور » أعني : الفتح في مواضع المفردات › 
والكسر في مظان الجمل » اولى من تعريف ابي علي : “ كل موضع يصلح 
للاسم » والفعل » فالكسر » وكل موضع تعين لاحدهما ء فالفتح ”؛ لان ما بعد 
فاء الجزاء يجوز فيه الفعل والاسم » كقوله تعالى : + ومن عاد فينقم آله مته و( 


ا ا E E‏ 
اأذت ” 


المناقشة ٠‏ 
لما كانت ( إن ) ء و( أن ) متقاربتين في اللفظ ء ومتفقتين في دخولهما على 
المبتدأ والخبر » وفي معنى التاكيد › أ ذ حتيج إلى ضابط يمكن به تمييز مواضع 
المكسورة »› وموات“ د ی ا 
ذلك بحصر آماکن کل منهما بحيٿ يتبين آماکن کسرها من قتحها كما فعل 

الزجاجي » وابن عصفور/ . 

وتار ة فوا دلكان خعلوا لكل هن الو خن خا فة عن لاخر » 
فكان لهم في ذلك ثلانة أقوال : 

الأول : ويمثله سيبويه»ء فقد سب إليه القول بأن كل موضع هو للجملة ف( إن 
) فيه مكسورة » وكل موضع هو للمفرد ف( إِنٌ ) فيه مفتوحة' . 

ف أخذ به من النحاة : الزمخشري ٠‏ کو اتن کرو وان الخاك 
> والشلوبين » والرضي” '' › والكيشي '' . 

قال الزمخشري : “ والذي يميز بين موقعيهما أن ما كان مظنة للجملة وقعت 
فيه المكسورة » كقولك مفتتحًا : إن زيدا منطلق › وبعد قال ؛ لان الجمل تُخْگی 


من الآية ( ٩١‏ ) من سورة المائدة . 
شرح الرضي على الكافية : ٠١۸ / ١‏ . 
الجمل : °۷ . 


. ٤1۷ / ١ : شرح الجمل‎ )۷ 

لااد ف فرج الفهل 215/١:‏ 15 

اط : ١‏ » ونسبه إليه الأبذي في شرحه للجزولية > ینظر ص : ۱۰°١٤‏ . 
) الإر اة إلى غل اعرا 3 


د 


بعده » وبعد الموصول ؛ لأنَ الصلة لا تكون إلا جملة » وما كان مظنة للمفرد 
وقعت فيه المفتوحة › نحو مكان الفاعل والمجرور › وما بعد لولا ؛ لأنَ المفرد 
ملتزم فيه في الاستعمال ... ”' . 

وقد رد ابن عصفور هذا الرأي بقولهم : ( لو أن زيدًا قائمٌ ) ؛ لوقوعها موقع 
الجملة الفعلية » وهي مع هذا مفتوحة › قال : “ ومنهم من قال : كل موضع هو 
للجملة فإ فيه مكسورة » وكل موضع هو للمفرد فإِنٌ فيه مفتوحة »› وهذا ينكسر 
بقولهم : لو أن زيدا قائمُ قام عمرو . 

ألا ترى أن ( أن ) » واسمها وخبرها وقعت في موضع الجملة الفعلية التي 
كان ينبغي لها أن تلي لو على مذهب سيبويه › فاه يجعل أن مباشرة للو لفظًا 
وتقديرّا » ويجعلها مع معمولها بتقدير اسم مبتدأ وس الطول مس الخبر .. e,‏ 


: gE 
ويمثله الفارسي كما نسبه إليه الأحاة » وهو القول بان كل موضع يتعاقب‎ 
عليه الاسم والفعل فإنٌ فيه مكسورة » وكلٌ موضع ينفرد بأحدهما فإنٌ فيه مفتوحة‎ 
: وبعد الرجوع إلى الإيضاح العضدي للفارسي وجدته قد نص على ذلك بقوله‎ > 
وأمًا المكسورة » فإنّها تقع في الموضع الذي يتعاقبُ عليه الابتداء والفعل » فإن‎ “ 
ES LS e OS 

دون المكسورة ”“ . 

ولم يكن الفارسي أول من قال بهذا القول › بل سبقه إليه أستاذه ابن السراج 
في الأصول » قال : “ ألف إن تكسر في كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل 
والابتداء جميعا » وإن وقعت في موضع لا يصلح أن يقع فيه إلا أحدهمالم يجز 
؛ لأتّها إنما تشبه فعلا داخلاً على جملة » وتلك الجملة مبتدأ وخبر › والجملة التي 


ف( ب مو ا من اعرا ال ل ا ن د و جر 


( : 
) شوح الجل :۹/۱ 

. ٦۷ / ٠ : والتذييل والتكميل‎ ٠ ٠١۷ : الإرشاد للكيشي‎ ) 
( 

( 


E 


ا ٠‏ وابن الخشاب' » والعكبري' » وابن معط › 
وابن يعيش ابن السراج › والفارسي في هذا الرأي . 
وقد نظم ابن معط هذا القول في أربعة أبيات » هي 
ول مَوْضيع بالاسم اتفردا Na‏ 
تفتح إن فيه نحو قيلي لو اة اتاك التي مولي 
ول مَوأضيع عليه عقب الاسم والفخل فكَسْرُه يجب 
فاڭسيره بعد القول أو اللام والابتداء ومع الأقسام 
وقد استدل الجرجاني على صحة مذهب أبي علي الفارسي › وهو وجوب 
الكسر عند صلاح الموضع للفعل والاسم › بأنٌ ذلك يقتضي الجملة › والمفتوحة 
لا تكون جملة » قال : “ واعلم أن الكسر إِلّما وجب عند صلاح الموضع للفعل 
والاسم ؛ لأجل أنه إذا كان كذلك اقتضى الجملة › والمفتوحة لا تكون جملة E‏ 
قلت : جاءني الذي أن أخاه منطلق › كان بمنزلة قولك : جَاءيِي الذي انطلاق 
أخيه » وهذا ليس بكلام ؛ لأنَ قولك : انطلاق أخيه جزءٌ واحة »› والصلة لا تستقل 
إلا بالجمل » وإذا كسرت فقلت : جَاءَيِي الذي إن أحَاه منطلقٌ كان جملة بمنزلة 
قو لاك اي اي او ان > فيكون جاربًا على مقتضى الصلة › وإذا كان 
الموضع مختصًا بالاسم اقتضى المفرد ... ” . 
رک کا کے رف ا کے ای کاک (غرکن د کا 
رأينا في نصّه في أول المسألة - لأنَ ما ذهب إليه ينتقض بأمرين : 


١‏ - أن ما بعد فاء الجزاء في نحو قوله تعالى : + ومن عاد فينكقم الله مته ت 
" » يجوز أن يليه الاسم والفعل › ولا يتعيّن الكسر » بل يجوز فيه الفتح 
والكسر . 

- أن إذا الفجائية لا يليها إلا الاسم › ويتعيّن معها الكسر لا الفتح . 


. ٤۷١۷ - ٤۷٦ / ١ : المقتصد‎ )١( 
. ٠۷۲ - ١۷١ : المرتجل‎ )۲( 
,o0/1:; اللباب‎ )۳( 

. ۹۲۸-۹۲١ / ۲ : شرح ابن القواس‎ )٤( 
. ١١ - ٦١ / ۸ : شرح المفصل‎ )١( 
nT 

(۸) ینظر نصه ص : ۱۳۸ . 

. من سورة المائدة‎ ) ٠١ ( من الآية‎ )٩( 


AE 


ET OA aT 
عصفور وکرو فعدة ان الوا معترضًا على ابن معط الذي تابع‎ 
. الفارسي في رأيه‎ 

قال ابن الحاجب مشيرًَا إلى الاعتراض الأول الذي أعترض به على أبي 
علي الفارسي : “ وما ذكره آبو علي منتقض » أمَّا بيان أن هذا لا ينتقض أنه قد 
علم أن وضع المكسورة لما ذكرناه » فعلم أئها لا تقعٌ إلا في موضع الجمل › 
وعلم أن وضع المفتوحة مع ما بعدها في تأويل المفرد » فوجب أن لا تقع في 
TT O O‏ :من 
يگرميِي فاي أگرمُة » فهذا موقع يصح فيه وقوع الاسم والفعل جميعًا » ولم 
يتعيّن الكسرُ › > بل جائز” الفتح والكسر على تأويلين يرجعان إلى الضابط الأول › 
وإذا رجع إلى ضابط أبي علي وجب الكسر ؛ لاله موضع يقع فيه الاسم والفعل › 
SST ETI aS‏ 
بعد فاء الجزاء الاسم والفعل » ولم يتعيّن الكسر . ”° 

U O Se E‏ القانون غير 
صحيح ؛ لأنَ إذا التي للمفاجأة لا يليها إلا الاسم › وإِنٌ إذا وقعت بعدها تكون 
مكسورة » فينبغي على هذا أن تقول : وكل موضع ينفرد بأحدهما › فَإِنٌُ فيه 
مفتوحة إلا بعد إذا التي للمفاجأة » وحينئذ يسلم هذا القانون من الكسر ” . 


: KIRÊ 
ويمثله ابن مالك › وضابط هذا القول آنّها اذا أوّلت هي ومعمولها بمصدر‎ 
لزم فتحها » وإذا لم تؤول لزم كسرها » وإلا فالوجهان جائزان » وإليه أشار بقوله‎ 

في الالفية : 

وَهَفّْزَ إن افتح لسَد ممَصدر رفي سوى ذاك اڭڅسر “^ 
1 ها 
وقال في التسهيل : “ يستدام كسر إن مالم تؤول هي ومعمولها بمصدر › 


. ٠١۷-١٠١١ / ۲ : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. ۸١١ - ۸٠۰ / ۲ : شرح المقدمة الجزولية‎ )۲( 

(۳) شرح الجمل : ۱ / ٠٥۹‏ . 

. ٩۳۰ - ۹۲۹ / ۲ : شرح ابن القواس‎ )٤( 

. ٠١۷-٠١١ / ۲ : الإيضاح في شرح المفصل‎ )٥( 
. ٠٥۹ / ۱ : شرح الجمل‎ )( 

0 

(۸) 


= 


فإن لزم التأويل لزم الفتح › وإلاً فوجهان ” . 

. كثر النحويين الخالفين كانه بدر الدين‎ E 
› وابن هشام » وابن عقيل أ » والدماميني(‎ ٬“ وابي حيان, والمرادي(‎ 
والأزهري امو واا‎ 

وقد رة هذا القول أيضًا اللقاني » كما نقل عنه الشيخ ياسين قال : “ قال 
اللقاني : لقائل أن يقول إن أريد سد المصدر مع تمام الفائدة من غير تقدير شيء 
آخر انتقض بالواقعة بعد فاء الجزاء فإتَّها تفتح جوازًا ؛ لأئّها يسد مسدها 
مصدر هو مبتدأ يقدر له خبر كما سيجيء . وإن أريد سد المصدر أعم من أن 
تتم الفائدة بما ذكر » أو به مع تقدير شيء › فما المانع من وقوع المصدر في 
أكثر المواضع العشرة موقعها على أنه مبتدأ حذف خبره ؟ وقد يجاب بأن الجملة 
المقرونة بإن إن قصد بها إرادة نسبة إسنادية تامة مؤكدة لم يجز أن يقع المصدر 
موقعه ا 
وإن قصد بها نسبة تقييدية مسندة › أو مسند إليها ء› أو مفعولا › أو غيرها جاز 
سد المصدر مسدها سواء تمت الفائدة بالمذكور وحده » أو مع مقدر › وفيه نظر 
¢ 
إذ يعود الكلام » فيقال ما المانع من أن يراد بأن ومعموليها في المواضع 
المذكورة النسبة التقييدية ... ”' . 


وقد ذكر الشهاب القاسمي ما يمكن أن يجاب به على هذا السؤال الذي 
طرحه » ولكلّه جواب لا يرفع الإشكال الذي فيه كما ذكر الشيخ ياسين › قال : 
“ وقال الشهاب القاسمي : قد يجاب بأئه لما لم يكف المصدر وحده تعيّن 
الكسر ؛ لإغنائه عن التقدير ؛ لأئه يجب الاحتراز عن التقدير مهما أمكن ؛ لان 
N E‏ 
فاا ٠‏ 


(۱) تسهیل الفوائد : ٦۲‏ › وشرح التسهیل : ۲ / ٠۸‏ . 
(۲) شرح ابن الناظم : ٠١١‏ . 
TA N O)‏ 
)٤(‏ الجنى الداني : ٠٠١ - ٠٠٤‏ . 
() أوضح المسالك : ۳۳۳/۱ .. 
(0 الماعد 5 2 

(۷) تعليق الفرائد Ie:‏ 
(۸) التصریح : ۲٠١/۱‏ . 
)٩(‏ شرح الأشموني AVA‏ 

09 اة الان 1 ج 

(۱۱ کے ان عل هر الاکن قر الد TY:‏ 

EEE حاشية الشيخ ياسين على التصريح ن وخم الاق‎ )٠١( 


AE 


الترجيح : 
يبدو لي مما سبق أن ما ذهب إليه الزجاجي › وابن عصفور هو المتجه › 


ونقول : ل( إن ) ثلاثة مواضع ›» موضع لا تكون فيه إلا مكسورة » وموضع لا 
تكون فيه إلا مفتوحة » وموضع يجوز فيه فتحها وكسرها ؛ وذلك لان المذاهب 
الاخرى قد بان ضعفها لسببين : 

“ : أن فيها خروجًا عن الظاهر »› وقد أشار إلى هذا ابن عصفور بقوله‎ - ١ 
وإذا كان كل واحد من المذهبين يؤدي إلى الخروج عن الظاهر › فلا فائدة في‎ 
. تكلف الإضمار ”' » وكما هو معلوم عدم الإضمار أولى من الإضمار‎ 
. عصفور‎ 


. ٤٦٠١ / ١ : شرح الجمل‎ )( 


- ٤ - 


قال الرضي : “ واخثلف في هذه اللأم الفارقة : فمَذهَب أبي علي » وأتباعه 


أّها غير لام الابتداء التي تجامع المشددة » بل هي لاحٌ أخرى للفرق ؛ إذ لو كات 
للابتداء لوجب التعليق في : إن عَلِمّت لزيدا قائمًا » ولمَّا دخلت فيما لا تذځله لام 
ا : إن قتلت لمستلما » وإن يزيئك لنَفْسك . وذهب جماعة إلى أكَها 

والجوابأُ عن قولهم : إن عَلِمْت لزيدا قائمًَا : أن التعليق واج › لو خلت 
على أوّل مفعولي أفعال القلوب » إلا أتّها لا تدُل بَعَدَ الأفعال الناسخة للابتداء 
إلا على الجُزء الأخير » وهو الخبر › وتذڅْلٌ مع المتقلة إِمَّا على المبتدأ المؤخر 
> أو الخبر » أو القائم مقامه . 

وفي الأمثلة الواردة في O TE‏ 


i 


و a‏ > و+ E‏ 
rea a‏ > فلابد من نصب الثاني › وإن دخلة 
لام الابتداء › قال تعالی : + وان كاد الَدين مروا لبرلقوئك " › و+ وان ادوا 


لبف e‏ 
وأمًا قولة : ( إن قتلت لمُلمًا ) » و( إن يَزيئك لنضئك ) فشاة ” . 
المناقشة : 


CGR GG SS 

فادا أهمِلت لز متها اللا م فارقة بينها » وبين ( إن ) النافية » وقد اختلف الأحاةٌ في 

أصّل هذه اللام > هل هي لام الابتداء التي كانت في المتقلة › أم هي لام أخرى 
أتي بها للفرق › فذهبوا عِدة مذاهب : 


)١(‏ من الأية ( ٠٤١‏ ) من سورة البقرة 
(۲) من الآية ( ۳ ) من سورة يوسف . 

(۳) من الأية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 
)٤(‏ من الآية ( ۱۸١‏ ) من سورة الشعراء . 
)٥(‏ من الآية ( ERE‏ 

(1) من الآية ( ۳ ۷ ) من سورة الإسراء . 
(۷) شرح الكافية للرضي : ٠١۹ - ۱۲۸ / ٦‏ 


TOS 


: YOFEFNYIE 1D ZUNES IE 
ذهب جمهور آلا إا ها لام الابتداء جيءِ بها للتأكيد ؛ لان دخول‎ 
الاأم تقوية لتأكيدها عند التخفيف بدليل ذڅولها على خبرها إذا عملت » وإِن‎ 
كانت مخففة نحو : إن زيدا لقائمٌ > ومِمَّنْ ذهب إلى هذا سيبويه حيث نص على‎ 
اها لا التوكيد تلزمُهًا عوَضدًا ممًا ذهب منها ؛ لئلا تلتبسٌ بل إن ) اللافية » فقال‎ 
واعلمْ أئهم يوون : إن زيذ لذاهب » وإ عمرو لخيرٌ منك ؛ لما خقفها جعلها‎ “ : 
a ERN E EE) 

الت ف وھا 

ثم قال في موضع آخر : “ و( إن ) توکيڏ لقولِه : زيذ منطلق › وإذا خقفت › 
فهي كذلك وذ ما ْتَكَلَم به » وليثبّت الكلام » غير أن لام التوكيد تلزمها عوضًا 
مما ذهب مِنها ”' . 

وأشار إليه المبرد بقوله : “ والموضع الثالث : أن تكون ( إن ) المكسورة 
المخقَفة من التقيلة » فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تثدخل اللام على الخبر »› ولم 
TG E‏ 
ا TT‏ 


(۱) الكتاب : ۲ / ۱۳۹ › ومعاني القرآن للأخفش : ۱ / ۲۹۰ - ۲۹۱ › والمقتضب : ۲ / ٠٠١‏ » 
والأصول : ٠ ۲٠١ / ١‏ واللامات للزجاجي : ٠ ١١١ - ٠٠١‏ والجمل للزجاجي : ٠٠١‏ › 


والأزهية : ٤١ - ١‏ » وحروف المعاني للرماني و شرك الع لار اس٠‏ 
اك ن ال 0 امل 8 2 


O DD, 
SOT OC RT O aS 
ETA Ea RES ENES والإيضاح في شرح المفصل‎ 
وا لمق رن لاف ال حضون‎ 
, ۳۱۰ ۰۱۹۰ : ورصف المباني‎ ۰ ۱١١ / | 

IAF) 

. ۲۳۳ / ٤ : الکتاب‎ )۳( 

. من سورة الطارق‎ ) ٤ ( الآية‎ )٤( 
› قرئت بأكثر من قراءة » قراءة بتشديد ( لما ) » وتخفيف ( إن ) وهي قراءة عاصم › وحمزة‎ 
وابن عامر › وفيها ( إن ) نافية لا محل لها من الإعراب › و( كل ) مبتدأ » و( لما ) إيجابية‎ 
. استثنائية لا محل لها من الإعراب‎ 


- ۱۲١ - 


وإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام إلا أن ثدخلها توكيدًا » كما تقول إن زيا 
لف ۶ . 

واختارَ ابن مالك مذهب جمهور التَُحاة » وسيبويه في أن اللأّمَ الداخلة في 
خبر ( إن ) التافية إّما هي الواقعة بعد ا لمثقلة » ولكئّه وضع شر طين لدخولڵل هذه 


اد وف الى ا ا 
- ألا يكون بعدها نفيٌ . 


واستحسن الرضي رأي ابن مالك قائلا : “ وقال ابن مالك › وهو حسن : 
يلزمها اللأم إن خيف التباس بالنافية » فعلى قوله › تلزم اللأم إن كان الاسم مبنيًا 
> أو معربًا مقصورا ”“) . 

»“ ابن الناظم » وابن ^ » واين عقيل‎ SS 
والسلسيليء والدماميني » والسيوطي( » والأز هري(‎ 


وقراءة بتخفيف ( لما ) > وهي قراءة الحرميين › وأبي بكر › وفيها ( إن ) مخففة من الثقيلة 
ا 
لا محل لها من الإعراب › و( لمًا ) اللام لام الابتداء الفارقة لا محل لها من الإعراب › و( ما 
) حرف زائد لا محل له من الإعراب . 
ينظر : معاني القرآن للفراء : ۲ / ٠١‏ » ومعاني القرآن للزجاج : ١‏ / ۸۰ - ۸۲ » وإعراب 
القرآن للنحاس : ۲ / ٠ ٠١ - ٠٤١‏ والتيسير في القراءات السبع للداني : ۲۲١ ۰٠۲١‏ › 
والكشف عن وجوه القراءات للقيسي : ٥۳۸ - ٠١١ / ١‏ » والتبيان للعكبري : ۲ / ۷٠١‏ - 
٠». ٠١‏ والدر المصون للسمين الحلبي : > / ٠ ٠0٦ / ١ ٠ ٠٤١ - ٠١١‏ والنشر للجزري : ۲ 
٠ ٠١ /‏ والفارق بين رواية ورش وحفص : ٠ ٠٠۹‏ وإعراب الشواهد القرآنية في قطر الندى 
للدکتور ریاض الخوام : ۱۳۸ - ٠۳۹‏ . 

. من سورة الصًّافات‎ ) ٠١۷ ( من الآية‎ )١( 

. ٠٠١ / ۲ : المقتضب‎ )۲( 


(۳) تسهيل الفوائد : ٠١‏ › وينظر : شرح التسهیل : ۲ / ۳۲ - ۴١‏ » وشرح عمدة الحافظ : 
E e‏ 


7 
7( 
ا ET‏ :۱/ 94-10۸ . 
(۷) اعد ١‏ ۴۹۷-2۳۲1 
(۸) شفاء العلیل : ۱ / ۳٣۷‏ . 

. ٠١-٦١ / ٤ : تعليق الفرائد‎ )٩( 


- ۲۷ - 


وكما استحسن الرضي رأى ابن مالك » انتقده أبو حيان' » والدماميني(“) 
في شرطه التاني ؛ إذ لا يُحتاج إلى اشتراطه البتة »› قال أبو حيان : “ وهذا 
الشرط الثاني غير محتاج إليه البتة ؛ لأئه إذا كان الخبر منفيًا لم يدخل على 
المبتدأ حرف نفي » فلا تلتبس فيه ( إن ) التي للتوكيد المخففة من الثقيلة ب( إن ) 
ی ا کن بار اول ب وهو ر ا جن 0 ا 

واستدل الجمهورُ على صحة قولهم بدليلين : 


: جواز دخولها على خبر ( إن ) المخقفة العاملة في نحو : إن زيدا 
تقوية لتأكيدها » ولذلك دخلت في الإهمال » والإعمال » ولو كانت لاما أخرى 
لكان دخولها لأمن اللبس فقط › وإلى هذا أشار ابن يعيش بقوله : “ قد ذكرنا أن 
هذه اللأم هي لام التأكيد التي تأتي في خبر المشددة » وليست لاما غيرها أتي بها 
للفصل ٠‏ يدل على ذلك دخولها مع الإعمال في : إن زيدا لقائم » ولو كانت غير 
N SE SS GS,‏ كان لاتأكيد › 


وهذا الدليل يُعَضذه السماع » إذ دخلت اللأم على خبر ( إن ) في أكثر من 
فوع وو 0 و و °+ 
إن کل فس لاعلا حاف" › و+ إن کل لا ج يع لَدَيَنَا حضون " » و+ 
کک لکا يرنيه وقد ذكنر التلاف القرادات 
فیا( ) : 


) الهمع : ۲ / ۱۸١ - ۱۸٠١‏ » والمطالع السعيدة : ۱ / ۳۱۸-۳۱۷ . 
) التصريح : ۲۳١ / ١‏ . 
) التذييل والتکمیل : < / ٠١١‏ . 
) تعليق الفرائد : ١١ / ٤‏ . 
) التذبيل والتكميل TE /o:‏ 

) ش 

( 

( 

( 

۱ 


الآية ( ٤‏ ا الطارق. 

من الأية ( ۳۲ ) من سورة يونس . 
من الأية ( ١١١‏ ) من سورة هود . 
) نظ ر کس :۱۸ حاف( ): 


- 1۲۸ - 


لأئه لو كانت اللأم لام الابتداء لوجب التعليق في نحو : “ إن عَلِمْت لزيا قائمًا ” 
ولكنها لم تعلقه عن العمل . 

وقد أجاب الرضي على اعتراضه هذا بجواب يبدو أنه قد تفرد به ؛ إذلم 
أجد أحدًا قد سبقه إليه > وهو أن لام الابتداء إِلّما تعلق الفعل عن العمل إذا دخلت 
على أوّل مفعولي أفعال القلوب » وهي هنا دخلت على الجزء الثاني » وهو الخبر 
> كما أنّها لم تدخل في القرآن الكريم إلا على ما كان خبرًَا في الأصل › واستشهد 
بما ورد في القرآن منها › وقد سبق ذكر نصه . 

وهذا الاعتراض الذي اعترض به الفارسي » كان ثمرة الخلاف بين التُحاة 
في الحديث المشهور لرسول الله × : “ ق عمتا إن كنت لمَرّمنًا ” حيث اختلف 
فيه الأخفش الصغير » والفارسي › ثم ابن الأخضر » وابنْ أبي العافية » فذهب 
الفارسي وابن أبي العافية إلى الفتح بناء على أن اللأم غير معلقة ؛ لأنّها ليست 
لام الابتداء »> وذهب الأخفش وابن الأخضر إلى وجوب الكسر ؛ لأئّها لام 
الابتداء علقت فعل العلم عن العمل . 


۴ل آ : إجماع النحويين على أنَّها لام الابتداء » وقد نقل أبو حيان هذا عنهم 
> قال SS THER‏ 
العافية فإنّه خالفهم .. e.‏ 

: Ta fF 4Î dF IDÎ FF IH 

ذهب أبو علي الفارسي في أحد قوليه إلى أنها لام أخرى غير لام الابتداء 
أجُثلبت لمجرد الفرق بين ( إن ) الخفيفة › و( إن ) التافية التي بمعنى ( مَا) › 
وقد نص على هذا قائلا : “ فأمًا اللكَمٌُ التي تصحبُها مخقَفة فهي لأن ثفرًق بينها 
وبين ( إن ) التي تجيء نافية بمعنى ( مَا) كالتي في قوله تعالى : + وَلقَدَ 
سهم فيمآً إن کڪ فيه " وليت هذه للم بالتي تذل على خبر ( إن ) 
المُشددة التي هي للابتداء ؛ لان تلك كان حكَمُها أن تدخل على (إن ) قاخرت إلى 
(۱) ینظر ص : ٠٤١‏ . 


“ قد كَذًا نعلمٌُ إّك لتؤمن به ... ”» وذكره العكبري أيضنًا بنفس هذه الرواية . ينظر صحيح 


ا 
٠ ٤ / ١‏ وإعراب الحديث النبوي للعكبري : ۳١١ - ٠٠١‏ » والحديث النبوي في النحو 
الك لفكمود كال 2 1 : 

(۳) التذییل والتکمیل : ٥‏ / ۱۳۸ - ۱۳۹ » وشرح ابن عقیل : ۱ / ۳٤۸‏ . 

EF : تذكرة النحاة‎ )٤( 

. من سورة الأحقاف‎ ) ٠١ ( من الآية‎ )٥( 


= 


الخبر لئلاً يجتمع تأكيدان إذ كان الخبرُ هو المبتدأ ذ في المعنى » أو مَا هو واقع 
موقعَة ورَاحِعٌ إليه ” . 

وتبعَةٌ ابن جني موضحا أن هذه اللأم لازمة مع تخفيف النون ؛ لأنها الفاصلة 
بين المخفَفة والتّافية » وقد أشارَ إلى موافقتِه لأبي علي الفارسي بقوله : “ 
يومَّا على أبي علي بُعيد عَوده من شيراز سنة تسع وتسعين » فقال لي : أ 
أحدثك؟ فلت له : فل ! قال : دخل إلى هذا الأندلسي فظتَثُة قذ کک 
يَظْن أن اللأمَ التي صح ( إن ن ا ي ا . فلت : لا 
جب » فاکثر من تری هكذا * . 

وهو مَّا ذهب إليه أبو عبد الله بن أبي العافية » وأبو الحسين بن أبي 
الربيع“» وئسب لأبي علي الشلوبين(“ 

وقد استدل أبو علي وأصحابه بعدد من الأدلة هي : 


ۇ« : أن لام ( إن ) كان حكمها أن تدخل على ( إن ) ولكذَّها أخرت للخبر ؛ 
لئلا يجتمع تأكيدان » ولهذا فهي لا تدخل على شيء من الفعل إلا ماكان 
مضارعا واقعًا في خبر ( إن ) وكان فعلا للحال نحو قوله تعالى : + وإ رَبك 


ت 2و 


لَيّحَكمَبَيََمُّ " ف( يحكم ) فعلٌ الحال » وإن كان متعلقا بيوم القيامة . 


a 
نحو قوله تعالی : + إن اد لضت "ء و+ ان وَجَذتاآ ا ڪرهُم لفسقين "ء‎ 
ا کو کک و کر ی ع کل ا‎ 
وليست هذه اللأم بالتي تدخل على خبر ( إن ) المشددة التي هي للابتداء ؛ لان‎ “ 
TE SST 
. كان الخبر هو المبتدأً في المعنى › أو ما هو واقعٌ موقعَةٌ وراجع إليه‎ 
فهذه اللأَمٌ لا تدخل إلا على المبتدا » أو على خبر ( إن ) إذا كان إيّاه في‎ 


. ٠۷۷ - ۱۷١ : المسائل المشكلة‎ 

STITT TSE US E E 
. ٠۸١ / ۲ : والأشباه والنظائر : ۲ / ۳۹۸ › والهمع‎ » ٠١١ / * : التذيیل والتکمیل‎ 
. ۷۸۹ /١ : البسيط‎ 


TT 


واقعًَا في خبر ( إن ) وكان فعلاً للحال » وقد قدمنا ذكر ذلك في هذا الكتاب . 
فإذا لم تدخل إلا على ما ذكرنا لم يجُزٌ أن تكون هذه اللام التي تصحب ( إن 
) الخفيفة إياها  ...‏ . 
ها : أن لام الابتداء التي تدخلٌ في خبر ( إن ) المشددة لا يعمل الفعلٌ الذي 
قبلها فيمَا بَعدها ؛ لأتها تعلق الفعل عن عَمَلِه » أَمَّا هذه اللكَمٌ الاخلة في خبر 
( إن ) الخفيفة فقد عمل الفعلٌ قبلها فيما بَعْدَها » نحو قوله تعالى : + إن كَّاعَنَّ 


عبَادَتكمَ لغلفليرى "" » ونحو قول الشاعر السابق : 

هبلشك أمُك إن فقلت لمُلمًا ‏ حلت عَلِك عثُوبَة المعمّد" . 

ونحو قولهم : إن يشينك لنفسك . 

فالفعل في الشواهد السابقة قد عمل فيما بعد هذه اللأم » ولم تعلَفَة اللاأم عن 
العمل »› قعل من ذلك لها ليستنا لا الابتداء التي تدخل في خير( ) المشدةء 
وعلق الفعل عن العمل(“ . 

ثالث : أن هذه اللأم أيضًا ليست لام القسم التي تدخل على الفعل المستقبل ء 
والماضي للقسم نحو : ليفعلن › ولفعلوا ؛ لأئها لو كانت تلك للزم الفعل أن تذخل 
عليه إحدى نوني التوكيد الثقيلة » أو الخفيفة › فلمًا لح يَلرَمْ عَم أئها ليست لام 
2 
لاتا اتی تدخا اي خر ( إن ايه يسل امل لني لا يدها 
وذلك قوله : + إن کنا عن عبادتک تغفلیر ONES‏ 


. ٠۷۷ - ۱۷١ المسائل المشكلة:‎ )١( 


(۲) من الآية ( ۲۹ ) من سورة يونس . 
(۳) من الكامل » لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل ابنة عم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
من أبيات رثت بها زوجها الزبير بن العوام » وقد روي برواية أخرى › وهي : 
لتا بنك إن قت لما 
ينظر : العقد الفرید : ۳ / ۲٠۳‏ » والمحتسب : ۲ / ٠٠١‏ » والمغني : ۳۲/١‏ › وشواهد 
إا ا ا ا 
۲٤۸4 - |‏ › وخزانة الأدب : ٠ . ۳۷۸ / ٩‏ 
)٤(‏ المسائل المشكلة : ٠١۹‏ . 
)١(‏ المرجع السابق : ٠١۸‏ . 
(1) من الآية ( ۲۹ ) من سورة يونس . 


ا 


هبلك آمك إن قثت لفارسًا حلت عليك عُقوبَة المتعمّدا . 

فلمًا عمل الفعل فيما بعد هذه اللأم > علم من ذلك أتها ليست التي تدخل في 
خبر ( إن ) الشديدة . 

وليست هي أيضًا التي تدخَلٌ على الفعل المستقبل والماضي للقسم نحو : 
ليفعلنء ولفعلوا » ولو كانت تلك للزم الفعل الذي تدخل عليه إحدى النونين › فلمًا 
لم يلزم عَلمَ أنها ليست إيّاه ... ”' . 

قمر : أن هذه اللأم تدخل على الماضي المتصرف في نحو : “ إن زي لقام 
٠”‏ ولام الابتداء لا تدخل إلا على المضارع من الأفعال › وإلى هذا أشار ابن 
هشام بقوله : “ وحجة أبي علي دخولها على الماضي المتصرف نحو : ( إن زي 
لقاء ) ”(") 

: 

كر : أنها تدخل على ما ليس مبتدأ » ولا خبرآ في الأصل › ولا راجعًا 
إلى الخبر » وفي ذلك دخولها على الفاعل في : ( إن يشيك لنَفسك ) » وعلى 
المفعول في قوله : ( إن قتلت لمَْلمًا ) » ولام ( إن ) لا تدخل على شيء من ذلك 
> وإلى هذا أشار ابن أبي العافية بقوله : “ فلمًا وجدنا هذه الاأم تدخل على 
لمق ولة ي 
قول الشاعر ... إن قئلت لمُسَلمًا » وفي قوله تعالى : + وان وَجَّدَتا أكَكَرَهَُ 
لقسقيَ "7 ... قال فحققنا أن هذه اللأّم ليست لام الابتداء الداخلة على المبتدأ» 


وعلى اسم إن وخبرها ”° . 


هذا وقد رد جمهو ر الُحاة - أصحاب المذهب الأول - جميع ما استدلٌ به 
أبو علي الفارسي وأصحابه على النحو الآتي : 

4 : أمَّا الحجة الأولى » فردوها بأنٌ ( إن ) دخلت على الفعل مخقَّفة › ولم 
تدخل عليه مشددة ؛ لألّها عند التثقيل أشبهت الفعل » فجاز دخولها على الاسم › 
وامتنعت من الفعل ؛ لئلأً يلتقي فعلان » على آّها إذا دخلت على الفعل مخفَفة 
زال شبُهها عَذه » فلم تمتنع من الدخول عليه » وعند زوال الشبه به أختيرَ في 


من الآية ( 0۳ )من وة الأعزاأفة ٠‏ 


( 
e 
( 
( 


SRR 


الاسم الواقع بعدها الرفع' . 

هذا بالإضافة إلى أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد › فَهْمًَا حالآن محل 
الجزء الأول الذي يلي أن › والمفعول كالجزء الثاني › ف( إن قتلت لمُسَلِمًا ) 
بمنزلة : ( إن قتيلك لمسلمٌ ) . 

يال : وردوا الحجة الثانية - وهي أنه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها - بان 

الفعل بعد المخففة في موضع الخبر » فكان لِمَا بعده ما كان لِمَّا بعد تاليهاء 
فالفعل بعد المخقفة في مقام الخبر › ولمًَا بطل عمل ( إن ) بالتخفيف وقصيد 
بقازها توكيدآ على وجه لا لبس فيه استحقت ما يُميزٌُْهَا من التافية » فكان الأولى 
بذلك اللأم التي كانت تصحبها حال التشديد فهي وإن كات مُوّخرة في اللفظٍِ 
ا ا براك غا قا ا و 

وقد سبق أن ذكرت رذ الرضي على حجة أبي علي هذه . 

أمّا في نحو قوله : ( إن فتلت لمُلما ) » و( إن يزيثك لفك ) فحكم عليه 

ا ر ر وک کی کرای ی ر ات 
لمسلمًا )» من غير نواسخ الابتداء > وهذا عند البصريين شا لا يقاس عليه“ . 

ب - يحتمل أن تكون اللأَم زائدة > ويكون اسم ( إن ) مضمرًا » وهذا بابه 
في ضرائر الشعر() 

ج - ويحتمل أن تكون اللأَمٌ بمعنى إلا > وإن نافية كما ذهب إليه الكسائي 
A EEE‏ 

ثالتا : ردوا الحجة الرابعة - وهي دخولها على الماضي المتصرف في نحو 
: إن زي لقام - بأنَ ( إن ) المخقفة ضعفت بالتخفيف» فثوسع معها مالم يتوسع 
مع غير ها" ء هذا بالإضافة إلى شذوذه » فهو غير مسموع عن العرب0 ١‏ 


) اللباب في النحو : ۳۲۸ - ۳۳١‏ . 
) التصریح : ١‏ / ۲۳۲ . 
) شرح التسهيل لابن مالك : ۲ / ١‏ . 
) شرح الرضي على الكافية : ٠١۹ / ٠‏ . 
التذييل والتكميل : ٠٤١ / ٠١‏ . 
)٦‏ شرح الجمل لابن عصفور : ۱ / ٤۳۹‏ . 
( 
ش 
( 
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الهمع AYY:‏ وحاشية الصبان A1:‏ 


REE 


هر : ردرا أيضًا الحجة الخامسة - وهي دخولها على ما ليس مبتدأ في 
الأصل» ولا خبرًا - بأنَ لام الابتداء أصلها أن تدخل على المبتدأ » فلمًا جاءت مع 
( إن ) جاز دخولها على الخبر في نحو : ( إن زيدا لقائم »> وعلى الاسم المتاخر 
نحو : إن في الدار لزيذ › وهو غير جائز في الابتداء » وقد ذكر أبو حيان تعليل 
أبي الأخضر هذا فقال : “ واستدل ابن الأخضر بأنَ لام الابتداء في الأصل لا 
تدخل إلا على المبتدأ » فلمًا أن صحبت ( إن ) جاز فيها مالم يجز مع الابتداء 
المحض من دخولها على الخبر » وعلى الفضلة المتوسطة › وعلى الاسم موؤخرًا 
> ولو قلت : ( في الدار لزيد ) لم يجز » فكذلك لا ينكر هنا دخولها على الجملة 
ل( إن ) ؛ ولأ ضرورة الفرق تفعل هنا أكثر ممًا تفعل مع إن لذهاب الاسم 


: KIRE FEK 
ويمثله أبو علي الشلوبين › فقد ذهب إلى التفصيل بين أن تدخل اللأَمُ على‎ 
الاسم > فقكون اللام الفارقة ألزمت للفرق › أو تدخل على الفعل » فتکون لام‎ 

الابتداء » وقد أشار إلى هذا بقوله : “ إن المكسورة › التي خقفت وأعملت › 
a‏ : إن زيدا لقائم . 

ومتی فت وألغيّت ت ووليتها الأسماء فمبتدآت » ووجب إثبات اللأم » نحو : 
O EE‏ اللافية . 

وكذلك جاز حَذفها في قراءة من قرأ : + وآخِرُ دَعواهُم أن الحم لو رب 
العالمينَ " إذا أمن اللبس هناك . 

وإن وليتها الأفعال لم تكن إلا مما يدخلٌ على المبتدأ والخبر نحو : + وإن 
E E‏ ف ال ضر هن 7 


الترجيح : 
تبّن لي مما سبق أن اللأم الداخلة على خبر ( إن ) المخقفة من الثقيلة هي 


)۱( 
(۲) من الاية( ٠١‏ ) من سورة يونس . 
("( الآية ( ٠١۷‏ ) من سورة الصّافات . 

, ۲٠٤ - ۲۳۳ : التوطئة‎ )٤( 


کا 


لام الابتداء التي كانت مع المثقلة » وهو مذهب جمهور الأحاة » ومعهم الرضي › 
وذلك للأسباب الآتية ٠‏ 

: أن ( إن ) معناها توكيد مضمون الجملة › فلعًا فت ضَعُفت › 
فدخلت اللأَم تقوية لتأكيدها » والدليلٌ على ذلك جواز دخولها في خبرها إذا 
أعملت » وهي مخفَفة نحو : إن زيدا قائ . 
إن ) بالتشديد » والتخفيف › وفي خبرها اللام » وقد سبق ذلك . 

8# : الأصل في ( إن ) المخقفة › التشديد ( إن ) › ولولا أن أصلها التشديد 

مور : الإجماع : وقد نقله أبو حيان عن النحويين » وقد سبق الإشارة إلى 
ذلاك , 

: Î HWDJDCPIY HZ 2 AFI YI GF IDRZ 

4 : أن فيه حمل الفرع على الأصل ؛ لأنٌ ذهابه إلى أن هذه اللاأم لا يعمل 
ما قبلها فيما بعدها مدفوع بان النيَة بها التقديم وإن تأخرت › كما كانت مع 
المشددة ؛ إذ حقها أن تدخل على المبتدأً » فأخرت عنه إلى الخبر(' . 

ا : أن رجوعه عن رأيه » يؤنس بأن آبا علي شعر بضعف مذهبه ؛ لأته 
يؤدي إلى الخلط في التسمية › فمرة سمى هذه اللأم اللأم الفارقة › ومرة سماها 
لام التوكيد كما هو مذهب جمهور اللُحاة » فقال : “ ومن باب ( إن ) المخففة 
FTG TE TTT‏ 

...وان ل ذلك لكا مع آلْحيرة آلدتي " أ فاللأم قد فصلت بينها وبين 
ة۰ ان دي ادي لته اد امن دای ها اک ممه آي لمق 
من الشديدة » ومعناها التوكيذ › والتحقيق . j‏ 

وهذا بلاشك يفيد في تقوية مذهب الجمهور . 


ر ن قان ۹ 
(تظر ن5 

(۳) ینظر ص : ۱١۱‏ . 

(4 قر ن5 

(*) من الأية ( ٠١‏ ) من سورة الزخرف 
() المسائل العضتيات ٠۹١‏ 


YO 


EE 


ثانيا : مسائل الخلاف في المفردات 


)١(‏ العدل في آخر 


قال الرضي : “ ومنع أبو علي من كون أخر معدولا عن اللأم استدلالا بأئه 


(r 2, f 


يقع صفة للنكرات كما في قوله تعالى : + من ابام أك " . 


وأجيب بأئه معدول عن ذي اللام لفظًا » ومعنى أي عُدل عن التعريف إلى 
التنكير . 

ومن أين له آله لا يجوز تخالف المعدول والمعدول عنه تعريقا » وتنكيرا ؟ 

ولو كان معنى اللأم في المعدول عن ذي اللام واجبًا لوجب بناء سّحر كما 
عن ذي اللام » بل لكونه علمًا ” . 

٠ المناقشة‎ 

أخر من الألفاظ التي مُنعت من الصّرف للوصفية والعدل » أمَّا الوصفية ؛ 
فلأئّه من باب أفعل التفضيل لفظًا » فهو جمع أخرى أنتى آخر بمعنى مغاير في 
الحال نحو قولهم : ( مَررأت بنسوةٍ أخر ) . 

أمَّا إن كانت بمعنى ( آخرة ) » فهي تجمع على ( أخر ) أيضًا » ولكذَّها 
مصروفة؛ لأنٌ مذكرها آخر » فهي ليست من باب أفعل التفضيل . 

وما العدل » فللنحويين فيه مذاهب » هي : 

: UNE IE 

مذهب أكثر التُحاة ئه معدولٌ عن الألف واللأم؛ لأئه من باب أفعل التفضيل 
> فحقّه ألا يُجمع إلا مقروئًا بالألف واللأم نحو : الكْبّر » والصْغّر » فأخر في 
ey‏ 
( مررأت بنسوة أخَر ) معدولة عن الأخر . 

وممن ذهب إلى هذا الخليل » وسيبويه › قال سيبويه : “ قلت : فما بال أخر 
لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ؟ فقال : لأنٌ أحَر خالفت أخواتها » وأصلها› 
)١(‏ من الآية ( ٠۸١‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) شرح الرضي على الكافية : ٠١١ / ١‏ . 


- 1۳۸ - 


وإئّما هي بمنزلة : الطوّل › والوْسَط › والكبّر » لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام 
» فتوصَّف بهن المعرفة › ألا ترى أك لا تقول : نسوة صْعَر”ٌ › ولا هؤلاء نسوة 
وسَّط » ولا تقول : هؤلاء قوم أصاغرُ » فلمًا خالفت الأصل › وجاءعت صفة بغير 
الألف واللاأم ترکوا صرفھا › کما ترکوا صرف لگع حین آرادوا یا الگ › وفُسَق 
حين أرادوا يا قاسيق » وثرك الصّرف في فُسَق هنا ؛ لأته لا يتمكن بمنزلة يا 
رَجُل للعدل › فإن حقرت أَحَرَ اسم رجل صرفته ؛ لأن فُعَيْلاً لا يكون بناء 
لمحدودِ عن وجهه » فلما حقّرات غيّرأت البناء الذي جاء محدودًا عن وجهه ” . 


وممن قال بهذا أيضًا المبرذ » والسيرافي' » واب برهان العكبري( › 
والصيمري » واب الخشاب » وابڻ خروف » وابن جابر الأندلسي“ . 

واستدلوا على صحة مذهبهم بالقياس ؛ إذ القياس في أفعل التفضيل أن 
يُستعمل بالألف واللأم › أو الإضافة »› أو يُقرن ب( من ) › ولمًا لم يجز أن يكون 
معدولا عن المضاف ؛ لأنٌُ الإضافة ثُغْيّرٴُ اللفظ والمعنى › ولم يجز أن يكون 
معدولا عن ( من ) ؛ لأنَ أخرَ جمع » والجمع لا يكون معه ( مِن ) ؛ إذ ( مِن ) 
لا تكون إلا مع المفرد المذكر » غدل عن الألف والاأم » وإلى هذا أشار ابن 
الحاج ب بقوا هة 
“ وقال - رضي الله عنه - : أَحَر المانع من صرفه العدل والصفة › وأكثرٴُ الناس 
فى تقرير العدل على أنه معدولٌ عن الأحَر ؛ إذ استعماله إِلّما يكون بالألف 
واللأم » أو الإضافة › أو ( مِن ) › ولا جائز أن يكونَ معدولا عن المضاف ؛ 
لأنٌ المعنى واللفظ يأباه » أا المعنى › فلأْنٌ المقصود بأخر الغيريّة لمن تقدّمه › 
فلو أضيف لتغيّر ذلك المعنى بخلاف أفعل التفضيل › فاه لا يتغيّرٌ معناه 
بإضافته باعتبار التفضيل . 


وأمًا اللفظ ؛ فلأئه لو كان كذلك لوجب بناؤه كما بني قبل » وبعذ » ولا يجوز 


._ ۲۲١ - ۲۲٤ / ۳ : الکتاب‎ ) 

المت 2 ۳ 005 ¥ : 

) شرح السيرافي : الجزء الرابع › اللوحة: ٩1 - ٩١‏ . 
) شرح اللمع : ۲ / ٠٥١‏ . 
( 
( 
( 
( 


ت 


أن يكون معدو لا عمًا فيه ( من ) ؛ لأئّه جَمْعٌ » والجمع لا يكون معه مِن .. ”) 


واعترض آبو علي الفارسي على رأيهم هذا بأئه لو كان كذلك لوجب أن 
يكون ( أخر ) معرفة كسحر »› ولو كان أخر معرفة لامتنع وصف النكرة به › 
وهو باطل بدلیل وقوعه في قوله تعالی : + فَعدة مَنَ ام أَرٌ " . 

وهو اعتراض مشكل كما ذكر ابن الحاجب » ولكئه أجاب عليه بقوله : “ 
وغاية ما يقال : إنّه لا يلزم من المعذول عن الشيء أن يكون بمعناهُ من كل وجه 
> وإلّما يلزم أن يكون قد أخرج عن صيغة كان يستحقها في قياس كلامهم إلى 
صيغة أخرى . وقياس هذه أن تستعمل عند عدم مِنَ والإضافة بالألف واللأم › 
فلمًا استعملت بغيره دل على أنهم أخرجوها عن الصيغة المُستَحقّة هي لها إلى 
صيغة أخرى » وإذا اعترض أن العدل بهذه المثابة لم ثبت SSE‏ 
لما لم يبت مثله في لغتهم بغير دليل » فالجواب آنه » وإن لم يثبت أتبيت هاهنا 
ن و ا و ی کی ی و ر 
> وذلك معلومٌ البطلان من لغيِهم » فكان إثبات ذلك واجبًا بدليل دل عليه ” . 

هذا وقد ذكر الرضي أيضًا ما أجيب به على اعتراض أبي علي الفارسي - 
كما رأينا في أول المسألة - وهو أئه معدولٌ عن ذي اللأّم لفظًا ومعنى › أي عُدل 
من التعريف إلى التنكير . 

: Ti gREf IE 

وهو مذهب أبي علي الفارسي ؛ إذ رأى آنه معدولٌ عن أفعل التفضيل مع 
مصاحبة ( من ) ؛ لأله إذا صحبته ( مِن ) صلح للمذكر والمؤنث › والتثنية 
والجمع › فقال : “ أحَر لا تنصرف في معرفة » ولا نكرة ؛ لأتّها معدولة عن 
آخر منك » وليست معدولة عن ما يقوم مقام الألف واللأم › وإنما قولهم غُدلت 
عمًا يقوم مقام الألف واللأم بدلالة أن كل واحدٍ منهما لا يُذكر مع الآخر › فلما 


ا 


. ٠١١ / ٤ الأمالي النحوية:‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) ٠۸١ ( من الآية‎ )۲( 
. ٠١١/١ : وينظر : الإيضاح في شرح المفصل‎ » ٠١١ / > : الأمالي النحوية‎ )۳( 


AK 


غدل عن آخر منك وجب ألا يصرف في حال النكرة » وجاز عدله منه ؛ لان 
آخر يقع على الجميع كما أن أخر جمع . 

ووجه آخر : وذلك أئه عدل من غير بابه » وأريد حذف الألف واللأم من 
ذلك إتباتا > وذلك بأئه جمع آخر » وأخرى يجمع على أخَر › فلمًا كنت إذا قلت : 
أخر قرت فيه أن يكون من الباب الذي يلفظ بالألف واللأّم فيه » كان هذا مشبهًا 
للفعل في النكرة » فيكون على هذا القول قد اجتمع فيه أئّه صفة والعدل ‏ . 

وممن قال بقوله هذا : ابن جني »› ونصه : “ وتقول : مررأت بزيدِ ورجل 
آأخرَ » فلا تصرف للوصف ومتال الفعل » وكذلك أحَّر لا تصرف للوصف 
والعدل عن آخر من كذا ”' . 

ومن ذهب مذهبهما أيضدًا القاسم بن محمد الواسطي الضرير' »› وابن 
الشجري . 

وقد نقل الرضي رأي ابن جني هذا » قال الرضي : “ وذهب ابن جني إلى 
أن قياس ( أخر ) لمًا تجرد عن اللأم والإضافة أن يستعمل ب( مِن ) › ويُفرذ 
لفظه في جميع الأحوال » فأحَر في قولك : بنسوة أخر معدولٌ عن ( آخر مِن )› 
ويلزمٌ على هذا القول أن يكون آخران » وآخرون » وأواخر » وأخرى › 
وأخريات معدولات أيضًا عن ( آخر من ) إلا أن ( أخرى ) › و( أواخر ) غنيّان 
عن اعتبار العدل بألف التأنيث والجمعية » والمثنى › والمجموع بالواو والنون لا 
يتبين فيهما حكم منع الصّرف في موضع نحو : أحمران » وأجمعون - كمامر - 


1 


وأما آخريات فاستعمالها باللام » والإضافة كما هو الأصل ولو لم يكن أيضًا 
لم يبن فيه أثرٌ منع الصرف لكونه كعرفات ° . 


) المسائل المنثورة : ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

. ٠٠١ : اللمع‎ ) 

. ۲۰٢ : شرح المع‎ ) 
EAL 

ه) شرح الرضي على الكافية : ٠١۸-٠١۰۷ / ١‏ . 


۱) 
١) 
( 

) 


AE 


ويرد هذا الرأي أن أفعل التفضيل المقترن ب( مِن ) لا يشى › ولا يجمع › 
ولا يؤنٽ › وآخر هاهنا يثنى › ويجمع › ويؤنث بدليل قوله تعالى : EE‏ 2 
إخدسهمًا لاخر " » وقوله : + کک » وقوله : + ورون 


۳" وقوله : + فَاخران يَشُومّان مَقَامَمُبَ‎ » 7" ¡ E 

وقولهم : ( عندي رجلان آخران » ورجالٌ آخرون › وامرأةٌ أخرى »› ونساءُ 
أخر )° 

ويلزم على هذا القول كما ذكر الرضي آن يكون آخران » وآخرون » وأخرى 
> وأخريات معدولات عن ( آخر من ) »› والعدل على الصحيح لا يظهر في 
اخران » واخرون » فهما معربان بالحروف أي مصروفان » وغنيان عن العدل 
بالتأنيث والجمع › قال الرضي مشيرًا إلى ذلك : “ هذا وفي ادعاء كون ألفاظ 
المؤنث والمثنيين والمجموعين معدولة عن لفظ الواحد المذكر بُعْدٌ » فالأولى أن 
لا يتعى كون أخر وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل على التعيين 
> بل نقول هي معدولة عما كان حفها » ولازمها في الأصل › أعني أحد الأشياء 
الثلاثة مطلفًا . 

وإّما عدل عنه ؛ لتعرّيه عن معنى أفعل التفضيل الذي هو المستلزم لأحد - 
كما يجيء في باب أفعل التفضيل - وذلك ؛ لأّه صار بمعنى ( غير ) کا 
ذکرنا E SSS‏ 
من الصيغة » أو استازم ا aT‏ و( أمس ) › ونحو : 
و( عشية ) » و( عتمة) » و( مساء ) ٠‏ و( بكرا ) معيّنات ؛ لان الأصل في 
تخصيص اللفظ المطلق بشيء معين ممًا كان يقع عليه وضعًا أن يكون باللام 
والإضافة . 


ويدخل فيه الغايات أيضًا نحو : قبل » وبعذ لقطعهما عن المضاف إليه الذي 
کان يقتضيه وضعا . 


)١(‏ من الآية ( ۲ ) من سورة البقرة 

(۲) من الآية ( 1A٤‏ ) من سورة البقرة . 
(۴) من الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة التوبة . 
)٤(‏ من الأية ( |١ ٠۷‏ ) من سورة المائدة . 
(°) شرح الأشمونى ETI/T:‏ 


ET 


فعلى هذا إذا كان المعدول مُعَربًا > وانضم إلى عدله سببٌ آخر امتنع صرفه 
> فلم يمتنع ( ضُحى ) › وأخواته لعدم اعتبار العلمية فيها كما أعَثْبرآت في سَّحر 
س 


(1) يجيءِ‎ u 


: KIRE IH 
وهو مذهب ابن مالك » فهو یری آنه معدولٌ عن ( آخر ) مراڌًا به جمع‎ 
المؤنث لأن الأصل في أفعل التفضيل أن يستغنى فيه بأفعل عن فُعَل لتجرده من‎ 
الألف واللأم » والإضافة كما يستغنى بأكبّر عن كبر في نحو : ( رأيثها مَع نِسْوةٍ‎ 
أكَبرَ مِذها )» فلا يثنى » ولا يجمع ؛ لأئهم أوقعوا أفعّل موقع فُعَل فكان ذلك عدلا‎ 

من مثال إلى مثال . 

واستدل على صحة رأيه بعدد من الأدلة » هي : 

أولا : أن العدل من مثال إلى مثال أولى من العدل عن الألف واللأم ؛ لكثرة 
نظائره » وقلة نظائر العدل عن الألف واللأم » ويؤيده أن الحمل على الكثير أولى 
من الحمل على الأقل . 


ثانيًا : أن العدل عن الألف واللأم يؤدي إلى المساواة بين أحَر » وسحر في 
زوال العدل بالتسمية » وهذا لا يصح ؛ لأنٌ فيه إجراء لغير اللازم مجرى اللازم 


وقد ذكر ابن مالك هذه الأدلة في قوله : “ ... فليعلم أن مانع ( أحَر ) من 
الصّرف : الوصفية »› والعدل . فالوصفية ظاهرة . 

والعدل - أيضًا - بين » وذلك أنه من باب أفعل التفضيل »› فأصله ألا يُجمع 
إلأ مقروئًا بالألف ك( الڭْبّر ) »> و( الصَعّر ) » فعُدل عن أصله › وأعطي من 
الجمعية مجر دا ما لا يعطى غيرٌه إلا مقروتًا › فهذا عَذلٌ عن الألف واللأم لفظًا › 
ثم عُدل عن معناهُمًَا ؛ لأنٌ الموصوف به لا يكون إلا نكرة » وكان حفَة إذا غدل 
عن لفظهمًا أن ينوي معناهُمَا مع زيادة » كما وي معنى ( اثنين ) ب( مثنى ) مع 
زيادة التضعيف . 


. ٠١۹-۱۰۸/۱ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


REA 


وكما ثوي ب( يا سق ) معنى ( يا قاسيق ) مع زيادة المبالغة . 

وكما وي معنى ( عامر ) ب( عمَر ) مع زيادة الوضوح . 

فلمًا غدل ( أحَر ) » ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك 
معدولا عدلا ثانيًا ك( مثنى ) › وأخواتها . 

فهذا اعتبار” صحيح » وأجوذ منة أن يقال : كان أصل ( أحَر ) لتجرده عن 
الألف واللأم أن يُستغنى فيه ب( أفعل ) عن ( فُعل ) كما يُستغنى ب( أكَبّر ) عن 
( كبر ) في نحو : ( رأيثها مَع نِسوَةٍ أكَبَرَ مِذْها ) . 

لكنّهم أوقعوا ( فُعَلاً ) موقع ( أفعل ) › فكان ذلك عَذلٌ من مثال إلى مثال › 
وهو أولى من العدل من مُْصَاحَبة الألف واللأّم لكثرة نظائره » وقلة نظائر الآخر 
» ولان المعدول إليه حفّه أن يزيد معنى . 

وذلك في هذا الوجه مُحَقَقٌ ؛ لان تبيين الجمعية ب( أخَر ) أكمل من تبينها 
ب( آخر ) ؛ ولأنَ الوجة الأول يلزم منه مساواةٌ ( أخر ) ب( سحر ) في زوال 
العدل والتسمية . 


وقد نص سيبويه على أن ( أخر ) إذا سمي به لا ينصرف لبقاء العدل › ولا 


يكون ذلك إلا بالعدل عن مثال إلى مثال . بخلاف العدل عن الألف واللأم ” . 


ومن قال بقوله : ابه بدر الدين » وأبو حيان » والمرادي › وابن 


هشاے()» والأزهري() ¢ والأشموني( 
URES IE‏ : 

, ٠٤٠٠١١ - ۱٤٤٩۹ / ۳ : شرح الكافية‎ ۱ 

۲ شرح ابن الناظم : ٠٤۳‏ . 

, ٤۳۷/۱١ : الارتشاف‎ )۳ 

٤ 


° ا : ٤‏ / ۲۲ ۰ وشرح شذور الذهب : ۳۹٩‏ . 
۷ شرح الأشموني : ۳ / ٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 


(۱) 
(9 
(") 
. ۱۱۹٩ / ۳ : توضیح المقاصد‎ )٤( 
(°) 
(4) 
(۷) 


E 


مذهب بعض التُحاة » أنه معدولٌ عن أخريات نكرة » حتى يصح وصف النكرة 


إلا أن الرضيٌ ضعفه » كما ذكرت سابقا' » وكذلك صاحب البسيط ركن 
الدين الاستراباذي كما ذكر السيوطي ؛ لان أخريات مما يلزم استعماله بالألف 
واللأم » أو الإضافة . 

: 2 AFH IH 

مذهب الرضي أنه معدولٌ في اللفظ عن أحد لوازم أفعل التفضيل التلاثة : 
الألف واللأم » والإضافة » ومن 

ا ؛ لتعريه عنه في المعنى - 


من الأولى جعل ( أخر ) معدولة عن ( آخر ) كماذهب ابن مالك ؛ إذ 
ا 

ت ا تبين معنى الجمعية » وتحقيقها ب( أخّر ) . 

a EEN E NEE a 
. مثال إلى مثال أولى لكثرة نظائره من العدل عن الألف واللأم لقلة نظائره‎ 

أمّا مذهب أبي علي الفارسي » ومذهب الجمهور › والرضي » فهي أضعف 
منه للأسباب الآتية : 

١‏ - أن مذهب جمهور الذُحاة يؤدي إلى المساواة بين أخر » وسَحر في زوال 
العدل بالتسمية » والتعريف › وهذا لا يصح ؛ لأنَ فيه إجراءً لغير اللازم مجرى 
اللازم . 

۲ - أن مذهب أبي علي الفارسي مردوذ عليه بأنٌ أفعل التفضيل المقترن ب( 
مِن ) لا يثنى › ولا يجمع › ولا يؤنث ؛ إذ لا تقترن إلا بالمفرد المذكر » وآخر 
هنا يؤنث » ويثنى »› ويجمع › فخالف القياس . 


۱٦١ - ۱٦١ : ینظر ص‎ )۱( 
ANO) 


SE RI 


)۲( العدل في جمَع » ونحوها 

قال الرضي : “ وأمَّا جُمع ومثلة أخواته من تع » وبْصَع » وبع فالأكثرون 
على أنه معدولٌ عن جُمع ؛ لأئّه جَمْع جَمْعاء » وقياس جمع فعلاء أفعَل : فُعّل 
کحمراء » وحمر . 

قال أبو علي ليس قياس كل فعلاء أن يُجْمع على فُعْل » بل قياس فعلاء 
وقوله : 

حلاِل أسنوددین وأخمَرینا) 

في باب الجمع . 

ولو كان جَمّع معدولا عن جلع » وفُغّل يَصلح لجمع المذكر والمؤنث لجاز 
جَاءّني الرجال جُمَع . 

قال : والحق أن جمعاء اسم لا صفة »› وقياس جمع فعلاء اسمًا: فعالى في 
التكسير» وفعلاوات في التصحيح كصحارى وصحروات » فجمَع معدولٌ عن 
أحدهما . 

ويرد عليه أن جمعاء لو كان اسما لكان أجمع أيضًا كذلك » فجمعه إا على 
أجمعون شاذ ؛ إذ لا يجمع بالواوات والنون إلا العلم أو الوصف - كما يجيء في 


باب الجمع ” . 


: عجز بيت من الوافر » لحكيم الأعور الكلبي » وصدره‎ )١( 
فما وجدت نساء بني نزار‎ 
. ) ویروی ( بنات بني نزار‎ 
. ١١١ / ۲ : ونسبه ابن عصفور إلى الكميت › وهو في شعره‎ 
جواز الجمع في أسودين » وأحمرين إلى ابن كيسان » وهذا عند البصريين من الشاذ الذي لا‎ 
/ ١: والهمع‎ ٠٠١ / ۲ : والمقرب‎ ٠ ٦١ - ٠١ / ١ : يقاس عليه . ينظر : شرح ابن يعيش‎ 
* واا > ج ا > ا درن‎ ١ 


(۲) شرح الرضي على الكافية : ۱ / ٠٠١-٠٠١۹‏ . 


ا 


٠ المناقشة‎ 

اتفق الأحاة' على أن ما كان على وزن ( فُعل ) من ألفاظ التوكيد ك( جُمَع 
> وختع » وبْصَع ) › فإئه يمنع من الصرف للعلمية › والعدل . 

أا العلمية ؛ فلأئه مُعرَفٌ بالإضافة المنوية » فشابه بذلك العلم ؛ لأئه معرفة 
بغير قرينة لفظية . 

غير أن ابن مالك" ذهب إلى أن المانع مع العدل هو شبه العلمية »› أو 
الوصفية في فُعَل توكيدًا » وعارضه أبو حيان ؛ لألّه لا يعرف له سلقًا . 

وأمًا العدل ؛ فلأكّه مغير” عن صيغته الأصلية » وقد اختلف حوله الُحاة › 
فقالوا فيه أقوالا عدة » وهي : 
مذكرًا كان » أو مؤنئًا على ( فُعل ) نحو : ( حمر ) في جمع ( أحمر حمراء ) › 
وممّن قال به سيبويه » ونصتّه : “ وسألته عن جُمَّع » وختع › فقال : هما معرفة 
بمنزلة كلهم » وهما معدولتان عن جَمْع جَمْعَاءَ > وجمع كتعاء » وهما منصرفان 
في النكرة ”) . 

والزجاج حيث قال : “ والأصل كان في جَمّْع جمعاءَ جُمَعٌ مثلٌ حمراء» 
وخُمّر » ولكن ( حمر ) نكرة » فأراد أن يُعدل عن لفظ النكرة › فعدل إلى فُعل 
,)°( 


وممن قال بقولهم السيرافي() ¢ والأعلم الشنتمري(“ والصيمري(“ ¢ 


E DE N AT 
9 تسمل افوا‎ ( 

. ٤٠١/١: الارتشاف‎ )۳( 

. ۲۲١/۳ : الکتاب‎ )٤( 

(°) ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج : °٤‏ . 

(1) شرح السيرافي : الجزء الرابع - اللوحة ٠١‏ . 

(۷) النکت : ۲ / ۸۲١‏ . 
رة ر 


- ٤۷ - 


ورجحه ابن عصفور(' . 


ونسب للأخفش' » وللمازني" . 

واستدلوا على صحة رأيهم بدلیلین › هما : 

: RFF C 

aS A 
وإلى هذا أشار ابن عصفور بقوله : “ وهذا عندي أولى ؛ لأئه قد ثبت العدل فى‎ > 
کا می ی کر ا کا د رو ر‎ 
ا ا ا‎ 
77 المواضع‎ 


: 2 FE C 


إن القياس في جمع آفعل فعلاء مذكرًَا كان › أو مؤنئا هو ( فُعْل ) بسكون 
العين نحو : ( حمر ) في جمع ( أحمر حمراء ) » وإلى هذا أشار الأعلم بقوله : 
“ واعلم أن الأصل أن يقال في جمع جمعاء » وكتعاء : جُمْع > وثع على قياس 
حمراء » وخُمّر وشهباء وشُهب › غير أئهم عدلوا عن جلع › وثع إلى جُمَع › 
ونع ؛ لأنٌ هذا لا يستعمل إلا معرفة » وباب حمراء يستعمل معرفة › ونكرةً»› 
فشبهوه ه في جمعهم إِيّاه بباب الأفضل ٠‏ والفضلى »› والفضل » والطولى › والطول 
> وهذا لا يستعمل إلا بالألف واللأم » فلمًا كان جُمَعٌ » وكْتَع معرفة بغير ألفٍ 
ولام صار كالفضل › والطول › واجتمع فيه علتان : العدل والتعريف › فلم 
ينصرف ”° 

وقد رَد التُحاةٌ هذا الدليل ؛ لان أفعل الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع على ( فُعّل ) 
إلا إذا كان صفة » وإليه أشار ابن أبي الربيع بقوله : “ اعلم أن جُمَع معدولٌ عن 
الجمع الذي كان ينبغي أن يكون لجمعاء ؛ لأن فُعَلاً بضم الفاء » وفتح العين 
SSIES SG‏ 
وخُمّر » وصفراء وصُفر » وهذا مطرد لا ينكسر ” . 


ثم بيّن وجه ضعفه بأْنٌ فيه عدولا من الأخف إلى الأثقل › فقال : “ وذهب 


( 
TV1: ا‎ 
( 
( 


- 1A - 


بعض النحويين إلى أن جُمَعَ معدولة عن جُمّْع كحْمَرَ » وهؤلاء هم الذين ذهبوا 
إلى أن أجمع وجمعاء بُنيا على طريقة أحمر وحمراء للزوم هذين الاسمين التبعيّة 
ge EO at ACN a E‏ 
وهذا النوع يجمع على فُعل › فيقال : حمر » وصفر »› فيلزم أن يقال : جُمّع بضم 
الج يم وس کون 
الميم » لكنّهم عدلوا إلى جُمَعَ » وفي هذا ضعف ؛ لأتّه عدولٌ من الأخفً إلى 
Sh ESE E aN EY‏ 
يقل فيه أجمعون › كما لا يقال : أحمرون › والكلام في تع » وبْصع › وبع › 
ا ت 
r.‏ 

ثانيًا : أه معدولٌ عن ( فعَالى ) - أي ( جماعى ) ؛ لأْنٌ قياس فعلاء أن 
یجمع على فعالی إذا كان اسما نحو : صحراء »> وصحارى » و( جُمَّع ) هنا اسم 
غير صفة » وممن ذهب إلى هذا أبو علي الفارسي » فقال : “ وليس جمعاءُ مثل 
( حمراءَ ) › فیلزم أن يمع على ( حطر ) › كما أن ( أجمَع ) لیس كأحمر › 
وإلّما ( جَمْعَاءٌ ) كظرفاء > وصحراء » كما أن ( أجمَع ) ليس كأحمر بدلالة 
جمعهم له على حد التثنية › فقد ذهب في هذا القول عن هذا الاستدلال » وعن 
نص سيبويه في هذا الجنس آئّه لا يُجْمَعُ هذا الضَربُ من الجمع » وعن ماص 
على هذا الحرف بعينه حيث قال : ( وليس واحذ منهما يعني من قولك : أجمع › 
وأكتع في قولك : مررأت به أجِمَع أكتع بمنزلة الأحمر ؛ لأنٌ أحمرَ صفة للنكرة › 
وأجمع » وأكتع إِلّما وصيف بهما معرفةء فلم ينصرفا؛ لأئهما معرفة › وأجمَع 
ههنا معرفة بمنزلة كلهم ) . انقضی کلام سيبويه ” . 


وممن قال بهذا القول ابن عصفور في أحد قوليه ؛ إذ رجح مذهب سيبويه في 
قوله الأول » وفي قوله الثاني ذهب هذا المذهب فقال : “ وما كان منها على 


. ٠۷١ / ١ : المرجع السابق‎ )١( 
, ٠١٤-۱١۳ / ۲ : الإغفال‎ )۲( 


(۳) ینظر ص : ۱۷۱ . 


ت 


كصحراء » فكان قياسُها جماعي كصحارى » فعدلت عن ذلك ” . 


: 2 E- C 
إن القياس في جمع فعلاء إذا كان اسما أن يجمع على فعالى »› أو فعال وإلى‎ 
هذا أشار ابن أب بقوله : “ وأمَّا ما كان بوزن فُعَل فيمنعه من الصرف التعريف‎ 
›» والعدل عن فعالى » أو فعَال إلى فُعل ؛ لأن جُمَّع في ظاهره جَمْع جمعاء‎ > 
: وجمعاءُ هنا اسم غير صفة كصحراء › فكان قياس جمعه في الظاهر أن يقال‎ 
جماعی » أو جماع » كما يقال في جمع صحراء صحارى » أو صحار » فعدلوا‎ 

عن ذلك إلى فعَل › فقالوا : جُمَع ”° . 

LŞFBDIDHEÎ Ur 1 EL CFE 1 [EPZULGE IENE €‏ 
1N AEDEER CB; ARIOLGEIEIHf a © AN‏ : “ والأرل أصح › 
وعليه حذاق النظار كالفارسي › وابن جني ؛ لان تشبيه الشيء بالشيء بشكله 
ا 
في الجمع بالأسماء لا بالصفات » وفعلاء إذا كان اسمًا جُيع على فعالى وعلى 
فعال ... ”) . 

ورة التُحاة دليلهم هذا » وضعفوه ؛ لان فعلاء لا يجمع على ( فعالى ) إلا إذا 
> وإلى هذا أشار السيوطي بقوله : “ والتاني بأنَ فعلاء لا يجمع على فعالى إلا 
إذا لم يكن مذكره على أفعل » وكان اسما محضًا ” . 

هذا وقد عارض الرضي أيضًا رأي أبي علي الفارسي وأصحابه كبقية التُحاة 


. ۲٤١١/١ : المقرب‎ )١( 

۹ CTV - ۹/۱ : البسيط‎ )۲( 

(۳) أبو عبد الله الفخار وجهوده في الدراسات النحوية مع تحقيق كتاب شرح الجمل - رسالة 
دکتوراه - حماد الثمالی : ۳ / ٩۱١ - ٩۹۱٩١‏ . 

/ ١ : تقييد ابن لب على بعض جمل الزجاجي - لابن لب - رسالة دكتوراه » محمد الزين‎ )٤( 
10٩ 

() المرجع السابق : ۱/۱ .,„ 

. ٩١١ - ٩٠١ / ۳ : أبو عبد الله الفخار - رسالة دكتوراه - حماد الثمالي‎ )١( 


. ٩١-۹۰/۱١ : الهمع‎ )۷( 


ا0 


على أجمعون شاا » فهو ليس بعلم » ولا وصف - وقد سبق ذكر نصه - . 

إلا أن الشهاب القاسمي رة على هذا الاعتراض بقوله : “ قد يجاب بمنع 
بطلان الشرط بناءَ على أن الشرط العلمية › أو الوصفية » أو شبههماء وما هنا 
كذلك ؛ لان فيه شبه العلمية › أو الوصفية كما يستفاد من التسهيل ” . 

ورد عليه الشيخ ياسين بقوله : “ وفيه بحث ؛ لأنٌ الشرط الذي بطل شرط ما 
يجمع بالواو والنون » لا ما كان ممنوعا من الصرف »› والجمع بالواو والنون لا 
يكفي فيه شبه العلمية » والوصفية › فليتأمل ” . 

ثالتا : أنه معدولٌ عن فعلاوات ( جمعاوات ) ؛ لأنَ جمع فعلاء مؤنث أفعل 
على فعلاوات » كما جمع مذكره بالواو والنون » ومن قال بهذا ابن مالك › 
وذ 
“ وآما عدلٌ جُمَعٌ فعن جَمْعَّاواتِ ؛ لأتّه جَمَْعٌ فعلاء مؤنث أفعل » وقد جُمع 
المذكر بالواو والنون » فكان حق المؤنث أن يُجمع بالألف والتاء كأفعل › وفُعلى 
> لکن جيء به على فُعَل فَعَلِم أنه معدولٌ عن فعلاءَ »> لا عن قعل كما قال 
الأخفش » والسيرافي ؛ لأنٌَ أفعل المجموع بالواو والنون لا يجمع مؤنئثة على 
فُعَلٍ بسكون العين » ولا هو معدولٌ عن فعالى ؛ لان فعلاء لا تجمع على قعالى 

وجمعاء بخلاف ذلك » فلا أصل له في فعالى › ولا فُعل » وإلّما أصله : 
جمعاوات كما قيل في مذكره : أجمعون ”“ . 

وتبعه ابنه بدر الدين حيث قال : “ وأمَّا جُمَع » فكقولك : مررآت بالهندات 
هن جُمَعَ » فلا ينصرف للتعريف والعدل . أمَّا التعريف ؛ فلأئه مضاف في 
جُمَع ) كالعلم في كونه معرفة بغير قرينة لفظية » وأثر تعريفه في منع الصرف 
كما تؤثر العلمية . 


وأما العدل » فلأئّه غير عن صيغته الأصلية » وهي جُمْعَاوات ؛ لان جمعاء 


مؤنث أجمع » فكما جمع المذكر بالواو والنون › كذلك كان حق مؤنثه أن يجمع 
بالألف والتاء » فلما جاءوا به على فُعَل عُلِمَ أنه معدولٌ عما هو القياس فيه › 


(۱) ینظر ص : ۱۷۰ . 

(۲) التصريح : ۲۲۳/۲ . 

(۳) المرجع السابق : ۲ / ۲۲۳ . 
)٤(‏ شرح عمدة الحافظ : ۲ / ۸٦۸‏ . 


SER 


وهو جمعاوات . 
وقيل : هو معدولٌ عن جنع على وزن فُعل › وقيل هو معدولٌ عن جماعی . 
والصحيح ما قدمنا ذكره ؛ لان فعلاء لا يجمع على فُعْل إلا إذا كان مؤنتا 
لأفعل صفة كحمراء وصفراء » ولا على فعالی إلا إذا كان اسما محضًا لا مذكر 
له كصحراء» وجمعاء ليس كذلك . 


ومثلٌ جُمَّع في منع الصرف للتعريف › والعدل ما يتبعه من كتع › وبْصَع › 
وبتع )1( 


. 5 


وتابعهم ابن هشام » والأزهري' » والأشموني( . 


أا أدلتهم التي استدلوا بها » فهي : 

: JgDME- CÛ 

أجمع الحا على أن ( جمعاءَ ) اسمٌ > وليس صفة » له مذكر من لفظه 

: 2 FE- C 

القياس في فعلاء إذا كان اسمًا أن يُجْمَع على فعلاوات ؛ لأنَ القياس في 
مذدکره ان يْجمَع بالواو والنون » وحق مؤنثه أن يُْجْمَع بالألف والتاء » ويؤيده ن 
من الأولى أن يحمل الفرع - المؤنتث - على الأصل - المذكر -› وهذا مانص 
عليه ابن مالك کما سبق ذکره - . 

وقد وافقه كل من ابن هشام » والأزهري في أمر القياس ولكدَّهما خالفاه في 
العلة » فقال ابن هشام : “ جمَع › ونع › وڊ بصع » وبع › فإئها معارفة بنية 
الإضافة إلى ضمير المؤكد › ومعدولة عن فعلاوات › فان مفرداتها : جمعاء › 
وکژو اء 
وبصعاءء وبتعاء » وإِئّما قياس فعلاء إذا كان اسمًا أن يجمع على فعلاوات 
کصحراءِ» وصحراوات 0# 


شرح ابن الناظم : ٠٠١‏ , 
أوضح المسالك : ٠١۸ / ٤‏ . 
التصریح : ۲ / ۲۲۲ - ۲۲٣‏ . 
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وأيّده الأزهري » فقال : “ والصحيح ما قاله الموضح ؛ لأن جمع المذكر 
بالواو والنون مشروط فيه إمَّا العلمية › وإمًَا الوصفية » وكلاهما ممتنع فيه › أمَّا 
العلمية ؛ فلأْنٌ الناظم وابنه منعاها » وأما الوصفية ؛ فلأئها مغايرةٌ للتوكيد اتفاقا › 
عليه الجمع بالألف ؛ ولان فعلاء لا يجمع على فُعَل إلا إذا كان مؤنتًا لأفعل صفة 
کو ی ر ا 
کذلای ”(') . 

رابعًا : أئّه معدول عن الألف واللأم » إذ الأصل ( الأجمع › والأجمعون ) › 
ونقل هذا القول عن الزمخشري' › وعن أبي حيان كما قال السيوطي : “ وقا 
أبو حيان : الذي نختاره أنّها معدولة عن الألف واللأم ؛ لأنٌ مذكرها جمع بالواو 
> والنون » فقالوا : أجمعون » كما قالوا : الأخسرون › فقياسه أئه إذا جمع كان 
معرّفا بالألف واللأم » فعدلوا به عما كان يستحقه من تعريفه بالألف واللك ‏ . 

خامسسًا : أئه معدولٌ في اللفظ والمعنى › أمَّا اللفظ فلاأئه معدولٌ عن لوازم 
أفعل التفضيل التلاثة - الألف واللأم » والإضافة » ومن - كما هو الحال في ( 

وأمًا المعنى » فلتعريه عن معنى أفعل التفضيل » وممن ذهب إلى هذا 
I OE‏ 
sS‏ 
الترجيح : 

تبن لي مما سبق أن عدل جُمَّع » وڭتع » وبْصَّع إّما هو عن جمعاوات › 
مذهب أبي علي الفارسي » ومذهب الرضي » وبقية المذاهب الأخرى ؛ للأسباب الآتية 
) التصريح E N‏ 
) الهمع : ٩١ / ١‏ . 
) ینظر ص : ۱۹١‏ . 


- 0۲ا - 


› ) إجماغ الثحاة على أن ( جمعاء ) اسم » وليس صفة كر حمراء‎ - ١ 
. وإجماع اللْحاة حجَةٌ‎ 

۲ - أن معهم القياس ؛ لأن القياس في جمع فعلاء مؤنث أفعل ( فعلاوات ) ؛ 
ولذلك فجمَع معدولٌ عن جمعاوات . 

أمَّا مذهبُ أبي علي الفارسي » ومن معه فيضعف لسببين ›» هما : 

| - أن فعلاء مؤنث أفعل لا يجمع على فعالی إلا إذا كان اسما محضًا لا 
اجمع ) . 

۲ - أن رأيه لم يسلم من الردود . 


0 


(۳) العلة في منع صرف سراويل 
قال الرضي : “ قوله : ( وسراويل ) الأكثرون على أئّه غير منصرف › قال 
فتئ فار سي في سرَاويل رامح( 

واختلف في تعليله : فعند سيبويه » وتبعه أبو علي أنه اسم أعجمي مفرد 
عرب كما عرب الآَجُرٌ » ولكنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف قطعًا نحو : 
قناديل » فحمل على ما يناسبه » فمنع الصرف » ولم يمنع الآجر مخْفَفًا ؛ لان 
جمع ما وازنه ليس ممنوعًا من الصرف › ألا ترى إلى نحو : أكلب › وأبځر › 
فعلى قوله ليس فيه من الأسباب شيء ؛ لان العجمة شرطها العلمية › وفيه 
التأنيث المعنوي › وشرطه أيضدًا العلمية › وأما الصيغة فليست سببًا » بل هي 
شرط لسبب الجمعية إلا عند الجزولي . 


فشو به نمتة الصز ةلا مء بل لمو از تة غير الفتصر ف *.. 


٠ المناقشة‎ 


منع العرب من الصرف ما بني على مفاعل ومفاعيل ؛ إذ إئهما لا يكونان 
في كلام العرب إلا لجمع › أو منقول عن جمع › ولذلك حملوا ما وازنهمامن 
الألفاظ عليهما » ك( سراويل ) » فمنعها بعض من النحاة من الصرف ؛ لشبهها 
بهذا الجمع في الوزن والصيغة » وصرفها بعضهم الآخر » وجوز بعضهم 
الأمرين معا » وذلك بحسب العلة الظاهرة فيها » وقد جاء حديثهم عن ذلك على 


: وبنفس الرواية »> وصدره‎ > ٤١ : عجز بيت من الطويل » لتميم بن مقبل › في ديوانه‎ )١( 
ا ادت لر کا‎ 
. ) ویروی : ( يمشي بها ) » و( يرود بها‎ 
. ٠۳ : ونسب البيت أيضا للراعي النميري وهو في ملحق ديوانه ص‎ 
مادة ( ذبب ) › خزانة‎ ۳١ / ١ : واللسان‎ › ٠٤ / ١ : ينظر : شرح المفصل لابن يعيش‎ 
: الادب‎ 
۸/۱ 
. ٠٤١-٠٤٤ / ۱ : شرح الرضي على الكافية‎ )۲( 


00 


النحو التالي : 

: UNE IH 

يمثله سيبويه ؛ إذ منعه من الصرف ؛ لأئّه اسم مفرد أعجمي معرب › ولكدّه 
حمل على نظيره من العربي كدنانير › وقناطير » وغيرها فمنع من الصرف 
بها » قال : “ وأمًا سراويل فشيء واحد » وهو أعجمي أعرب كما أعرب الجر 
> إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة › ولا معرفة › كما 
أشبه بِقَمُ الفعل » ولم يكن له نظير في الأسماء » فإن حقرتها اسم رجل لم 
E‏ 
لا تصرف عناق اسم رجل ” . 

ومن قال بقوله أيضًا المبرد » وإن تسب إليه خلاف ذلك حيث أشار إلى 
ذلك بقوله : “ وكذلك سراويل لا ينصرف عند النحويين في معرفة › ولا نكرة ؛ 
فكانت لمًا دخلها الإعراب كالعربية » فهذا جملة القول في الأعجمي الواقع على 
الجنسن والنخضوض ية آلوأخد الغلامة *.. 

as‏ : الزجاج/ ي /» والجرجاني() 
والشلوبين » وابن مالك" » وابن الناظم“ » والسيوطي . 

ا أن أبا علي الفارسي قد تيع سيبويه في منعه لصرف 
سراويل''» ونسب له البغدادي جواز الصرف” ‏ » والصحيح ما نسبه إليه 
الرضي وهو ما نص عليه أبو علي الفارسي حيث قال : “ وان سمیت رجلا 
بسراويل لم تصرفه » والقياس عندي ألا يصرف في النكرة بعد التسمية أيضًا › 
كما لم تصرف في النكرة قبل التسمية بها ”"' . 


. 1۸ اللوحة‎ - e LA 


.VA/ ۱ : الهمع‎ 

) شرح الرضي على الكافية : ٠٤١ / ١‏ . 
) خزانة الآدب : ۱ / ۲۲۹ - ٠۳١‏ . 

) الإيضاح العضدي : ۳۰۹/۱ 


- ۱01 - 


وقال أيضتًا : “ ولا ينكر أن يجيء العجمي على ما لا يكون عليه أمثلة 
العرب » ألا ترى أنه قد جاء فيه سراويل في أبنية الآحاد ” . 


هذا وقد اعترض الرضي على تعليل أبي علي الفارسي في منعه لصرف 
a a‏ 
الا ا ا د 
سراويل هنا جنسية ؛ لأئه تقل من الأعجمية إلى العربية في أول أحواله نكرة 
كديباج » ولجام » ونيروز › وبندار » وغيرها من الألفاظ › فلمًا قلت نكرات إلى 
العربية أشبهت ما هو منصرف من كلامهم فصرف عند جمهور النحاة › 
فالعجمة الجنسية عندهم لا تأثير له" . 

إلا عند أبي الحسن الدباج » وابن الحاجب/" » والجزولي(“) »> وقيل هو 
ظاهر مذهب سيبويه ؛ وذلك لاشتراطهم أن يكون الاسم الأعجمي علمًّا في 
لسان العجم ؛ ولذلك مع سراويل من الصرف لا لسبب العجمة › بل لسبب حمله 
على نظيره من أوزان العربية الممنوعة من الصرف . 

ومن هذا ييدو أن أبا علي الفارسي مخالفٌ لسيبويه في تعليل المنع مع 
EE a E E‏ 
أعخمدا ا فى لا تشرط كر ته مغر فة ويذل غل هذا قله الفاق . 


وهذا يعني أن اعتراض الرضي موجه لأبي علي الفارسي › لا لسيبويه . 
REF IH‏ | : 


المفرد الجنسي به »› والسروالة : قطعة خرقة » وقد نسب بعض التُحاة هذا 
المذهب للمبرد كالسيرافي » وابن يعيش » والرضي » والبغدادي ' . 


. ٠٠١ : المسائل الحلبيات‎ )١( 
: والهمع‎ › ۸۹١ / ۲ : وشرح الجمل لابن خروف‎ › ۲٠۸ / ۲ : شرح الجمل لابن عصفور‎ )۲( 
ENS 

(۳) الارتشاف : ٤۳۸ / ١‏ » والهمع : ٠١١-٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ شرح المقدمة الجزولية للشلوبين : ۳ / 1۸١‏ . 

() الارتشاف : ٤۳۸ / ١‏ » والهمع : ٠١١-٠١۳/١‏ . 
( بطر سن ۸ 
(۷) شرح السيرافي : الجزء الرابع - اللوحة ۹۸ . 
(۸) شرح المفصل : ٦٤/۱‏ . 
)٩(‏ شرح الرضي على الكافية : ٠٤٠١ / ١‏ . 
)٠١(‏ خزانة الأدب : ۲۳۳/۱ . 
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والصحيح أنه ذهب مذهب سيبويه كما وضحت ذلك سابقا » ونسب هذا القول 

للعرب حيث قال : “ ومن العرب من يراها جمعا واحدها سروالة » وينشدون: 
عليه من الوم سروالة) 

فمن رآها جمعا يقال له : إِلّما هي اسم لشيء واحد › فيقول : جعلوه أجزاء› 
كما تقول : دخاريص القميص › والواحد دخرصة › فعلى هذا كان يرى آنَها 
بمنزلة قناديل ؛ لأتّها جمع لا ينصرف في معرفة ولا نكرة » ولكن إن سُمي بها 
صرفها في النكرة كما وصفت لك في غيرها ” . 

وممن ذهب هذا المذهب الحريري حيث ذكر أن سروال واحد السراويل › 
ونصه: “ واحد السراويل ويؤنث قال : عليه من اللؤم سروالة( ”) , 

ومن قال به أيضًا ابن عصفور حيث قال : “ هذا هو الجمع الذي لا نظير 
له في الآحاد › واختلف في تسميته جمعَا لا نظير له في الأحاد » فذهب قوم إلى 
أنه سمي جمعًَا لا نظير له في الآحاد ؛ لأتّه ليس في الآحاد على وزنه »› ونعني 
بوزنه أن يكون موافقا له في الحركات والسكنات وعدد الحروف . 

فإن قيل : فإن في الآحاد ما هو على وزنه مثل : سراويل » وضبع حضاجر 
> ومثل : ترامى تراميًا » وتعاطى تعاطيًا » ويمان » وشام » فالجواب : إن 
سراويل أعجمي › وبتقدير أنه عربي هو جمع سروالة » وقد نطق له بمفرد › قال 


عليه من الوم سيروالة فليس يرق لم ستغطف( 
دل اوركف رضف لقره بالج ا فقرل: جل اتكضع ا ي 


N N) 
6/1: EST الضف ۰ ۳ / ۳ والمقتصد‎ 
e 
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كأتّها ضباع » كما يقال : بُرأمة أعشار” » وثوبٌ أسمأل ” . 
واحتج أصحاب هذا المذهب بالسماع من جهتين : 


8 : استدلوا بقول الشاعر : 
عليه من الوم سيروالة فيس يرق لم ستغطف( 


. ما ذكره الأخفش من أنه سمع فن العرزت سرو ال‎ : JE 
: وقد رد التُحاة هذين الدليلين بعدد من الردود‎ 


المولدين لا يحتج به بإجماع العلماء » وكذلك إن كان لا يعرف قائله فيسقط 
الاحتجاج به( 


يال : أن سروالة لم يسمع › بل إّه لغة في سراويل لأتّها بمعناه » ونصٌ 
على هذا السيرافي بقوله : “ والذي عندي أن سروالة لغة في سراويل ؛ والدليل 
على ذلك أئه لم يُرد أن عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل ” . 
وقال الأعلم : “ والذي عند غيره أن سروالة لغة في سراويل › والدليل على 
ذلك أن الشاعر لم يرد عليه من اللوم قطعة من السراويل هذا بعيد ” . 


واعترض الصبان على هذا الرد بقوله : “ قوله : ور بان e‏ 
ر و وا ا ا ا ی 
سروالة تحفيقًا كما حكاه السندوبي »› وقيل : إّه جمع سروالة تقديرًا » أو تحقيقا 
بناء على سماع سروالة » كما تقل عن أهل اللغة ” . 


از : أن تقدير سروالة جمعًَا لسراويل فيه تقدير لما لا يلزم ؛ لأئه لو كان 
الثابت نقل الجمع إلى العلم كما هو في مدائن › وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 


) شرح الجمل : ۲ / ۲۱١‏ - ۲۱۷ . 
) سبق تخریجه ص : ۱۸٩‏ . 
) تو ضیح المقاصد : ۳ / ۱۲۰۱ - ٠۲١۲‏ . 
LT‏ 
) الاقتراح : - 0۷„ 
شرع شرفي ٠ ۸ : Ca‏ وينظر الدرر للشنقيطي :۱1[ A1 -AA‏ 
( 
( 


-۔ 0۹ - 


6 : أن سراويل اسم مؤنث › فإذا سمي به » ثم صُعُر زالت منه صيغة 
الجمع » ولكنه مع ذلك يمتنع من الصرف للعلمية والتانيث » وقد أشار إلى ذلك 
المرادي بقوله : “ والذي يرذ هذا القول وجهان : 

أحدهما : أن سروالة لغة في سراويل ؛ لأئها بمعناه » وليس جمعًَا لها كما 
ذكر في شرح الكافية . 

والآخر : أن النقل لم يثبت في أسماء الأجناس » وإلّما يثبت في الأعلام . 

الثاني : أن سراويل مؤنث › فلو سمي به ثم صْعَّر امتنع صرفه للعلمية 
والتأنيث » وإن زالت صيغة الجمع بالتصغير ” . 

: KIREf IH 

صرفه إذا كان مفردا » ولم يكن جمعًا » وهذا ما نقله ابن الحاجب/ حيث 
ذكر أَنٌ من العرب من يصرفه » وأنكر نقله ابن مالك › ورد عليه بان ابن 
الحاجب تقةء وبأئه ناقل » ومن نقل حجة على من لم ينقل ذكر هذا الأزهري 
والصبان . 

ورد الدنوشري على هذه الردود بِأنٌ ما نقله ابن الحاجب انفرد به › ولم 
يحفظ عن غيره › ولذلك لا يعول عليه . 

والصحيح أن ابن الحاجب لم ينفرد بهذا النقل ؛ إذ ذكر أبو سعيد السيرافي 
أن الأخفش صرفه إذا كان مفردًا » ولم يكن جمعًا › فقال : “ وسراويل عند 
سيبويه والنحويين عجمي وقع في كلام العرب › فوافق بناؤه بناء ما لا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة فأجري مجرى ذلك › وينبغي على مذهب الأخفش أن 
ينصرف إذا لم يكن جمعًا ... ” . 

ووافقه في هذا المبرد حيث قال : “ إلا أبا الحسن الأخفش › فإئه كان إذا 
سمي بشيء من هذا رجلا » أو امرأة صرفه في النكرة › فهذا عندي هو القياس › 
وكان يقول إذا منعه من الصرف إِنّه مثال لا يقع عليه الواحد › فلمًا نقلته فسميت 
توضیح المقاصد : ۳ / ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ . 
التصريح : ۲ / ١١١‏ . 


( 
( 
) المرجع السابق : ۲ / ۲٠١‏ . 

) المرجع السابق : ۲ / ۲٠١‏ » وحاشية الصبان : ٠٠۳/۳‏ . 
( 

( 


ه) المرجع السابق : ۲٠۳-۲۱۲/۲‏ . 
)٦‏ شرح السيرافي : الجزء الرابع - اللوحة ٩۸‏ . 


ا 


به الواحد خرج من ذلك المانع » وكان يقول : الدليل على ذلك ما يقول النحويون 
في مدائني » وبابه أله مصروف في المعرفة والنكرة ” . 

وهو أيضًا ما ذهب إليه ابن السراج حيث قال : “ وقال سيبويه : سراويل 
واحذ أعرب » وهو أعجمي » وأشبه من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة › ولا 
نكرة » فهو مصروف في النكرة . وإن سميت به لم تصرفه › وإن حقرته اسم 
رجل لم تصرفه ؛ لأئّه مؤنث مثل عناق › وعناق إذا سميت به مذكرًا لم تصرفه 
> وأما شراحيل فمصروف في التحقير ؛ لألّه لا يكون إلا جمعَا» وهو عربي › 
وقال الأخفش : الجمع الذي لا ينصرف إذا سميت به » وإن نكرته بعد ذلك لم 
تصرفه أيضًا ”' . 


: UES IME 
خوال الأمرتن معا اضرف و ةو هو الاك ۾ و فة اتن الجاحت‎ 


Mr 


E a O ak Ê a 
وممّن قال بقوله أيضًا الرضي حيث قال : “ هذا ويمكن تقدير الجمع في‎ 
الواحدة » وكذا يجوز نحو : حمار حَزّابِ أن يقدر الجمع » وذلك لتجويز بعضهم‎ 
فيه الصرف وتركه نحو : رأيت حمارًا حزّابي وحزابيًا » فنقول : هو جمع‎ 
. ” حزباء » أي الأرض الغليظة › والجمع الحزَّايي كالصّحارى بالتخفيف‎ 


وممن تابعهما ابن ١‏ لقواس › وابن جابر الأندلسي' . 
الكت لر ك2 8 
الأصول لابن السراج : ۲ / ۸۸ . 


(١) 
(٦) 
. ٠١۹ / ۱ : شرح الرضي على الكافية‎ )۳( 
. ٠٤١ / ١ : شرح الرضي على الكافية‎ )٤( 
ث‎ )٩( 
(1) 


= 


فهذا المذهب جمع المذاهب الثلانة السابقة جميعها › وأجازها » ولكن الذي 
يقوى منها المذهب الأول › وهو ما ذهب إليه سيبويه » والفارسي » وغيرهما من 
الأحاة ؛ إذ يؤيدهما السماع › فقد نقل علماء اللغة كالخليل » وابن منظور' أن 
سراویل جمعها سراویلات . 


وذكر أبو حاتم السجستاني أن السراويل مؤنثة » وأشار إلى أنَّها مفردة بقوله 


“ السراويل مونثة » لا يذكرها أحذ علمناه > ويعض العرب يظن السراويل جماعة ”( 


والذي يؤيد هذا المذهب أيضًا نها قد وردت في حديث رسول الله × » 
ومعناها في سياق الحديث يدل على أنها مفردة › ومنها ما حدّث به يحيى بن 
يحيى قال : أخبرنا سفيان بن غيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه - رضي الله 
عنه - قال : سل النبي × : ما يلبس المحرم ؟ قال : لا يلبس المحرم القميص › 
ا ت 
ولا الرس » ولا السراويل » ولا ثوبًا مسه ورس ٠‏ ولا زعفران ؛ ولا الخفين 
إلا أن لا يجد نعلين » فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ” . 

ووردت في حديث آخر مجموعة › وهو ما حدث به أيضًا يحيى بن يحيى 
قال : قرأت على مالك بن نافع عن أبي عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا سأل 
رسول الله × : ما يلبس المحرم من الثياب › فقال رسول الله × : “ لا تلبسوا 
القمص ٠‏ ولا العمائم > ولا السراويلات » ولا البرانس » ولا الخفاف إلا أحدٌ لا 
يجد النعلين › فليلبسوا الخفين › وليقطعُهما أسفل من الكعبين › ولا تلبسوا من 
الثياب شيئًا مسسَهُ الزعفران › ولا الورس ” . 


الترجيح : 


. ٤٠۳ : العين‎ )١( 

() لفان الغر ي ۲6/1١‏ مادة ( شرل ) : 

(۳) المؤنث والمذکر : ٠۹۷‏ . 

. ۷١-۷١ / > : وفتح الباري‎ » ۸١ / ۲ : صحيح مسلم كتاب الحج‎ )٤( 
. ۷۱-۷۰ / ٤ : وفتح الباري‎ › ۸۳٤ / ۲ : صحیح مسلم‎ )٥( 
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تبيّن مما سبق أن رأي سيبويه » وأبي علي الفارسي هو الرأي المتجه ؛ إذ 
يقوى عن المذهبين الآخرين للأسباب الآتية : 

١‏ - أن سراويل اسم أعجمي معرب في الفارسية › كما ذكر علماء اللغة 
کالجوالیقي » وابن منظور/' » والفیروزآبادي/ وغیرهم . 

۲ - أن سراويل اسم مفرد أعجمي غير منصرف بإجماع التحاة » وإجماع 
الُحاة حجة . 

۳ - أن جمع سراويل سراويلات كما نقل علماء اللغة » ومن نقل حجة على 
من لم ينقل . 

٤‏ - أن سراويل أشبه وزن مفاعل ومفاعيل في الوزن والصيغة والحركات 
والسكنات ؛ ولذلك فقد أعطى حكمًَا من أحكامه لقوة الشبه بينهما » والشيء إذا 
أشبه الشيء » فإلّه يعطي حكمًا من أحكامه على حسب قوة الشبه . 


. ٠١۹١ : المعرب للجواليقي‎ )١( 

(۲) لسان العرب لابن منظور : ۳۳١ / ۱١‏ مادة ( سرل ) . 

)۳( القاموس المحيط للفيروزآبادي : ۳ / ٠١١‏ مادة ( السراويل ) . 
ر( 

(°) 


د 


) إعراب ( أقل‎ )٤( 

قال الرضي : “ وفاعل ( قل ) و( قلّما ) لا يكون إلا نكرة » وكذا ما أضيف 
إليه ( أقلّ ) ؛ لكونه كالمجرور برب . 

قال أبو علي : أقل مبتدأ » حذف خبره وجوبًا » استغناء بوصف المضاف 
إليه > كما حذف خبر ما بعد لولا . 

وفيما قال نظر ؛ لأئّه لا معنى لقولك : أقل رجل يقول ذلك إلا زیڈ موجود 
كما لا معنى لقولك : أقائمٌ الزيدان موجوٌ . 

قال : أو نقول : هو مبتداً لا خبر له ؛ لأنٌ فيه معنى الفعل › كما في : أقائم 
الزيدان . 

وقال بعضهم : نحو ( يقول ذلك ) في : أقلٌ رجل يقول ذلك إلا زيڈ : خبر 
المبتدأ » و( إلا زي ) بدل من ضمير ( يقول ) » وكذا في : أقل رجلين يقولان 
ذلك إلا الزيدان » وأقل رجال يقولون ذلك إلا الزيدون . 

قال : وإئّما ثئي ضمير يقولان » وجُيع ضمير يقولون ؛ لان أفعل التفضيل 
كما يجيء في بابه إذا أضيف إلى نكرة » فإن كانت مفردة فهو مفرد › وإن كانت 
مثناة » أو مجموعة » فهو مثنى » أو مجموع » بخلاف ما أضيف إلى المعرفة › 
نحو : أفضل الرجلين › وأفضل الرجال . 

والحق من هذه المذاهب ثاني قولي أبي علي ؛ لأئك تقول : اقل مَنٌ يقول 
ذلك إلا زيذ » وقل من يقول ذلك إلا زيذ » و( من ) نكرة › لابد لها من وصف . 

وأقلٌ رجل يقول : بمعنى : أقلٌ من يقول » فالجملة إا وصف للنكرة » كما 
كانت وا م 0 

٠ المناقشة‎ 


ذكر الحا" أن للمنفي في باب الاستثناء > عدة صور »› هي : 
١‏ - ما دخلت عليه أداة النفي › نحو : ما قام القومُ إلا زيدًا . 
۲ - ما كان خبرًا لما دخلت عليه أداة النفي › نحو : ما أحذ قوم إلا زيدًا . 
۳ - ما دخلت عليه أداة استفهام أريد بها معنى النفي › نحو : هَل يقومُ أح 
إلا زیڈ » بمعنى : ما يقوم أحذ إلا زي . 


. ٠٤١٤١-٠٤۳ / ۲ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
٠١ - ٠١ : شرح الجزولية للأبذي - السفر الثاني - رسالة ماجستير - إعداد : معتاد الحربي‎ )۲( 
. ٠۹۳ / ۲ : والأشباه والنظائر للسيوطي‎ > 


د 


٤‏ - ما كان في موضع المفعول الثاني من باب ( ظننت ) › نحو : مَا ظنئنت 
أحدا قوم إلا زيذ . 

- ما كان من الأفعال بعد ( قل ) » أو ما تصرف منهاء نحو : قل رجلّ 
يقول ذلك إلا عمرو » وأقل رجل يقول ذلك إلا زي › وقلمًا يقومُ إلا عمرو . 

وذلك لان العرب تستعمل ( قل ) بمعنى النفي > فمعنى قولنا : ( قل رجل 
يقول ذلك إلا زيذ ) : ( ما رجلٌ يقول ذلك إلا زيذ ) › هذا إذا لم ترذ القلة التي 
هي ضذ الكثرة › وإذا أردنا ذلك لم يجر مجرى النفي . 

ومن المعلوم أن المستثنى في باب الاستثناء إذا كان منفيًا » فإلّه يجوز مع 
نصبه على الاستثناء » أن يكون بدلا من المستثنى منه في اللفظ › إلا أن المستثنى 
في قولنا Sd Ty‏ 
غل الننےل دون الفط )ب لان الم :هار حل يفول ذلك إلا زك 

وكذلك لا يجوز أن يكونَ ( إلا زية ) بدلا من ( قل ) المرفوع ؛ لاله لا يحل 
محله › فالاً لا يُبتدأً بها . 

کما لا يجوز أیضدًا أن يكون بدلا من الضمير ؛ إذ لا يقال : يقول إلا زي › 
وكذلك لا يكون بدلا من ( رجل ) في قولنا : ( قل رَجُل يفول ذلك إلا زي ) ؛ 
لأئه لا يقال : ( قل إلا زي ) » ف( قل ) لا تعمل إلا في نكرة › ولا يقع بعدها إلا 
ر 

وكما أن ( قل ) لا تعمل إلا في النكرة» فكذلك ( أقلٌ ) لا يضاف إلا إلى 
نكرة؛ لأئّه كالمجرور برب > ومن هنا لم يجز قولنا : ( أقل رجل يقول ذلك إلا 
زيد ) بالخفض ؛ لان ( اقل ) لا يدخل على المعارف ك( رب ) ؛ ولذلك فر إلا 
زي ) بدل من ( رجل ) على الموضع ؛ لأئه في معنى ( مَا رجل يقول ذلك إلا 
زيذ ) » وإلى هذا أشار سيبويه بقوله : “ وتقول : أقلٌ رجل يقول ذاك إلا زیڈ ؛ 
5 صر ارف ي 
معنى : ما أحذ فيها إلا زيذ . 

وتقول : قل رجل يقول ذاك إلا زي › فليس زي بدلا من الرجل في قل › 
ولكن قل رجلٌ في موضع أقل رجل » ومعناه كمعناه » وأقل رجل مبتدأً مبني 
عليه » والمستثنی بدل منه ؛ لاك ثدخله في شيء ثخرج منه من سواه ”' . 

هذا وقد أعرب التُحاة ( قل ) على أنه فعلٌ ماضي » وفاعله لا يكون إلا نكرة 
SG OLO‏ 
الفاعل لما فيه من معنى النفي › ومثله ( قلّما ) ؛ إذ أصله ( قل ) ولما دخلته ( ما 


(۱) الأشباه والنظائر : ٠۹٤/۲‏ . 
(۲) الکتاب : ۲ / ۳٠١‏ . 


CS 


) كفته عن العمل » لأّه قبل دخول ( ما ) عليه كان بمنزلة حرف النفي إذ هو 
بمعناه » ولما دخلته ( ما ) ازداد تأكيدًا لشبه الحرف »› ومن هنا جاز أن يدخل 
على الفعل » كما تدخل عليه ( رب )» وإلى هذا آشار الفارسي بقوله: “ وكذلك ( 
قلّما ) تدخل على الفعل» وتكفها ( ما ) » وإن كانت فعلا ؛ لأنَ ( قل ) قبل دخول 
( ما ) عليها كانت بمنزلة الحرف » ألا ترى أنهم قالوا : ( قل رجلٌ يقول ذلك إلا 
5 
تأكيدا لشبه الحرف ٠”‏ 

وأمّا ( أف ) » فهو اسم ء ولك الحاة اختلفوا في إعرابه على النحو التالي : 

: Te fF NI GF Pa Nj 

جوز أبو علي الفارسي في إعراب ( أقلً ) وجهين › هما : 

١‏ - أن يكون ( أقلٌ ) مبتدأ حُذف خبره وجوبًا » كما حُذف خبر المبتدأً بعد 
لولا وجوبًا > وكان ذلك لاستغنائه بالصفة الجارية على المضاف ( أقل ) إليه ء 
وقد نص أبو علي على ذلك بقوله : “ فإن قلت : إذا كان ( أقلٌ ) مبتداً فما خبره ؟ 
فالقول فيه : اله لا يخلو من أن يكون مضمرًَا متروك الإظهار › والاستعمال › 
كما كان خبر الاسم بعد ( لولا ) كذلك أو يكون قد أسثغني عن خبر المبتداً 
بالصفة الجارية على المضاف ( آقلّ ) إليه ” . 

وقد اعترض الرضي على إعراب أبي علي الفارسي هذا » ويظهر لنا ذلك 
بوضوح من نصه السابق في أول المسألة » لأئه لا معنى لقولنا : اقل رجل 
سد الفاعل هنا مسد الخبر » فكذلك الصفة المضافة إليها ( أقلٌ ) ست مس الخبر 
> وقد أشار الدماميني إلى اعتراض الرضي هذا بقوله : “ واستشكله الرضي باه 
لا معنى له » كما أنه لا معنى لقولك : أقائمٌ الزيدان موجود ؟ ”) . 

- أن يكون ( أقل ) مبتدأ لا خبر له » لما فيه من معنى النفي فيل على 
( قل ) ؛ لأتّه غير مسند إلى فاعل لما فيه من النفي » فجرى ( أقل ) مجراه › 
ولم يسند إلى خبر » وإلى هذا أشار الفارسي بقوله : “ وصار ( أقل ) لا خبر له 
لما فيه من معنى النفي »› كما أن ( قلّما ) في قولهم : 


RE ۹ E‏ ا 


تعليق الفرائد : ١‏ / ۳۷ . 
الطويل » للمرار الفقعسي » ولم أقف على ديوانه . 


EN 


غير مسندٍ إلى فاعل لما فيه من معنى النفي › فكما صار ( قل ) غير مسندٍ 
إلى فاعل » كذلك ( أقل ) غير مسند إلى خبر ؛ لأن كل واحدٍ منهماقد جرى 
مجرى صاحبه » ألا ترى أنهم قالوا : ( قل رجلٌ يقول ذاك إلا زي ) كما قالوا : 
N NS‏ 
أله لم يبدل من ( رجل ) المجرور » بل أجرى مجرى ( قل رجلٌ ) ” . 

وتبعه ابن جني » ويبدو أنه وافقه في أدلته التي استدل بها أيضًا » وتتمثل 
ا 

١‏ - أن ( قل ) فيه معنى النفي › فأشبه حروف النفي » وحروف النفي لا 
تعمل فيما بعدها » وما يشبه الحرف يبنى عليه . 

۲ - أئهم حملوا الاسم ( أقلٌ ) » وهو الأصل في إعرابه على الفعل ( قل ) ؛ 
لأئه شَبّةَ ب( ما ) في العمل . 

وقد وافق الرضي الفارسي في إعرابه الثاني لأقلً > وخالفه في الأول › وقد 
ذكر ذلك في نصه' ؛ إذ المعنى في ( أقلٌ رجل يقول ذلك ) : ( أقلٌ مَنٌ يقول 
ذلك إلا زيذ ) » فكما أن الجملة ( يقول ذلك ) وصف للنكرة ( من ) في المتال 
الأول » فهي وصف للنكرة ( رجل ) في المثال الثاني . 

ويؤيد قول الرضي هذا ما حكاه يونس عن العرب في جعلهم ( من ) بمنزلة 
( رجل ) »› وقد شار إلى هذا سيبويه بقوله : “ وكذلك أقل من يقول ذلك › وقل 
ا ا ا 
العرب» يجعلونه نكرة ‏ ”“) 


: JOE YG PE jy 
أعرب بعض النُحاة ( أقلً ) مبتدأ > وجملة ( يقول ذلك ) خبره › و( إلا زي‎ 
بدل من الضمير في ( يقول ) » ونفس الإعراب يكون في : ( اقل رجلين‎ ) 

يقولان ذلك إلا الزيدان › وأقل رجال يقولون ذلك إلا الزيدون ) . 


وقد ثني الضمير وجمع ؛ لأَنٌ أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة » فاه 


وسب لعمر بن ربيعة » وهو في ديوانه ص : ٥٠۲‏ » في الشعر المنسوب إليه» وروى بنفس 
الرواية. 
ينظر : الکتاب : ۱ / ۳۱ ۰ ۳ / ٠٠١‏ » والمسائل المشكلة : ۲۹٩‏ › والمنصف ١٠۹۱/۱:‏ › 
٠ ۹ / ١‏ وأمالي ابن الشجري : ۲ / ۳۹۲ › ٥۷۷‏ › خزانة الأدب :۳ / ٠٠١‏ . 

. ٠١۷-٠١١ : إيضاح الشعر‎ )١( 

\/Y: 

(۲) ينظر ص : ۹١‏ » وينظر رأيه أيضنًا في شرح الرضي على الكافية : ٠۲١ / ١‏ . 

٥ - ۲٠۶١/۲: الکتاب‎ )( 


- ۱1۷ - 


E 

ورده الرضي أيضًا ؛ لأنٌ معنى قولهم : ( أقلٌ رجل يقول ذلك إلا زي ) : 
( أقل من يقول ذلك إلا زي ) و( من ) نكرة لابد لها من وصف » وحمل ( رجل 
) عليها في المعنى › فالجملة بعده تكون صفة له › فسدت مسد الخبر »› وقد سبق 
و 

الترجيح : 

بعد الوقوف على الأوجه الإعرابية المذكورة في ( أقل ) يترجح لدي ما 
رجحه الرضي »› وهو قول أبي علي الفارسي الثاني » وهو أن ( أقل ) مبتداً لا 
خبر له ؛ لأنٌ فيه معنى الفعل » وهو ( النفي ) › وذلك : 

١‏ - لأنٌ فيه مراعاة للمعنى وذلك ؛ لأنَ ( قل ) لا فاعل له ؛ إذ فيه معنى 
النفي » فلم يعمل فيما بعده حملا على ( ما ) » وفي هذا يقول الفارسي : “ ومثل 
ذلك قل أحذ يقول ذلك ؛ لأته لما صار ينفي به كما ينفي ب( ما ) صار لا يعمل ؛ 
لأن معناه ( ما رجلٌ يقول ذلك ) › فلمًا كان بمعنى ( ما ) صار بمنزلة الجحد› 
والجحد حرف معنى » فلذلك لم يجز أن يعمل فيه ””' . 

E EG ga ۲‏ 
( من ) بمنزلة ( رجل ) › وإذا د کو وک ی( ا 
ا ا 
( يقولٌ ذلك ) صفة للنكرة » والخبر محذوف استغناء بتلك الصفة . 

۳ - لأنٌ فيه مراعاة الصدارة » وذلك أن ( قل ) لما أجري مجرى ( ما) 
آکصصگڪگگkÃکگkÃگک—کگگکگکگکگگگگگگگگگگګګکګگکگګگګگګÊAګکګگګگگگگلگل4لگٌَُُِّٗ‏ 
النفي » وحروف النفي لها الصدارة في الكلام » فخملت ( قل ) عليها » وجُعلت 
ممًا له الصدارة في الكلام »> وخملت ( أقل ) على ( قل ) »> وجعلت مبتداً 
صدارة» وإلى هذا أشار ابن الستّراج بقوله : “ اعلم أن قل : فعلٌ ماض › وأقل : 
ا ا ص 
( اقل رجل ) قد أجروه مجرى قل رجل › فلا تدخل عليه العوامل » وقد وضعته 
العرب موضع ( ما ) ؛ لاله أقرب شيء إلى المنفي القليل » كما أن أبعد شيء 
منه الكثير » وجعلت ( أقلً ) مبتدأةٌ صدرا إذا جعلت تنوب عن النفي » كما أن 
النفي صدر › فلا يبنون أقلٌ على شيء › فتقول : أقل رجل يقول ذاك › ولا تقول 
: ليت أقلٌ رجل يقول ذاك ... ” . 


(۱) 

e: ((‏ 
(۳) المسائل المنثورة : ٦ه‏ 
)٤(‏ الا 
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(°) الضمير في إِيّاك » ونحوه 


قال الردے ضي : “ ثمٌ لما فرغوا من وضع المنصوب المتصل أخذوا في وضع 
المنصوب المنفصل » فجاءوا ب إيّا ) متلوا بصيغة المنصوب المتصل . 

واختلف اللُحاةٌ فيه » فقال سيبويه » والخليل » والأخفش › والمازني» وأبو 
علي: إن الاسم المضمر هو ( إِيًا ) إلا أن سيبويه قال : ما يتصل به بعده حرف 
يدل على أحوال المرجوع إليه من التكلم » والخطاب » والغيية لما كان ( إيّا) 
E E sy‏ 
وأنتما » وأنتم » وأنتنٌ » وقد مضى ” 

٠ المناقشة‎ 


من ضمائر النصب المنفصلة ( إيًا ) » ويكون مرادقا بما يدل على المعنى 
المراد من تكلم نحو : ( إيّاي ) › و( إيّانا ) > وخطاب نحو : ( إِيّاك › وإيّاك › 
وإيّاكما » وإيّاكم» وإيّاكن ) » وغيبة نحو : ( إِيّاه » وإيًاها › وإيّاهما »› وإياهم »› 
وإِيّاهن ) . 

وقد اختلف الذْحاة فيما بينهم حول الضمير » هل هو ( إيّا ) فقط » أو ( إيّا) 
مع الضمائر الملحقة به من تكلم » وخطاب › وغيبة › فذهبوا عدة مذاهب › هي : 


8 : ذهب جمهور البصريين إلى أن المضمر هو ( إيّا) » والكاف »› 
والهاء » والياء » في إِيّاك › وإيّاه » وإيّاي » وفروعها حروف لا محل لها من 
الإعراب » وقال سيبويه مشير إلى ذلك : “ اعلم أن علامة الممضمرين 
المنصوبيين ( إيّا ) ما لم تقدر على الكاف التي في رأيثك › وكما التي في رأيثكما 
> وكم التي في رأيثكم » ون التي في رأيثكن › والهاء التي في رأيثه › والهاء 
التي في رآيٺها › وهُمَا التي في رآيٺهما › وهم التي في رأيثهم » وهن التي في 
رأيتهن » وني التي في رأيتني » ونا التي في رأيتنا . 

فإن قدرت على شيء من هذه الحروف في موضع لم توقع إيّا ذلك الموضع 
؛ لأّهم استغنوا بها عن ( إيّا ) كما استغنوا بالتاء > وأخواتها في الرفع عن أنت 
وا 

وتبع الفارسي مذهب سيبويه › فقال : “ وبع » فاذا جاز أن تكون الكافُ »› 
الا وا درا کر فا کو ر کے ماه 
العلامات » ولم يمتنع › فتكون الكاف »› والهاء في هذا الاسم لعلامة الخطاب 
والغيبة فقط » كما كانت تلك الحروف الأحَرُ لهما من غير أن تكون اسما »› 


. ٠١١ / ۳ : شرح الرضى على الكافية‎ )١( 
, ٣٣۹ ۔‎ ٣٣٣١ / ۲ : الکتاب‎ )۲( 
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فيكون غير هذا الآخر بتغيُر المضمرين كتعَيّر ( ذلك ) » وما أشبهه من علامات 
الخطاب . 


e Tm Sa 


5 ٭ھے 


غر مضاف ما ذكر ناه » وشت نما قدمتَاه م“ الأدلة أنه تنم“ 
ں عیر ¢ د ولد 0 مں مصنمر ب 


وشبَّة هذا القائل في ( إيًا ) : إِلّه اسم مظهر” هذا الاسم ب( كلا ) » فذكر أئه 
مثلٌ ( كلا ) في أنه يتوصَل به إلى المضمر كما بُتوصَل ب( كلا ) إليه ” . 
E‏ هذا الرأي أيضًا إلى الأخفش' › واختاره ابن جني( › 
ا KK 1 ۰ °) ١‏ ۷ 
والزمخشري » وابن يعيش » وابن عصفو ر » والأز هري" . 
ونسبه ابن الأنباري للبصريين“ . 
واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي : 

› إجماع الأُحاة على أن ( إيّا ) ضمير من ضمائر النصب المنفصلة‎ - ١ 
والضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد ؛ إذ لا نظير له في‎ 
. كلامهم › ويؤيده أن إجماع التُحاة حجَة‎ 

- أن الضمير من المعارف » بل هو من أعلى مراتبها » فلا تجوز إضافته 
؛ لان الإضافة إمَّا للتعريف ٠‏ وإمًا للتخصيص » ولا وجه لأحدهما هنا . 

وإلى هذين الدليلين أشارَ ابن الأنباري بقوله : “ وأمًا البصريون فاحتجوا بأن 

تكون على حرف واحد ؛ لأئه لا نظير له في كلامهم ؛ فوجب أن تكون ( إيّا ) 
نظير ؛ ولهذا المعنى قلنا : ( إن الكاف › والهاء › والياء حروفٌ لا موضع لها 
من الإعراب ) ؛ لأئها لو كانت معربة لكان إعرابها الجر بالإضافة » ولا سبيل 
إلى الإضافة هاهنا ؛ لأنٌ الأسماء المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها ؛ لان 


. ۷۸ - ۷۷ / ١ : الإغفال‎ ) 

) المرجع السابق : ١‏ / ۷۷ - ۷۸ » وسر صناعة الإعراب : ۳٠۳/١‏ . 
) سر صناعة الإعراب : ۱ / ٠٠١‏ . 

. ٠١١ : المفصل‎ ) 
( 
( 
( 
( 


SIN 


الإضافة تراد للتعريف › والمضمر أعلى مراتب التعريف ؛ فلا يجوز إضافته 
إلى غيره » فوجب أن لا يكون لها موضع من الإعراب ” . 

٣‏ - أن هذه الحروف لواحق تبيّن الحال » كاللواحق في أنت »› وأنتما › وأنتم 
> وأنتن » وفي اسم الإشارة » وغيرها » وإلى هذا أشار السيوطي بقوله : “ وهده 
اللواحق حروف تبيّن الحال كاللاحقة في : أنت ٠‏ وأنتما» وأنتم » وأنتن › 
وكاللواحق في اسم الإشارة » هذا مذهب سيبويه والفارسي › وعزاه صاحب 
البديع إلى الأخفش . قال أبو حيان : وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا ” . 


وهذا الدليل قد أجاب به الحا على اعتراض بعضهم على هذا المذهب بان 
الضمير ما دل على متكلم › أو مخاطب › أو غائب › وإيًا وحدها لا تدل على 
ذلك » وإلى هذا أشار الأزهري بقوله : “ واستشكل بأنٌ الضمير ما دل على 
متكلم » أو مخاطب » أو غائب › وإيًا على حدتها لا تدل على ذلك » وأجيب بأئها 
وضعت مشتركة بين المعاني الثلاثة » فعند الاحتياج إلى التمييز أردفت بحروف 
تدل على المعنى المراد كما أردف الفعل المسند إلى المؤنث بتاء التأنيث " . 

: OFF ID ZTYE 

ذهب الخليل إلى أن ( إيًا ) اسم مضمر” أضييف إلى الكاف › والهاء › والياء ؛ 
لأئه لا يفي معنى بانفراده » ولا يقع معرفة بخلاف غيره من المضمرات › 
فخص بالإضافة عوضا عمًا منعه » وقد أشارَ إلى ذلك سيبويه بقوله : “ وقال 
الخليل : لو أن رجلا قال : إيّاك نفسيك لم أعَتفة ؛ لان هذه الكاف مجرورة › 
وحدثني من لا أتهم عن الخليل أئه سمع أعرابيًا يقول : إذا بلغ الرجل الستين › 
فياه » ويا الشواب) ” , 


ومن ذهب إلى هذا الأخفش”) » والمازني" › والزجاج » وتسب 


. 1٩1 / ۲ : الإنصاف‎ )١( 

TT 

OPN) 

ل د ت ل فالخب رد ا ع 2 لر اق 

فياه » وإيًا الشواب ” ذكره الأحاةُ في كتبهم مثالا للتحذير الشاذ » والشذوذ فيه من وجهين : 
الأول : مجيء التحذير فيه للغائب » والثاني : إضافة إيّا إلى الشواب » وهو اسم ظاهر . بنظر 
ا ا ا ا د ا ا ا ا ا ا 
۲/١‏ 0 والأصول : ۲ / ٠ ٠١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٤۸/١‏ »وسر 
OVE SELA TEA IT E E‏ 

. ۲۷۹ / ۱ : الکتاب‎ )٥( 

٠٠٠ / ۲ : التذييل والتكميل‎ )١( 

. ٠٠١۲ /١ : والهمع‎ ٠ ٠٠١/١ : سر صناعة الإعراب‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن وإعرابه : ٤۸/۱‏ . 
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للمبردا'ء واختاره ابن مالك حيث قال : “ وهي ضمائر مجرورة بالإضافة لا 
حروف » هذا هو مذهب الخليل » والأخفش » والمازني » وهو الصحيح ” . 

واستدل ابن مالك على صحة هذا الرأي بسلامته من مخالفة الأصل من ستة 
أوجه » هي( : 

١‏ - أن الكاف في ( إيّاك ) لو كانت حرفا كما هي في ( ذلك ) لاستعملت 
على وجهین : مجردة من لام » وتالية لها ء كما استعملت مع ( ذا ) و( هنا)› 
ولحاقها مع ( ايا ) أولى ؛ لأتّها ترفع توهم الإضافة › فإنَ ذهاب الوهم إليها مع ( 
إيّا ) أمكن منه مع ( ذا ) ؛ لأنَ ( إيًا ) قد يليها الكاف وغيره › ولهذا لم يختلف 
س ا 
( ذلك ) بخلاف كاف ( إِيّاك ) . 

وقد رد أبو حيان ما قاله ابن مالك » فرة الدليل الأول بقوله ٠‏ “ وأماكون 
الكاف لا تلحقها اللام كما لحقت مَع ذا » وهنا » فليس بلازم ؛ ألا ترى لحاق 
الكاف في : اللجَاءك » ورُويْدك زيدا » ولا تلحق معهما اللام > لا يقال : اللَّجاء 
ES‏ 

GO E 
» )" تجریدها مع ( ذا ) في نحو قوله تعالی : + قَمَا جِرآءُ من قعل ذلك مڪ‎ 
وول ر‎ 

ورد أبو حيان على هذا الدليل : أيضًا » بقوله : “ وأمّا قولة : ( لو كانت 
حرفا لجاز تجريدها من الميم في الجمع كما جاز في + فما جراء من يَفَعَلٌ ذلك 
٠ "‏ فلا يلزمٌ » ألا ترى أن الكاف اللاحقة ل( أرَأيْت ) هي حرف خطاب على 
SS I MEST‏ 
إن کان كذا ما تقولون » بل تقول : اراتك «) 

- أن اللواحق بر إيًا ) لو كانت حروقا لم د يحتج إلى الياء فى ( اي ) كما 


(n 


وخ ای ان2 

) شرح التسهيل EONS‏ 

المر ك الان 1407 

) التذييل والتكمیل : ۲ / ۲٠۸‏ . 

) من الآية ( ۸١‏ ) من سورة البقرة . 

. من سورة المجادلة‎ ) ١١ ( من الآية‎ )٦ 
( 
( 


- ۷۲ - 


لم يحتج إلى التاء المضمومة في ( أنا) . 

aE‏ ا : ( لو كانت حروقا لم يحتج إلى الياء في 
لمرفرع مبان بلكاية للمرفوع المتسل” ا ر کے ا ا 
ا فهو الضمير المتصل في الأصل › زي عليه إيّا حتى صار 
منفصلا › فلذلك أحتِيج إلى اجتماعهما حتى يصير منفصلا ” . 

ENE e ES E E EL 
إا ) مجمع على اسميته مع غير ( إيًا ) مختلف في اسميته معها › تم تلحق الكاف‎ 
. بأخواتها ليجري الجميع على سنن واحد‎ 

- أن الأصل عدم اشتراك اسم » وحرف في لفظ واحد » وفي القول باسمية 

اللواحق سلامة من ذلك › فوجب المصير إليه . 

وقد رد أبو حيان هذين الدليلين أيضًا بقوله : “ وأمَّا كون a‏ 
ف ا هت إا ا ق E SS‏ 
E OE GO TO TE‏ 
وعَمَّدوها بها » أي : قوّوٴها بهذه الزيادة لتستقل بالانفصال »› كما بحثناه في أنت 
وفروعه من أن الضمير هو التاء » وأنٌ ( أن ) تقوية لها ليعتمد عليه حتى يصير 

وأما قوله : “ ولان الأصل عدم الاشتراك في اسم وحرفٍ 
إلى ذلك » ولا اشتراك فيما ذهبنا إليه ” . 

- أن هذه اللواحق لو لم تكن أسماءً مجرورة المحل لم يلحقها اسم مجرور 

بالإضافة » فيما رواه الخليل من قول العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإِياه » وإِيًا 
الشتواب » وروي : فإيّاه » وإيًا السَوّءَات . وهذا مستنڈ قوي ؛ لاله منقولٌ بنقل 
العدل بعبارتين صحيحتي المعنى › ثم إن هذا الكلام يتضمن وعظًا › وترغيبًا 
لمن بلغ الستين في ذكر الموت » والإعراض عن الفتنة بالنساء الشواب › فإلّهن 
يلهينه » ویعجز عما ببغینه » ومن رواه بالسين »› والتاء فقد أصاب أيضًا »> ومعناه 
النهي عن القبائح › فإِنَ اجتنابها مأمور به عمومًا » والشيخ باجتنابها أحق ؛ لان 
صدور ها منه قب( ) 


J7 


. ۲٠۹/۲ : المرجع السابق‎ )١( 
. ۲٠۹ / ۲ : التذييل والتکمیل‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه ص : ۲۰۰ . 

. ٠٤١/١ : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 


- ۷ - 


ور أبو حيان هذا الدليل أيضًا بقوله : “ وما استدل به لا يدل على ذلك › أمّا 
كونها يخلفها الاسم مجرورًا » فذلك من الندور » والشذوذ بحيث لا يقاس عليه › 
قال بعض أصحابنا : بل لنا أن نقول : هذه المضافة إلى الظاهر ليست بايا من 
إيّاك » وإن اتفقتا في اللفظ » بل هي اسم ظاهر”ٌ مثلها في قوله : 

دني واي اخال د قلأقطعَن عر نياط ١(2‏ «( 

أمّا ما استدلٌ به الخليل وأصحابه على صحة مذهبهم » فهو : 

١‏ - استند الخليل على قول العرب : “ إذا بلغ الرجل الستين فياه › وإيًا 
الشوات ٠‏ 4و فة رده اللخاة لاهين ` 

أولهما : لأئّه شاد » وشذوذه من وجهين › هما“ 

. إضافة ( إيا ) إلى الشواب › وهو اسم ظاهر‎ - ١ 

۲ - مجيء التحذير فيه للغائب . 

ويؤيد ردهم أن الشاذ لا تقوم به حجة . 

وإلى هذا أشار ابن عصفور بقوله : “ وهذا من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس 
> بل لنا أن نقول : هذه المضافة إلى الظاهر ليست بإِيًا من إيّاك › وإن اتفقتا في 
ولا يضاف إلا إلى ما یتنگر ” . 


ع : أنه إذا صح قولهم » كانت ( إيّا ) > ونحوها ملازمة للإضافة › 
والإضافة من خصائص الأسماء المعربة » والضمير ( إيّا ) مبني › فكان يلزم 
مع قولهم أن تكون ( إيًا ) ونحوها معربة » والصحيح خلاف ذلك › وإليه أشار 
الصبان بقوله : “ ورد بأئه لو صح ذلك لوجب إعرابها ؛ لان المبني إذا لزم 
الإضافة أعرب» وما استدل به شاذ » والشاذ لا تقوم به حجة ”() 


۲ - حكاية الخليل “ أن قائلاً لو قال : إيّاك نفسك لم أعتفه ” رها اللُحاة 
أيضًاء فقال ابن يعيش : “ وأما قوله لو أن قائلاً قال : إيّاك نفسيك لم أعتفه » فليس 
ذلك برواية رواها عن العرب › ولا محض إجازة » بل هو قياس على مارواه 


› مادة ( إيًا ) إلى أبي عيينة‎ ٠١ / ٠١ : من مجزوء الكامل › ونسبه ابن منظور في اللسان‎ )١( 

وروایته فيه : 

فدَعَنِي ويا حَالدِ ‏ لأقطعنٌَ عُرَّى نيّاطه 

وروي بلا نسبة في : التذييل والتكميل : ۲ / ۲١۸‏ . 
) التذييل والتکمیل : ۲ / ۲٠۸‏ . 
) سبق تخریجه ص : ۲۰۰ . 
( 
( 


- ۷٤ - 


من قولهم : وإِيًا الشواب » وأبو الحسن استقل هذه الحكاية » ولم تكثر › ولم يجز 
القياس عليها » فلم يجز إِيّاك وإيًا الباطل » ولم يستحسن الجميع إضافة هذا الاسم 
إلى الظاهر ” . 

ومراده من ذلك أن الشاذ لا يقاس عليه ؛ إذ من شروط المقيس عليه ألا 
يكون شاا » هذا بالإضافة إلى أنه مردود عليه » فقد رذه ابن جني . بقوله : “ 
وأمّا قول الخليل : إن إِيّا اسم مضمر” مضاف » فظاهر الفساد › وذلك أئه إذا ثبت 
ا 
مضمر » فلا سبيل إلى إضافته على وجه من الوجوه ؛ لأنٌ الغرض من الإضافة 
إلّما هو التعريف والتخصيص والمضمر على نهاية الاختصاص » فلا حاجة إلى 
e AY‏ 


ر : ذهب ابن كيسان إلى أن الضمير ( إيًا ) هو العماد » وأنٌ الكاف › 
والهاء » والياء من إيّاك › وإيّاه » وإيّاي هي الضمائر المنصوبة ؛ لأنَّها لا تقوم 
بأنفسها كالكاف » والهاء » والياء في التأخير في يضربُك › ويضربُه » ويضربني 
» فلما حذفت الكاف »› والهاء › والياء عُمِدَت بايا » فصار كالشيء الواحد. ٠‏ 

وسبقه إليه الفراء) > واختاره أبو حيان قال : “ وأمّا كون اللواحق مجمعًا 
على اسميتها مع غير إيًا مختلقا في اسميتها معها فهو صحيح › وإلى ذلك نذهب 
> وهو مذهب الفراء ؛ لأته قد ثبت اسمية هذه اللواحق حين كن متصلات › فهى 
LIA EON Aaa‏ 
وعمدوها بها » أي › قوّوها بهذه الزيادة لتستقل بالانفصال » كما بحثناه في أنت › 
وفروعه من أن الضمير هو التاء » وأنٌ ( أن ) تقوية لها ليعتمد عليه حتى يصير 
فمقفضلا * ۲7 


وقد رة هذا الرأي بعض التُحاة » لأنَ جعل ( إيّا ) دعامة فاسد ؛ لان الاسم 
لا يسوغ أن يكون دعامة » وإلى هذا أشار ابن يعيش بقوله : “ وهذا القول واه 
؛ وذلك لأنَ ( إيّا ) اسم مضمر” منفصل بمنزلة ( أنا » وأنت › ونحن »› وهو ) في 
المتصل نحو التاء فى قمت › والنون » والألف › فى قمنا» وهى ألفاظ أحَر غير 
ألفاظ المضمر المتصل » وليس شيءٌ منها معمودًا » بل هو قائم بنفسه › فكذلك ( 


) شرح المفصل : ۳ / ٠٠١‏ . 

) سر صناعة الإعراب : ۳٠١/۱١‏ . 

) الصحاح للجوهري : ٠٠٤١ / ١‏ » مادة ( إِيّا ) » والإنصاف للأنباري : ۲ / 1۹١‏ . 
) التذييل والتكميل : ۲ / ۲٠٠١‏ › والجنى الداني : °۳۷ . 
( 
( 


- 1۷° 


ايا ) اسم مضمر منفصل ليس معمودا به غيره » وكما أن التاء في أنت › وإن 
كان لفظها لفظ التاء في قمت ليست إيّاها معموده بما قبلها › وإِنّما الاسم ما قبلها 
> وهي حروف معنى وافق لفظ الاسم كذلك ما قبل الكاف في إِيّاك هو الاسم › 
وهي حروف خطاب » وأمًا تشبيههم ( إِيّا ) بكلا » فليس بصحيح » والفرق بينهما 
ظاهر » وذلك أن كلا اسم ظاهر مفرد متصرف يدل على الاثنین كما أن خلا اسم 
مفرد ظاهر يدل على الجمع › وكلا ليس بوصلة إلى المضمر ؛ لأنّه قد اطردت 
إضافته إلى الظاهر اطرادها إلى المضمر نحو قوله تعالى : + كلا الجتتَيْن 
زات ت الها " » ونحو قول الشاعر : 
كلا يَوْمَی طوالة صنل وى( 

ولو كانت كلا وصلة إلى الضمير لم تضف إلى غيره ” . 

لكنٌ أبا حيان رة هذا الرأي بقوله : “ وقال من رة على هذا المذهب من أن 
اللواحق هي الضمائر » وإِيّا دعامة بأئه فاسد ؛ لأئه لا يسوغ أن يكون الاسم 
دعامة » ونحن لا نذهب إلى أن لفظ إيّا حين كونه دعامة اسم » بل نقول : إّه 
بخلاف حالها إذا لم يكن معها إيّا » فإلّها لابْدٌ أن تكون متصلة بالعامل » ولا تتقدم 
أوّل الكلام » وإِيًا لفظ إِمًا اسم مضمر” » أو مظهرٌ » أو لفظ زي على الضمائر 
المتصلة لتصير منفصلة على اختلاف المذاهب » ليس مشتقًا من شيء ” . 

E I 
: يُبيّن سبب تأييده له » قال : “ وليس هذا القول ببعيد من الصواب كما قدمناه في‎ 


نت )°( 


مور : ذهب أبو العباس المبرد إلى أن ( إيًا ) اسم مبهم يُڭنى به عن 
المنصوب » والكاف ٠‏ والياء » والهاء جعلت بيائًا عن المقصود ؛ ليعلم المخاطب 
من الغائب من المتكلم » ولا موضع لها من الإعراب وإليه ذهب الجوهري( › 


. من الآية ( ۳۳ ) من سورة الكهف‎ )١( 
: صدر بیت من الوافر › للشماخ : في دیوانه : ۰۹۰ وعجزه‎ )۲( 
ظئون آن مُطُرَح الظون‎ 

ينظر : المحتسب : ٠» ۳۲١ / ١‏ والإنصاف 1۷/١:‏ . 
(۳) شرح المفصل ٠١١-٠٠١/۳:‏ . 
)٤(‏ لم أجد شيئا في المقتضب . ينظر : الإنصاف ٠۹١/۲:‏ . 
)٥(‏ التذییل والتکمیل : ۲ / ۲١۹‏ 
اتی عل 2 7 
(۷) الصحاح للجوهري : ٠٠٤٠١ / ١‏ مادة ( إيّا ) » ولسان العرب لابن منظور : ٤۳۸ / ٠١‏ مادة 


- ۱۷٦ - 


وشت لانن فر ودد e‏ 3 ا 


ورة الأنباري هذا الرأي بقوله : “ والذي يدل على ذلك أن علامات التنكير 
لا يحسن دخولها عليه » بل فيها إبهام تبينه هذه الحروف كالتاء في ( نت ) › 
فان الضمير هو ( أن ) » وهو مبهم » والتاء تبينه ؛ فإن كانت مفتوحة دلت على 
أئه ضمير المذكر › وإِنٌ كانت مكسورة دلت على أئّه ضمير المؤنث › فكذلك 
هاهنا : جُعلت هذه الأحرف مبينة لذلك الإبهام مع كونه معرفة لا نكرة » وكما لا 
يجوز أن يقال ( أن ) مضاف إلى التاء » فكذلك لا يجوز أن يقال إن (إيا) 
مضاف إلى الكاف» والهاء » والياء > وإذا حصلت الفائدة بهذه الأحرف لا على جهة 
الإضافة - ولها نظير في كلامهم - كان أولى من جعل الضمير مضاقا إليهاء ولا 
نظيرَ له في کلامهم ”' . 


: + INES IID ZBIKRA 
› نسب الحا إلى الزجاج أئه ذهب إلى أن ( إا ) اسم ظاهر مبهمٌ‎ 
. ولواحقه من الكاف › والهاء › والياء ضمائر مجرورة بإضافته إليها‎ 
) مذهب الخليل » وقد أشرت إلى ذلك سابقا » ونصه : “ وموضع ( إيّاك‎ 
CMI E TT 
(7 
A ر ا م 0 ا فک ع رن کاو هن‎ 
لازم النصب في جميع أحواله »> وليس في الأسماء الظاهرة ما يلزم النصب إلا‎ 
ما كان ظرفا غير متمكن » وإلى هذا أشار ابن يعيش بقوله : “ ... وهذا القول‎ 
يفسد بما ذكرناه من الدلالة بأئه اسم مضمر” › ولو كان اسما ظاهرًا » وألفه كألف‎ 
e 
› ثبتت في موضع النصب دون الموضعین › فبان أن ایا لییں كعصى »› ومعزى‎ 


ًا 
O‏ ۹/۱ . 
(۲) سر صناعة الإعراب : ٠ ۳١١ / ١‏ وشرح المفصل : ٠١١/٣‏ . 
(۳) الإنصاف : ۲ / ٦۹1‏ - 1۹۷ . 
)٤(‏ الإغفال : ٠۷١ - ۷۳ / ١‏ وسر صناعة الإعراب : ٠ ۳٠١ / ١‏ والجنى الداني : ٥°۳١‏ - 
۷ 1 
(8 لطر هن ٠٠:‏ 
)٦(‏ معاني القرآن وإعرابه : ٤٩ - ٤۸/۱١‏ . 


- ۷۷ - 


E E E‏ ا 
وهو في موضع رفع ”) 
وره الدماميني أيضًا بقوله : “ وزيْف بوجوو منها : أئه لو كان ظاهرًَا لجاز 
تأخيره عن عامله » بل رجح كغيره من الأسماء الظاهرة › ومنها أن ( إيًا) لا 
تقع في موضع رفع › وما لا يقع في موضع رفع › فهو مضمر › أو مصدر › أو 


ظرف ٠»‏ أو حال » أو منادى » وصلاحية ( إيًا ) لغير الضمير منفية » فتعيّن كونه 
قا 


عي كق : ذهب بعض الكوفيين إلى أن ( إِيّاك › وإيّاه » وإِيّاي ) » وفروعها 
بجملتها الضمير - أي ( إيًا ) »> ولواحقه من الكاف › والهاء › والياء . 

ورد مذهبهم ؛ لعدم صحته ؛ إذ الكاف بمنزلة التاء في ( أنت ) › وإلى هذا 
أشار الأنباري بقوله : “ وأمّا من ذهب إلى أنه بكماله المضمر › فليس بصحيح › 
وذلك ؛ لأنَ الكاف في ( إيّاك ) بمنزلة التاء في ( أنت ) . 

والذي يدل على ذلك أن الكاف في ( إيّاك ) تفيد الخطاب › كما أن التاء في 
( أنت ) تفيد الخطاب » وان فتحه الكاف تفيد خطاب المذكر » كما أن فتحة التاء 
UIE OMT‏ 
كسرة التاء تفيد خطاب المؤنث » فكما أن التاء ليست من المضمر الذي هو ( أن 
1 
( أنت ) ٠‏ وإلّما هي لمجرد الخطاب » ولا موضع لها من الإعراب › فكذلك 
الكاف ليست من المضمر الذي هو ( إيًا ) في ( إيّاك ) › وإتّما هي لمجرد 
الخطاب » ولا موضع لها من الإعراب » وإذا لم تكن الكاف في ( إيّاك ) من 
المضمر كما لم تكن التاء في ( أنت ) من المضمر › واستحال أن يقال إن ( أنت 
) بكماله هو المضمر » فكذلك يستحيل أن يقال إن ( إيّاك ) بكماله هو المضمر › 
والله عل ”) . 

غلل : ذهب ابن درستويه إلى أن ( إيًّا ) بين الظاهر » والمضمر › 
مبهم کُنِي به عن ظاهر »› ونسب أيضًا لسیبويه . 

وقد ذكر ابن القواس حجته » وضعفها » بقوله : “ وأمًا السادس : فالقائل به 


) شرح المفصل : ۳ / ٠٠١‏ . 
) تعلیق الفرائد : ۲ / ۷۷ . 
) التذييل والتكميل : ۲ / ٠٠٠١‏ 
) الإنصاف : ۲ / ۷٠۲‏ . 
) الممع E‏ 
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ولذلك حکم بإضافته » وبکونه مشتقًا » ولا یخفی ضعفه مما مر على کونها أسماء 
r :‏ 

الترجيح : 

بعد ما سبق ذكره تبيّن لي أن المذهب الأقوى هو مذهب جمهور البصريين › 

› إجماغ الأُحاة على أن ( إيّا ) وحدها من ضمائر النصب المنفصلة‎ - ١ 
. وإجماع اللُحاة حجَةٌ‎ 

۲ - حملهم النظير على النظير » فجعلت ( إيّا ) الضمير › لان لها نظيرًا في 
كلامهم » والحمل على ماله نظير » أولى من الحمل على ما ليس له نظير . 

› تبوت بطلان إضافة المعرفة » والضمير ( إيّا ) من أعرف المعارف‎ - ٣ 
. فلا تجوز إضافته‎ 

أا مذهب الخليل » والرضي ٠‏ والمذاهب الأخرى فإنهاتضعف عنه 
للأسباب الآتية : 

. أنّها لم تسلم من ردود الذُحاة‎ - ١ 

۲ - أن فيها قياسًا على الشاذ › والشاذ لا يجوز القياس عليه 


. 0 


(۱) شرح ابن القواس : ٠۷١ / ١‏ . 
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aT ce 


انكر ة المو هو فة تالمفرد كفو لةه : 
کو بنا هة ° على من غَيّرنا و الل و 1 یات( 
وبالجملة › كقوله : 
رب من اذ جت فيضا صدره EF‏ لي مَوئالم يط )1( 


ولا تجيء تامة - أي غير محتاجة الصفة والصلة إلا عند أبي علي » فاه 
جوز كونها نكرة غير موصوفة . 
وتجيء عند الكوفيين حرقا زائدًا » وأنشدوا : 


آل الزبير ستام المجد قد عَلِمت ذاك العشيرة ء والأشرون من 
دا 


. من الكامل » لحسان بن ثابت » وليس في ديوانه‎ )١( 
وقد أخذه‎ » ٦۸ : ولسب أيضدًا لعبد الله بن رواحة »› ولكعب بن مالك › وهو في ديوانه ص‎ 
SST E SES aS Gs 
. الاستشهاد في هذا الموضع هو جعل ( غيرنا ) نعًا ل( من ) › ولم تأجعل ( مَنٌ ) موصولة‎ 
a 
/ ١ : وشرح أبيات سيبويه للسيرافي‎ › ٠٠١ : روي منسوبًا في : الجمل المنسوب للخليل‎ 
٦٥/٣» ٤٤١ / ۲ : وأمالي ابن الشجري‎ ٠ ۲۸١ - ۲۷۹ : وتحصيل عين الذهب‎ ٠» ۹ 
. ٠٥۹ / ۱ : والمغني‎ ۹ 
› ٥١ : والجنى الداني‎ ٠ ٤۹۷ / ١ : والنكت‎ ٠ ۳۲١ : وروي بلا نسبة في : الجمل للزجاجي‎ 
. ۷٤١ / ۲ : وشرح شواهد المغني للسيوطي‎ 
. من الرمل » لسويد بن أبي كاهل اليشكري‎ )۲( 
ويروى ( قلبه ) › أو ( ربما قلب من قد تمنى ) » وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه » واستشهد‎ 
به الأُحاة على الرواية الأولى ( ربا مَنَّ ) حيث دخلت ( ربا ) على ( من ) فدلّ على أن ( مَنَ‎ 
. ) نكرة موصوفة بجملة ( أنضجت‎ ) 
. "٠٠/٠٠: والدرر‎ ٠ ٠٠١ / ١ : روي منسوبًا في : خزانة الأدب‎ 
: والهمع‎ » ٠١٤١ - ۱۳۳ : وروي بلا نسبة في : المرتجل : ۳۰۷ وشرح شذور الذهب‎ 
۹ 
. من البسيط › ولم يعرف قائله‎ )۳( 
› ويروى ( إن الزبير ) › استشهد به الكسائي والكوفيون على زيادة ( من ) ؛ لأتّها اسم‎ 
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يا شاه مَنْ قتص لمن حلّت له حرمت علي وليتها لم تخر تخر( 
والمشهور : يا شاة ما قنص . 
وعلة بناء ( ما) و( من ) الشرطيتين › والاستفهاميتين › والموصولتين 
لمشابهتهما لهما موصولتين لفظًا › وكذا : ( ما ) التامة ” . 
المناقشة ٠‏ 
اتفق الذأُحاة على أن ل( من ) أربعة مواضع هي : 
: موصولة › نحو قوله تعالی : + ومهم م يَستَمعإلَيَكٌ " . 


قز : شرطية › نحو قوله تعالی : + مَّن صلل آله فلا هَادِى 0 


: استفهامية › نحو قوله تعالی: + من ذا آلّدی يَشَمَع عنده ال پاذنهء 


)°( 
هور : نكرة موصوفة » نحو قولهم : ( مَرَرْت بيمَنَ مُعْجَبٍِ لك ) » إلا أن 


والأسماء تزاد على مذهبهم › وتأوله البصريون على جعل ( من ) نكرة موصوفة » فوصفوها 
ب( عدد ) »› والتقدير : ( والأثرون من يُعَد عددا » أو الأثرون عدداً ) . 
روي بلا نسبة في : شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنباري : ١‏ » والأزهية: 
٠١١ -_ ۲‏ » وضرائر الشعر : ٠۸١‏ وأمالى ابن الشجري : ۳ / ٦٦ - ٠١‏ » والتذييل 
ا 
NTE‏ 

. ۲۸ : من الكامل لعنترة » في ديوانه ص‎ )١( 
. وروایته : يا شاة ما قنص لمن حلت له‎ 
استشهد به أيضتًا الكسائي والكوفيون على زيادة ( من ) » وتأوآله البصريون بأنَ ( من ) نكرة‎ 
. ) موصوفة » والتقدير : ( يا شاة إنسان قنص - أي مقتنص » أو ذي قنص‎ 
840900 او الكل ات د‎ ٠ روي منسوبا في : الأزهية:‎ 
١٣٣۲ - ١۱۳١ / ٦ : وخزانة الآدب‎ 
: وشرح الرضي على الكافية‎ ٠ ١ / ١ : وروي ڊ بلا نسبة في : شرح التسهيل لابن مالك‎ 
E والدرر‎ ء٩‎ ۲ 


من الآية ( ۱۸١‏ ) من سورة الأعراف . 


(۲) ش 
(۳) من الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنعام » ومن الآية ( ١‏ ) من سورة محمد . 
(٤(‏ 
)١(‏ من الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 
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الكسائي زعم بأنٌ العرب لا تستعمل ( من ) نكرة موصوفة إلا إذا وقعت في 
موضع يختص بالنكرة » وذلك كوقوعها بعد ( رب ) في قول سويد اليشكري : 


زت من الد طا رة فدنمنی لی مرکا ا 
وقول الآخر : 
أ رب من َه ا لى بَا ومُوَتَمَن بالغيب o‏ ام 2 


a ON e E 
أنضجت ) » وفي الثاني بجملة ( تغتشه ) »› والدليل على تنكيرها دخول ( رب‎ ( 


) عليها . 
وقوله هذا مردود عليه » حيث رده الذُحاهٌ بقول الشاعر : 
فگفی ینا فضلاً على مَن غيرتا اال تو ا 


إلا أن الكسائي أجاب عنهم بِأْنٌ ( مَنٌ ) في هذا البيت زائدة › والتقدير : 
فكفى بنا شرقا على غيرنا ؛ إذ من مذهبه جواز زيادة ( من ) › ولذلك زاد بعض 
اللحاة موضعا اخر من مواضع ( من ) › وهو : 

HI YFHE( DZ‏ |آجه ونسبوه للكسائي » وهو في هذا متابغ لبقية 
الكوفيين القائلين بجواز زيادة الأسماء » ومخالف للبصريين › والفراء القائلين 
بعدم زيادتها ؛ لألّها اسم » والأسماء لا تزاد . 
هذه هي الأنواع الأربعة التي اتفق عليها الأحاة › وزاد الرماني عليها 
ثلاثة أنواع أخر » وهي : 
SC NGI ES‏ 
قوله عز وجل E‏ > فجمع ضمير ( من ) على 
التأويل . 
- ( من ) الموسومة بعلامة النكرة نحو قول القائل : رأيْت رجلا › فنقول : 
منا » فإن قال : هذا رجل › قلنا : منو »› وإن قال : مررأت برجل › قلنا: منى › 


) توضيح المقاصد :1/ ٧. ٠‏ والمغني :94/۱„ 

) سبق تخریجه ص : ۲۱١‏ . 

) سبق تخریجه ص : 1۸ . 

) سبق تخریجه ص : 1 

6 رع لفل لابن ین : ١١ / ٤‏ » وضرائر الشعر : ۰۸۱ وتوضیح المقاصد : ۱ / ٤٩۲‏ 


. ۳٣۰ / ۱ : الأزهية : : ۰.۲ والمغني‎ )١( 
, ٠١۹ -۔‎ ۱٥۷ : معاني الحروف‎ )۷( 
: من ية( آ6 ) ن نور ة يون‎ )8( 
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ET 
ا ثقلت عن الاستفهام من أجل أم » لأئه لا يدخل ا‎ 
ولعله انفرد بها » فلم أجد أحدا من النُحاة قد ذكرها غيره » ولم يُعلَْقٌ عليها‎ 
. بالموافقة › أو بالرفض‎ 
: ومن هذه المواضع جميعها موضعان اختلف فيهما التُحاة » وهما‎ 
وقوعها زائدة » وهي لا تقع زائدة كما أشرت سابقا إلا على مذهب‎ : 4 
والكوفيين ؛ إذ من مذهبهم زيادة الأسماء » واستدلوا على ذلك بقول‎ ٠ الكسائي‎ 


الشاعر : 
إن الزبير سَنَامُ المجْد قذ عَلِمَت ذاك العشيرة و الاشرؤن من 
:دا 
وقول الأخر : 


یا شاه من قتص لمن حلت 1 حَرٴُمَت علي ولیتها لم تخر( 
ب( عدد ) » والتقدير : والأثرون من يعَذ عددا › أو الأثرون عددا » وفي الثاني 
SEE‏ : يا شاة إنسان قنص - أي 
مقتنص » أو ذي قنص(“) - 
هل : وقوعها نكرة تامة غير موصوفة › ولا موصولة › ولا متضمنة 


شرطا ٠‏ ولا استفهامًا > وهذا الموضع زاده أبو علي الفارسي » وانفرد به عن 
بقية الُحاة إذ لم يوافقه أحد منهم على ذلك » واستدلٌ على صحة رأيه بالسماع 
والقياس) » فأمًّا السماع » فقد احتج فيه بقول الشاعر : 


( 
) سیق تخریجه ص : ۲۱۲ . 
( 
( 


E EG TO EEE ۳-۱۰ ٠۲ ٠ الأزهية‎ ٤ 
٠١۲-۱۲۸/۹: وخزانة الأب‎ » ٠٠١ - ۳۰۶ /۱ : والتذییل والتکمیل : ۳ / ۱۲۲ » والدرر‎ ۰ 


/  : والتذييل والتكميل‎ ۰٤۸۸ / ١ : والإيضاح في شرح المفصل‎ » ٤١١ / ١ : الأصول‎ )( 
E e 
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وَنِغْم مزگأ مَنَ ضَاقت مَذاهبُۀ ‏ ونم مَنَ هُو في سر وإعلان() 

ف( من ) عنده في موضع نصب » وفاعل ( نعم ) ضمير مُفسر ب( من ) كما 
فر فاعل نعم ب( ما ) في قوله تعالی : + فنعكًا هيز " › و( هو ) كناية عن 
المقصود بالمدح »› وقد نص الفارسي على ذلك بقوله : “ قال الشاعر : 

كيف أَرْْهَبُ أمْرا أو أرَاغ به وقذ زگأت إلى يشر بن مَروان 
فنِعْم مَرگأ مَنْ ضَاقت مَذاهبُة ‏ وغم من هو في سر وإغلان() 

القول في الظرف إئّه متعلق ب( نِعَمَ ) » وذلك أئه لا يخلو من أن يكون خبر 
( هو ) في الصلة ٠‏ أو يكون متعلقا ب( نِعَّم ) » فلا يجوز أن يكون متعلفا 
بمحذوف على أن يكون في موضع خبر ( هو ) التي في الصلة ؛ لأنٌ التقدير قبل 
كون الكلام صلة يكون : هو في سر وإعلان »› وهذا لا معنى له » فإذن المعنى : 
گرم هذا الإنسان في سره وعلانيته » أي : ليس ما يفعله من الخير لتصدُع › 
فيفعل الخير في السر كما يفعله في العلانية › وإذا كان كذلك احتاج ( هو ) إلى 
جزء آخر حتى تستقل الصلة › وذلك الجزء ينبغي أن يكون : الذي هو مثله › ولا 
يكون الذي هو هو » لتكون الصلة شائعة » فلا تكون ( من ) مخصوصة ؛ لأتَّها 
المضاف » فيصير : الذي هو هو » معناه مثله جاز أيضًا . 

وقد يجوز في القياس أن تجعل ( مَن ) نكرة › فإذا جُعلت نكرة احتاجت إلى 
صفة » فتكون الجملة التي قذرتها صلة لها مقذرة صفة » ويكون المقصود بالمدح 
مضمرا ؛ لان ذکرہ قد جری کما جری ذکر ( أیْوب ) قبل قولھ تعالی : + نعم 


ارہ "9 » فا تغنى بذلك عن ذكر ما يخصه بالمدح › وإظهاره . 


ويجوز في القياس أن تجعل ( من ) نكرة » ولا تجعل له صفة » كما فُعل 
ج ا 
ب(ما) في قوله : + فنعمًا هيز " › فإذا جعلها كذلك كان كأئّه قال : فِعْم 
رجلاء فيكون موضع ( من ) نصبًا > ويكون ( هو ) كناية عن المقصود بالمدح . 
ووجه القياس في الحكم على ( من ) آنّها نكرة غير موصوفة أنهم جعلوا ( 


سبق تخریجه ص : ٤٩‏ . 


من الآية ( ٠١‏ ) من سورة ص . 


) من الأية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 
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eS 
ا ا‎ 

سض 

منها› > فيصیر کأئّه قال : نعم رجلا هو ؛ لأا تڅص الناس » ومن من أشبههم » كما 

ا 

وھ 5 

: DiC ğz Ue AFB] 

۴ : أن فيه حمل النظير على النظير في المعنى ؛ إذ جوز جعل ( مَّن) 
نكرة تامة غير موصفة » ولا موصولة » ولا متضمنة شرطا › ولا استفهامًا 
د ا ا ا 
( ما ) ؛ لأئها في معناها » بل هي آقل إبهامَا من ( ما ) . 

والثانية : أن فيه أيضًا حمل الخاص على العام > حيث حملت ( من ) على 
( ما ) ؛ لأئها أخص منها » فهي تخص الناس » ومن أشبههم بينما ( ما ) أعم 

وقد عارض جمهور التُحاة أبا علي الفارسي » ومعهم الرضي الذي لم يُعقب 
على رآي الفارسي بعد ذكره له» سوى قوله إَِّها لا تجيء تامة إلا عنده» مكتفيًا بإجماع 
الأحاة على المنع › وبمار به بعض التُحاة من ردود على توجيه أبي علي 
الفارسي هذا » ومن هذه الردود رد ابن مالك الذي ضعَف رأيه لوجهين › حيث 


و ا > ل 
“ وممًا يدل على أن فاعل نعم قد يكون موصولا » ومضافًا إلى موصول قول الشاعر : 
وكيف أرْهَّب أمْرا أو أراغ له وقذ زگأت إلى يشر بن مَرُوان 
فنِغْمَ مَزگأ مَنَ ضاقت مذاهبُه وغم مَنَ هو في سر وإغلان( 


فلو لم يكن في هذا إلا إسناد نعم إلى المضاف إلى من لكان فيه حجة على 
صحة إسناد نعم إلى من ؛ لأنٌ فاعل نعم لا يضاف في غير ندور إلا إلى ما 
يصح إسناد نعم إليه » فكيف » وفيه : نعم من هو ؛ فمن هذه إمًّا تمييز والفاعل 
أبو علي » وقد تقدم ذلك في باب الموصولات » وإمًا فاعل » فالأول لا يصح 
لوجهین : 


. ٤١۸ - ٤١١ : إيضاح الشعر‎ )١( 
. ٤۹ : سبق تخریجه ص‎ )۲( 
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أحدهما : أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا بنكرة صالحة للألف 
واللام »> ومن بخلاف ذلك › فلا يجوز كونها تمييزا . 

الثاني : أن الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على كون من نكرة 
غير موصوفة » وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع › فلا يصار إليه بلا 
شهادة صدر البيت فإن فيه : ( مزكا من ) فاسندت نعم إلى المضاف إلى من . 
وقد ثبت أن الذي تسند إليه لا يضاف لما لا يصح إسنادها إليه »> وفي هذا كفاية 
)1( : : 


والمتأمل في نص ابن مالك السابق يجده قد جوز كون ( مَن ) موصولة 
بمعنى الذي فاعل لنعم » وعلى هذا التوجيه يكون ( هو ) مبتدأ خبره هو آخر 
محذوف ٠‏ والتقدير : ونعم من هو هو في سر وإعلان » وقد نص على ذلك ابن 
مالك بقوله : ق( و 
ایس ت ت تتت تت ۵ 
( هو ) آخر محذوف » والتقدير : ونِعم مَنَ هُوَ هُوَ في سر وإعلان › أي : هو 
الذي هر في سر وإعلان » و( في ) متعاقة ب( هو ) المحذوف؛ لان فيه معنى 
الفعل 9 


E E A 


هو في نصُّه السابق) › ولم يمنعه في موضع آخر حيث جوز وقوع من › وما 
امو وان فاع ان وشن ردك ن ما امم م کر عل رة کا ھی 
أسماء الأجناس تقع للكثرة والعموم » ثم استدلً على صحة ما رآه في كون ( 
IEE A EE Ca E E a‏ 
ويدل على صحة ما أريناه من القياس في كون ( ما ) موصولة فاعلة ل( نِم ) : 
ما أخبرتًا به أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي حاتم عن أبي زيدٍ أنه أنشده : 
وكيف أرهَّب أمْرا أو أراغلة وقذ زگأت إلى يشر بن مَروّان 


(۱) شرح التسهیل : ۳ / ١١‏ › وينظر : شرح عمدة الحافظ : ۲ / ۷۹۱ . 

(۲) قدره ابن هشام في المغني › والدماميني في تعليق الفرائد : ونعم من هو ثابت في حالتي السرٌَ 
والعلن . ينظر : المغني : ٠٠١ / ١‏ › وتعليق الفرائد : ۲ / ٠١۷‏ . 

(۳) شرح الكافية : ۲ / ١١١١‏ . 

. ۲۱١ : ینظر ص‎ )٤( 

. ۳٤۸ / ۱ : الإغفال‎ )٥( 
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فَنِعْمَ مزگأ مَنَ ضاقت مَذاهبُۀ ‏ وغم مَنَ هو في سر وَإغلان() 

فقال : ( نعم من هو ) فجعل فاعل نِعْم ( من ) »> وهي موصولة » وأضمرَ 
او ا ا ی ر و ا و کي 
قوله : + نعم الد اها اوا 

فإن قلت : فلم لا تكون ( من ) منصوبة ويكون ما بعده صلة لها ؟ 

فالدلیلٌ على جواز کون موضعه رفعًا قوله : ( فنعم مزکاً من ضاقت ) ؛ ألا 
ترى أنه رفعَة » وأضافة إلى ( مَنَّ ) » فلولا أئّه بمنزلة ما فيه الألف واللأم ما 
كان أضبيف إليه بمنزلته مرفوعًا ” . 

وقد ضعّف بعض التُحاة رأي ابن مالك دون الإشارة إلى أله تابعٌ فيه لأبي 
ی “ وعرف ضعف تقديره : ( هو هو ) من 
كلاد ١‏ )ئ( 

اتی علي 

CT o e 
أشار البغدادي حيث قال : “ وأجاب التبريزي في شرح الكافية بأنٌ نحو : نِعُم‎ 
غلام رجل زيدٍ » بنصب الغلام » تمييز » ولم يقبل اللأم » وأيضًا كونه فاعلاً لا‎ 
يصح إلا إذا كان معرَّّفا باللأم » أو مضاقا إلى المعرًف باللأم > ومن ليس شيئًا‎ 
. من ذلك‎ 

وأمًّا الثاني » فمعارض بمتله في هذه الصورة فيما تقدم »› أمَّا في هذه 
الصورة إّما يجوز أن يقع فاعلا إذا كان معرَّّقًا باللأم » أو مضاقًا إليه »> وليس 
O N‏ 
صورة + فَنعکًاهز ۳ ڻ ثبت كونها معرفة غير موصولة » ولا يصار اليه من 


- AY - 


ويبدو لي أن توجيه ابن مالك بعيذ ؛ لكثرة المحذوفات › والتقديرات » ومن 
المعلوم ن عدم التقدير أولى من التقدير . 

يضاف إلى ذلك أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها التَُحاة » فمنهم من منع › 
ومنهم من أجاز/' . 

وإذا ثبت ضتُعف هذا الوجه » فلا تخلو أن تكون ( من ) نكرة تامة موصدوفة 
> أو نكرة تامة غير موصوفة › وقد جوز أبو علي الفارسي الوجهين معا › فإن 
كانت نكرة موصوفة كان الفاعل مضمرًا » وكانت ( من ) بمعنى شيء › وهي 
منصوبة على التمييز » و( هو في سر وإعلان ) جملة في موضع الصفة ل( مَن 
) » والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ( هو ) والجملة قبله خبره . 

وهذا التوجيه يحتاج إلى تقديرين إن جعلنا الجملة قبل المخصوص بالمدح 
ي ا س ص ي 
له » وإن جعلنا المخصوص بالمدح خبرًَا لمبتدأ محذوف تقديره ( هو ) احتجنا 


إلى ثلاثة تقديرات » وهذا التوجيه ذکره ابن عصفور' » ورده ابن مالك بقوله لا 
قائل بقول ثالث › وقد ذكرت ذلك سابقا » وهذا الرأي أيضدًا مثقل بالتقديرات 
کما هو ظاهر . 

وإن كانت نكرة تامة غير موصوفة يكون الفاعل مضمرا » و( من ) بمعنى 
والجملة قبله خبر » وعلى هذا التوجيه نحتاج إلى تقدير واحد فقط › وإن جعلنا ( 
هو ) المخصوص بالمدح خبرًّا لمبتداً محذوف تقديره : ( هو ) احتجنا إلى 

وبهذا يكون هذا الرأي هو أقلها تقديرًا › إلا ائه كما رأينا سابقا) مذهبٌ 
ضعيف ؛ لألّه مخالف لجميع النحاة › وإجماع التُحاة حجة . 

الترجيح : 

تبيّن لي مما سبق أن ( من ) في البيت الشعري السابق الأولى أن تكون نكرة 
موصوفة » وهو راي الجمهور › والرضي ٠‏ لا نكرة تامة كما هو راي الفارسي 


شرح کک ANS‏ 


- AA - 


: ثبوت مجيء ( مَنٌ ) نكرة موصوفة عند العرب بالإجماع . 


عي : ثبوت بطلان مجيء ( من ) نكرة تامة غير موصوفة حيث لا دليل 
عليه » وهو كما رأينا سابقا مذهبٌ ضعيف ؛ لأئه مخالف بالإجماع . 


كل : يُضعف مجيء ( من ) نكرة تامة غير موصوفة › أن في إجازته 
تقديمًا للقياس على السماع » وقد قال ابن جني » والسيوطي : إذا عارضت قوة 
القياس كثرة الاستعمال فدم ما كثر استعماله على ما قوى قياسه . 


. ۱۲۲ - ۱۲۲ : الخصائص : ۱ - ۱۲۷ ۰ والاقتراح‎ )١( 
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قال الرضي : “ وقد صار الفعل اسم فعل » كما في قول عنترة : 

كذب العتيق وماءٌ شن بارڏ إن كذت سائِلتي غبوقا قاذهَبي(' 

إذا روي بنصب العتيق . 

وكذا في قول من نظر إلى بعير ِضو »› فقال لصاحبه : كذب عليك اليزر 
والتّوى ”' بنصب البزر . 

قال محمد بن السّري : إن مُضَر تنصب به › واليمن ترفع › فمعنى كذب 
> وما يغرى بصاحبه › ويأخذه المكذوب عليه » فصار معنى كذب فلان 
الإغراء به » أي : الزمه » وخذه › فإلّه كاذب » فإذا ڦرن بعليك صار أبلغ في 
الإغراء > كأّك قلت : افترى عليك فخذه › ثم أستعمل في الإغراء بكلٌ شيء › 
وإن لم يكن ممًا يصدر منه الكذب › كقولهم : كذب عليك العسّل » أي عليك 
بالحْسنلان › قال ` 

وذبيانيتَة أوصَت بيا بأن كذب القراطِف والفرٌوف() 


. من الكامل لعنترة في دیوانه ص : ۲۲ ۰ ویروی فيه : ( باردٍ ) بالکسر‎ )١( 
) وأسب لخزز بن لوذان » ورواه سيبويه بقافية ساكنة : ( فاذهب ) › ثم قال : ( يريد فاذهبي‎ 


ينظر : الكتاب : > / ۲١١‏ › ومعاني القرآن للأخفش : ۲٤٤/١‏ ›والحجة: ٠١١/١٠‏ 
وکتاب النبات : ۳۲۳ » وتحصيل عين الذهب : ٥۷۲‏ › والنكت : ۲ / ١١١١‏ › وتذكرة النحاة 
ON:‏ 

(۲) ويروى : ( عليك القت والنوى ) . 

ومعناه : أن البزر والنوى › أو القت والنوى ذكرا أك لا تسمن بهما › فقد كذبا عليك › فعليك 
بهما » فإك تسمن بهما . 
ينظر : الفائق للزمخشري : ۲ / ٠١١‏ . 

(۳) نسبه العسكري في جمهرة الأمثال لعمر - رضي الله عنه - حيث قال لعمرو بن معد يكرب › 
وقد شكا إليه المغص ٠»‏ والمعنى : عليك به » والعسل : لعاب النحل › وقيل: ضربٌ من المشي فيه 
سرعة . 

ينظر : جمهرة الأمتال للعسكري : ۲ / ٠١۸‏ . 
)٤(‏ من الوافر » للمعقر بن حمَار البارقي . ١‏ 
ينظر : إصلاح المنطق : ٠ ٠٦‏ وأمالي ابن الشجري : ١‏ / ۳۹۷ » وخزانة الأدب : ٠۹۹ / ٩‏ 


۔ ۱۹۰ - 


عليك» وإليك بمعنى فعل الأمر » فينصب به › جاز أن يصير ( كذب ) » و( كذب 
عليك ) بمعنى الأمر » فينصب به كما ينصب ب( الزم) . 

قال أبو علي في ( كذب عليك البزر ) : إن فاعل ( كذب ) مضمر › أي 
ذب السّمَنْ » أي لم يوجد » والبزر منصوب بعليك › أي الزمه . ولا يتأتى له 
قز :* 0 

٠ المناقشة‎ 

من الأفعال الجامدة التي ذكرها الحا الفعل ( كذب ) » وهو فعل لا يتصرف 
؛ لأئه جرى مجرى المثل في كلامهم > فلزم طريقة واحدة » ولم يستعمل في 
الإغراء إلا بلفظ الماضي › ويراد به مطالبة المخاطب بلزوم الشيء المذكور › 
والحث عليه » حتى ذكر بعض أهل اللغة آنَّها من الكلام الذي درج » ودرج أهله 
ر ا ار فی ار 
حتى قال بعض أهل اللغة : أظدَّها من الكلام الذي درج » ودرج آهله » ومن كان 
يعلمه ... ” . 

SS NIT 
› افق مالك وات انا و عل ) » والسلسيلي‎ 
N N E N aT والسيوطي"‎ 
› ذلك ابن مالك بقوله : “ مَنِعَت التصرف أفعالّ : منها المثبتة في نواسخ خ الابتداء‎ 
AEs AN SE 
ا ا‎ 


O 
: جمهور النحاة على صحة قولهم بما يأتي‎ e 
: YPFF: VNj 


حيث ورد السماع به عن العرب في نثرهم » وشعرهم : 


شرح الرضي على الكافية : ١ - ۸ / ٤‏ . 
الفانق 2373-5 : 

تسهیل الفوائد : ۲٤۷ - ۲٤٩‏ . 
لار شاف 


)۱( 
و 
(٤(‏ 
(5) اناع :۴ ۲٤۷-4١‏ ب 
( 
7 
)۸( 


۔- ۱۹۱ - 


أ - جاء فى النثر منه قول العرب : “ كذب عليك العسل ” » ويريدون ٠‏ 
كل العسل » والقول المروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : “ كکذب 
ا ا ی ا ا ا و ع 
»)( 

و 

کذب ا1 تیق و بار( ) 
وقول الآأخر 
بان ذب القراطِف والقرو فا 
برفع ما بعد الفعل في ذلك كله › لأن ( كذب ) فعل ماضي › لابد له من 


فاعل » والجملة في معنى الأمر ؛ إذ المراد بها الإغراء » فيرفع ما بعد الفعل 
؟ لأتّه المغرى به . 

وذهب بعض الذُحاة إلى جواز النصب مع الرفع في الأقوال السابقة كلها ء 
بل ذهب بعضهم إلى شذوذ الرفع ؛ لأنٌ الوجه هو النصب ٠»‏ وإلى هذا أشار ابن 
الأثير بقوله بعد أن ذكر حديث عمر - رضي الله عنه - : “ معناه الإغراء : أي 
عليكم بهذه الأشياء الثلاثة > وكان وجهه النصب على الإغراء » ولكنه جاء شادًا 
مرفوعًا ” . 

واستدل القائلون بهذا القول بما يأتي : 

١‏ - رواية أبي عبيد عن أبي عبيدة عن أعرابي( نظر إلى ناقة ِضنو لرجل 
» فقال ٠‏ ( كذب عليكم البزر › والّوى ) » ويروى : ( القت والئوى )0 › 
بالنصب في ( البزر والتوى ) › أو ( القت والتّوى ) ؛ لان المعنى : الزمهما . 


سبق تخریجه ص : ۲۲۲ . 
الفائق : ۲ / ٠٠٠0‏ » والنهاية لابن الأثير : ٠١۸ / ٤‏ . 


() معاني القرآن للفراء : ۱/ ۲٤٠٤١-۲٤۳‏ . 

)١(‏ الفائق : ۲ / ٠ ٠١١ - ٠٠١‏ والنهاية : ٠١۸ / ٤‏ › والارتشاف : ۳ / ١١١ - ١١١‏ وخزانة 
الدب : ۱۸۷-٠۱۸٤ / ٦‏ . 

. ٠١۸ / ٤ : النهاية‎ )۷( 

. ۲٤١۷ / ۳ : المساعد‎ )۸( 

. ٠١١ / ۲ : الفائق‎ )٩( 
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۲ - حكاية يونس النصب أيضنًا في : البزر والنوى . 
۳ - حكاية الأعلم » ومحمد بن السري » أن النصب لغة مضر › والرفع 
RON A E E‏ 
الفارسي بقوله: “ وحكى محمد بن السري عن بعض أهل اللغة - في كذب العتيق 
- أن مُّضرَ تنصب به » وأن اليمن ترفع به » وقد تقدم ذكر وجه ذلك ”) . 


GTS 
نقل عنه ذلك أبو حيان » والبغدادي) » قال البغدادي : “ وقال عبد الدائم بن‎ 
› مرزوق القيرواني في كتاب خُلى العلى في الأدب : إلّه يروى العتيق بالرفع‎ 
وهاء شن .واكاك : كذب ذاك > عليك العتيق‎ ê والنضك > ومعام عاك العبق‎ 
کا داك ووا کن ماه فرت العرت ري‎ 


وقد رڌ جمهور الأُحاة هذه الأدلة بما يأتي : 


: أمًا الدليل الأول » وهو رواية أبي عبيد عن أبي عبيدة عن الأعرابي › 
فيّرد عليه بأنٌ أبا عبيد قد ذكر بنفسيه أنه لم يسمع النصب مع الفعل ( كذب ) في 
الإغراء إلا في هذا الحرف” . 

أي يحكم عليه بالشذوذ » والشاذ لا يؤخذ به » ولا يعوّل عليه » وقد أشار 
أبو بكر الأنباري إلى هذا بقوله : “ ... وهذا شاذ من القول » خارجً في النحو عن 
منهاج القياس » ملحق بالشواذ التي لا يعوّل عليها » ولا يؤخذ بها ” . 

وقد نقل أبو حيان ‏ كلام الأنباري هذا › وزاد عليه بأنَ الدليل على أن 
الوجه هو الرفع بعد الفعل ( كذب ) هو اتصال الضمير بها . 

#الهكل : أمَّا دليلهم الثاني » وهو استدلالهم برواية النصب في قول الأعرابي : 
واستدلالهم برواية النصب في قول عنترة ( ذب العتيق ) › فقد تأوّل جمهور 
المرجع السابق : ۳ / ۲٤١۸ - ۲٤۷‏ . 
المساعد ۰ ۳ / ۲٤۸‏ . 


الح 5 
الحجة E‏ 


. ۱۸١-۱۸٤ / ٦ : خزانة الأدب‎ 
. ٠۸١ / ١ : المرجع السابق‎ ) 


د 


الأحاة هذا النصب» وخرجوه على أوجه أخر › هي : 

( NNEHREPN FET) :Tzf TE C 

جور ا اي لرن وا ی ا یک اموي رعو 
شف الال ار فد شار الف ا الفار فر ل TT‏ 
نظر إلى بعير نضو » فقال لصاحبه : ( كذب عليك البزر والتّوى ) بنصب البزر 
علفاف ی ره ون اس الف ٠‏ وکر اا 
> فأمًا كذب ففيه ضمير الفاعل › كأئه قال : كذب السْمَنْ › أي انتفى من بعيرك 
فأوجذه بالبزر والتوى › وهما مفعولا عليك » وأضمر السُمَّن لدلالة الحال عليه 
م شاهدة 


O 
UxsqF! jie FER “ : - LAYE Tp- FANÎ zf TF ë 
خرًج الزمخشري النصب في‎ ” ... BNF! f RF OFF! SR 
قول عمر هذا على وجهين ذكرهما في قوله : “ وأما كذب عليك الحج > فله‎ 
e وجهان‎ 


CS 


فعل » وفي كذب ضمير الحج 7 


كما نقل أبو حيان عن الفراء أن هذا القول ونحوه يكون من باب الإعمال › 
أي ( التنازع ) حيث قال : “ وقال الفراء معنى كذب عليك » وجب عليك › 


والذي تقتضيه القواعد في مثل كذب عليكم الحج › وشبهه أن ذلك يكون من باب 
مضمر يفسره ما بعده على رأي سيبويه » أو محذوف على رأي الكسائي ” . 
SG IPHAA IG 2( AVETE) T zf TE D‏ : 
ردوا على استدلالهم برواية نصب ( العتيق ) في قول عنترة » بأئه - أي 
)١(‏ الحجة: ٠٠١١/١‏ ., 
(۲) الفائق : ۲ / ٤٠۳ - ٤٠١‏ . 


(0)الارتشاف: ]1۲-19 
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الفعل - ضُمّن معنى الأمر » فصب به كما ينصب ب( الزم ) » أو يكون المعنى ( 
اطلبي العتيق ) › وقد آشار إلى هذا الفارسي بقوله : “ فإن شئت قلت فيه : إن 
المعنى في كذب أنه لا وجود للعتيق الذي هو التمر فاطلبيه › وإذا لم تجدي 
التمر » فكيف تجدين الغبوق ؟ وإن شئت قلت : إن الكلمة لما كثر استعمالها في 
الإغراء بالشيء والبعث على طلبه » وإيجاده صار كأنّه قال بقوله لها : عليك 
العتيق › آي الزميه › ولا يريد بها نفيه » ولكن إضرابّها عمَّا عداه » فيكون 
العتيق في المعنى مفعولا به » وإن كان لفظه مرفوعا مثل : سلام عليك ونحوه 
مما يراد به الدعاء » واللفظ على الرفع ”' . 

وأيّد البغدادي توجيه الفارسي هذا › فجوّز الوجهين معا النصب والرفع › 
وخرًج كل وجه منهما على نحو ما خرَجَهما به الفارسي › فالنصب بالحمل على 
المعنى دون اللفظ »› والرفع على الإغراء › فقال : “ والصحيح جواز النصب › 
لنقل العلماء أئه لغة مُضر »› والرفع لغة اليمن › ووجهه مع الرفع أنه من قبيل ما 
جاء لفظ الخبر فيه بمعنى الإغراء » كما قال ابن الشجري في أماليه كتؤمنون 
بالله » بمعنى آمِنُوا بالله > ورحمه الله » بمعنى اللهم ارحمه »› وحسبك زيد»› 
بمعنى اكتف به » وجهه مع النصب من باب سراية المعنى إلى اللفظ › فإن 
المغرى به لما كان مفعولا فى المعنى اتصلت به علامة النصب ليطابق اللفظ 
المي « : 

أا الرضي فقد خالف الفارسي » حيث ذكركما يظهر لنا من نصّه السابق( 
أئه لا يتأتى لأبي علي الفارسي القول بهذا القول في بيت عنترة السابق » وهو أن 
يكون في كذب ضمير الفاعل كما قال ذلك في قول الأعرابي : ( عليك البزر 
والئوى ) › ولذلك فهو يرى بأن الأقرب أن يكون ( كذب ) في قول عنترة اسم 

وذكر البغدادي أن الرضي تفرد بهذا الرأي ؛ إذ لم يسبقه أحد من التُحاة إلى 
القول بذلك » وقد آشار إلى ذلك البغدادي بقوله : “ ولم أرَ من قال من النحويين › 
وغيرهم أن كذب اسم فعلٍ » وهذا شيء انفرة به الشارح المحقق » وإلّما ذكروه 
في جملة الأفعال التي معت التصرُف منهم ابن مالك ( في التسهيل ) ” . 
)١(‏ الحجة ٠١۱/۱:‏ . 
(۲) خزانة الأدب : ۱۸١ / ١‏ . 
(۳) ینظر ص : ۲۲٤‏ . 
(٤(‏ 


. ۱۸٤ - ۱۸۳ / ٦ : خزانة الأدب‎ 


O 


ثم انتقد رأيه وعارضه » فقال : “ وقول الشارح المحقق : ( إذا روي بنصب 
العتيق ) » تحقيق لكونه اسم الفعل › فإِنٌ أكثر اسم الفعل يكون بمعنى الأمر كما 
قاله الشارح » ففاعله مستتر* فيه وجوبًا تقديره أنت › والعتيق مفعوله » وماء 
معطوف على العتيق › وباردا صفة ماء » ومفهومه أن العتيق إذا روي بالرفع لم 
يكن كذب اسم فعل » ولم يبيّن حكمه › وكأتّه ترك شرحه لشهرته بمعنى الإغراء 


وفيه أن كذب سواءٌ نصب ما بعده » أو رفع » بمعنى الإغراء كما في الأمثلة 
المذكورة في الشرح »› فجعله مع المنصوب دون المرفوع اسم فعل تحكُمٌ لا 
له وجه » على أن النصب قد أنكره جماعة » وعيّنوا الرفع » منهم أبو بكر 
الأنبازي ٠...‏ 

ويؤيد البغدادي في اعتراضه أن الُحاة قد أجمعوا على جعل ( كذب ) فعل 
للإغراء بمعنى الأمر » وقد سبق توضيح ذلك . 

الترجيح : 

تبيّن لي بعد الوقوف على آراء الثحاة حول الفعل ( كذب ) › ورأي أبي علي 


الفارسي » والرضي أن الرأي المتجه هو رأي جمهور التَُحاة › والفارسي » وذلك 
للأسباب الآتية : 

١‏ - أن الأُحاة - كما مر بنا - قد أجمعوا على أن الفعل ( كذب ) فعل غير 
متصرف يستعمل في الإغراء » وقد سبق توضيح ذلك . 

۲ - أن القول بالنصب فيما بعد الفعل ( كذب ) قول شاذ» كماذكر 
الأنباري» لا يعوّل عليه لخروجه عن القياس » وقد سبق توضيح ذلك . 


. ٠۸١ / ١ : المرجع السابق‎ )١( 
. ۲۲٤ : ینظر ص‎ )۲( 

(۲) ینظر ص : ۲۲٣١ - ۲۲٤‏ . 
)٤(‏ ینظر ص : ۲۲۷ . 


- ۱۹٩ - 


(۸) نصب جمع المؤنث السالم في نحو : لغات وثبات 

قال الرضي : “ وجاءَ في بعض اللغات فيما لم يرد فيه المحذوف : فتح التاء 
حالة النصب » قالوا : سمعت لغاتهم » وجاء في الشاذ : + فانفروأ ئا " › 
ف ن ر هه اء انج غر نن اند كاتا قي ار ا ركا 
واا ون 
فی كرون وون 

وقال آبو علي : بل هي تاء الواحد › والألف قبلها هي الاأم المردودة › 
فمعنى سمغت لغاتهم : سمغت لغتهم » قال : وذلك لأنٌ سيبويه قال : إن تاء 
الجمع لا يفتح في موضع ؛ وفيما قال نظر ؛ إذ المعنى في : سمحت لغاتهم › 
وقوله : + فانفرُوأ نئا " : الجمع . 

وحكى الكوفيون في غير محذوف اللأم : استأصل الله عرقاتهم بفتح التاء › 
وكسرٴُها أشهر » فإمًا أن يقال : إئه مفرد »› والألف للإلحاق بدرهم › أو يقال : إِلّه 
جمع فتحت تاؤه شادا » فالعرأق إذا كاليوّان » مذكر له جمع مكسّر وهو العروق › 
جُمع بالألف والتاء مثله ” . 

٠ المناقشة‎ 


من المتفق عليه عند التُحاة البصريين أن ما كان مفردًا وجُمِع بالألف والتاء 
صب بالكسرة نيابة عن الفتحة مطلقًا سواء كان صحيحًا نحو مسلمات › أو 
معتل حُذفت لامه ثم ردت إليه عند الجمع نحو : سنوات » وعضات في جمع 
سنة وعضة ٠‏ أو لم ترد إليه اللأم المحذوفة نحو لغات وثبات في جمع لغة وثبة 
> وة أ اارإإ ى 
ذلك سيبويه بقوله : “ هذا باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاءُ للجمع › وذلك 
لمات وتَمَرات ونحوهما » فإذا سمّيت شيًا بهذا النحو › ثم أضفت إليه قلت : 


. في سورة النساء‎ ) ۷١ ( من الآية‎ )١( 
وقرأ الأعمش بضم الفاء في ( انفروا ) وانتصاب ( ثبات ) على الحال . ينظر : البحر‎ 
اال ج ےھ ف > © > ا ا ا‎ 
. 1/۳ 

(۲) من الآية ( ۷١‏ ) في سورة النساء . 

(۳) شرح الرضي على الكافية : ۳١١ / ٤‏ . 


-۔ 1۹۷ - 


مسلِيِيٰ » وتَمَري » وتحذف كما حذفت الهاء > وصارت كالهاء في الإضافة كما 
صارت في المعرفة حين قلت : رأيت مُسلِمًَاتٍِ وتمراتِ قبل . ولا يكون أن 
تصرف التاء بالنلصب في هذا الموضع . 

ومثل ذلك قول العرب في أذرعات : أذرعِي › لا يقول أحة إلا ذاك . وتقول 
في عاناتِ : عاني » أجريت مجرى الهاء » لأنّها لحقت لجمع مؤنث كما لحقت 
e E E TD‏ 


AP E ف ت‎ ۴ 
ANS SCE e ASE, 


موضع النصب ”” . 


وقد وافقهم في ذلك كل من أبي علي الفارسي والرضي كما سيأتي بيانه فيما بعد . 
أمّا مذاهب النحويين في هذه المسألة » فهي تلاثة : 
UNE 1H‏ : 

ذهب الكوفيون إلى جواز نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة مطلفًا سواء 
أكان صحيحا » أم معتلاً ردت إليه اللأم » أم لم ثرد ؛ إذ الأصل في النصب أن 
يكون بالفتح » ولا مانع أن يعاد إلى أصله › وإلى هذا أشار الفراء بقوله : “ 
وكذلك قولهم : الثبات » واللغات ربما أعربوا التاء منها بالنصب » والخفض › 
وهي تاء جماع ٩”‏ . 

واستدلوا على صحة قولهم بدليلين › هما : 

١‏ - وقوعه في نثر العرب » ومن ذلك حكاية الكسائي عن العرب : ( سمعت 
لغاتهم ٠)‏ » وحكاية ابن سيده : ( رأيْت بناتك )0 » وقول العرب : ( استأصل 
الله عرقاتهم )0 . 

۲ - وقوعه في شعر العرب » ومنه قول آبي ذؤيب الهذلي : 

فلا جَلاَهَا بالإيام تَحيّزَتٌ ثبًائا عليهَا ذُلها واکيتاب(“ 


) الکتاب : ۳ / ۳۷۳ . 

۳٠۷ 2 الخضانكن‎ ) 

) معاني القرآن : ٩۳ / ١‏ . 
) التذييل والتكميل N‏ 
( 

( 


1 ف هو ا E ag‏ 
٢‏ 
(۷) من الطويل » في ديوان الهذليين : ٠ ۷۹ / ١‏ وروايته فيه : ( اجتلالها ) . 


- ۱۹۸ - 


بنصب التاء في ذلك كله بالفتحة ؛ لأتّها جمعٌ للمؤنث السالم . إلا اهم مع 
ذلك لا يمنعون الخروج عن الأصل › حيث جوُزوا مع النصب بالفتح النصب 
بالكسر على ما خرج عليه الأصل . 


ونسب الفارسي” » وابن يعيش رواية النصب للبغداديين . 
HFEF IH‏ 1 : 

ذهب الفراء » وهشام مذهبًا وسطًا بين مذهب الجمهور » ومذهب الكوفيين › 
فأآخذا من كل مذهب بطرف » فنصباه بالكسرة إذا كان مفردًا صحيحًا › وبالفتحة 
إذا كان معتلا لم ثرد إليه اللام المحذوفة نحو : لغات » وثبات في جمع أخة› 
وأبة ؛ إذ الأاصل ( لغوةء وثبوة ) فلما كان الجمع يؤدي إلى حذف للام » أعادوا 
ما ذف منه إلى الفتح » وإعادة إلى الأصل وقد نص الفراء على ذلك بقوله : “ 
وإتّما جاز ذلك في هذا المنقوص الذي كان على تلاثة أحرف فنفصت لامه › فلمًا 
جمعوه بالنون توهموا أنه فُعُول › ألا ترى آئهم لا يقولون ذلك في الصالحين › 
وال د > ا سن 
وما أشبهه . 

وكذلك قولهم : الثبات واللغات » وربما عرّبوا التاء منها بالنلصب والخفض › 
وهي تاء جماع ينبغي أن تكون خفضدًا في النصب والخفض › فيتوهمون انها هاء 
» وأنَ الألف قبلها من الفعل » وأنشدني بعضهم : 

إذا ما جلها بالإيّام حيزت 0 بباتا عليها لها واكتئاب" 

وقال أبو الجراح في كلامه : ما من قوم إلا وقد سمعنا لغاتهم - قال قال 
الفراء: رجع أبو الجراح في كلامه عن قول لغاتهم - ولا يجوز ذلك في 
الصالحات والأخوات ؛ لأئها تامة لم يُنقص من واحدها شيء › وما كان من 
حرف تفص من أوّله مثل زنة › ولدة » ودية » فاه لا يقاس على هذا ؛ لان 
نقصه من أوّله لا من لامه فما کان منه مؤنتا » أو مذكرًَا فأجره على التام مثل 
ا د س د ا 
تقول : رأيْت لداتك ولديك › ولا تقل : لديك › ولا لدائك إلا أن يغلط بها الشاعر 
» فاه ربما شبّه الشيء بالشيء إذا خرج عن لفظه » كمالم يُجْر بعضهم 
أبو سمّان » والنون من أصله من السمن لشبهه بلفظ رَيّان وشبهه ” . 


ينظر : معاني القرآن للفراء : ۲ / ٩۳‏ › وإيضاح الشعر : ۱۹١‏ › والخصائص : ۳ / ۰۷ » 
وشرح المفصل لابن یعیش : ° / ۸ » والتذییل والتکمیل : ۱ / ٠٠١ ۰٠٠١۱‏ , 

(۱) إيضاح الشعر : ٠۹١‏ . 

(۲) شرح المفصل : ١‏ / ۸ . 

( 0 کت تخر سن ۲۴٤:‏ 

ITY: معاني القرآن‎ )٤( 


- ۱۹٩۹ ۔-‎ 


ونص عليه هشام الكوفي أيضًا كما في نقل أبي حيان عنه » قال : “ وقال 
هشام : حكى الكسائي : سمعت لغاتهم › قال ا و 
هذا شيء عند البصريين ؛ لأئه لا فرق بين الناقص › والتام ” . 

ومن تبعهما في ذلك ابن مالك › وابن هشاء . 

واحتجوا بأمرين : 

› مشابهته للمفرد ؛ لأتّه لم يجر مجرى الجموع في رد الشيء إلى أصله‎ - ١ 
. فأشبه في ذلك ( قضاة ) في أنه جمعٌ في آخره تاء » ولم ترد إليه لامه المحذوفة‎ 

- أن النصب فيه بالفتح كما هو أصله » إتّما كان جبرًا من حذف لامه 
وإلى هذا أشار الصبان بقوله : “ قوله : ( وهشام فيما حذفت لامه ) لمشابهته 
المفرد حيث لم يجر على سنن الجموع في رذ الأشياء إلى أصولها» وجبر 
الحذف لامه ١”‏ , 


: KIRE IjH 
ذهب أبو علي الفارسي » وتبعه ابن جني › والأصمعي » وابن‎ 


يعيش إلى أن غات › وثُبات » ونحوها ليس من الجمعية في شيء ؛ إذ لو 
كان جمعا لوجب فيه النصب بالكسرة مطلقا كما هو مذهب البصريين › 
والرضي » وإلى ذلك أشار الفارسي بقوله : “ فإن كان المجموع مؤنئا ألحق 
ألقًا وتاءً > وكانت التاء مضمومة في موضع الرفع » ومكسورة في موضع الجر 
والنصب كالجر في هذا الجمع كما كان مثله في جمع المذكر ”') 

ولكتّها عنده مفرد » وأصلها ( لغوة ) › أو ( لغية ) » تحركت الواو › وانفتح 


(۷) 


. ٠١١ / ١٠١ التذييل والتكميل‎ 

شرح التسهیل : ۱ | ۸٩‏ ۸۷ . 
شرح اللمحة البدرية : ٠۹۲/۱‏ . 
حاشية الصبان N‏ 


eT 
. ٠٥ / ١ : شرح الرضي على الكافية‎ 
. 1۸ - ٦۷ : الإيضاح العضدي‎ ) 


- ۰۰ - 


ما قبلها » ففَلِبّت ألقا > فصارت ( غات ) » وقد أشار إلى هذا بعد ذكره البيت : 

فلا جّلاها بالإيام تَحَيّزَت ‏ تباتا عليها لها واكتئاب(') 

قال : “ ثبات : جمع ئثبة . والبغداديون ينشدون : ( تحيّزت ثباتا ) . وزعم 
سيبويه أن هذه التاء لا ثفتح في موضع . وحكوا أيضًا : ( سمعت لغاتهم ) › 
وهذا الذي حكوه من هذه الحكاية » وأنشدوه من البيت لا يدل على تحريك التاء 
في الجمع بالفتح » وذلك آنه يجوز أن يكون بَنى (لغة ) على ( فعلة ) مثل ( 
نُعرة ) » وإن كان قد استعمل محذوقا » فتمّموه كقولهم : ( مُهاة) › و( مُهى ) › 
ا 
YY‏ ( واحد الطُلى : طلاة eT‏ 
CT‏ 
و( سما ) » فر اللأم وإن كانت قد حُذفت » فقولهم : ( لغاتهم ) مثل قولهم : 
( سُماةٌ ) » وكذلك قوله : 

ر فی ا ا ا 


يجوز أن يكون واحدا » وأن يكون جميعًا » ومثله في الحذف والإتمام قولهم 


(غڏ) و( غذو) . 
ووجة آخر › وهو أله يجوز أن يكون رد لام الفعل مع التاء التي ذ في المفرد 
كما يرد مع الهاء التي للجمع مثل ( أخوات ) ... ”' . 
واعترض ابن مالك على هذا الرأي : 
١‏ - بأنٌ جمعية ( لغات › وثبات ) ثابت في غير هذه الحكاية » وهذا يرد 
قوله بأتها مفردة ؛ لان ذلك يؤدي إلى الاشتراك بين المفرد والجمع . 


ور عليه أبو حیان © هذا الاعتراض بما أجازه هو من أن ( فلك ) مشتر 
بين المفرد » والجمع . 


(۱) سبق تخریجه ص OA ٠‏ 

(۲) من الكامل کی دوت می٠‏ فى دران ال ٠٠ ١‏ وجمهرة أشعار العرب: ۲ / 
٠, 1‏ ويروى فيه : ( في علق النجيع ) »> ويروى في بعض كتب النحو : ( بني تزيد) . 
ينظر : المحتسب لابن جني : ۲ / ۸۸ › والمنصف : ٠ ۲۷۹ / ١‏ والإيضاح في شرح المفصل 
NTN:‏ 

(۳) إیضاح الشعر : ۱۹۰ - ۱۹۷ . 

. ۸۸ / ۱ : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 

. ۳۳۷ / ١ : التذييل والتكمیل‎ )٥( 


TL 


- أن التاء في ( لغاة ) عوض عن اللأم المحذوفة » فلو ردت ؛ لأدى ذلك 

إلى الجمع بين العوض » والمعوض عنه » وهو ممنوع() 

ورد اعتراضه هذا أيضًا بأنَ التاء في ( ئغاة » أو لغوة ) ليست عوضًا عن 
» وي ی وک ی اا ی و 
فلا جمع بين العوض والمعوض عنه . 

۳ - ورود السماع عن العرب في نحو : ( رأيْت بناتك ) نص ثابت في 
الجمعية حيث لا يمكن معه ادعاء الإفر ا 

ورذ الرضي أطلة أبي علي بإيجاز شديد ؛ إذا رأى أن المعنى في ( مخت ت 
لغاتهم ) » وفي ( فانفروا ثبائا ) الجمع . 

وما رة به رضي ازاه كاقا اتضعيف زاي آي علي لاسيما ن ابا علي فد 
ذهب في أحد مؤلفاته إلى أن المعنى في ( ثبة ) المحذوفة اللام 


... لأنَ معنى ( ثبة ) المحذوفة اللأم المجموعة على ( ثباتِ ) ا 
TT‏ ا 
إذا جمعت محاسة .. 8( 


ويضاف إلى هذا ما ذكره علماء اللغة في معنى ( لغات › وثبات ) › فاللغات 
: واحدتهالغة » وهي : اللَّسْنْ » وحذها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 
> وهي فُغلة من لغوت أي تكلمت ” . 


والبات» واحدتها تلبة » وهي : العصبة من الفرسان » أو الجماعة من 
الناس". 

الترجيح : 

بعدما سبق ذكره من مذاهب الأُحاة في نصب غات وثلبات ونحوهاء 


. ۸۸ / ١ : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(۲) التذيیل والتکمیل : ۱ / ۳۳۷ . 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك : ۱ / ۸۸ . 

٠٠۲ / ٤ : شرح الرضي على الكافية‎ )٤( 

)°( المسائل المشكلة : ١٣ه‏ 

)١(‏ اللسان : ٠١١ / ٠١‏ » مادة ( لغا) 

(۷) معاني القرآن للزجاج : ۲ / ٠ ۷١‏ وزاد المسير : ۲ / ٠ ٠١١‏ واللسان : ٠١١ / ٠١‏ مادة ( ثبا 


) » وينظر : إكمال الإعلام لابن مالك : ١‏ / ۸۷ » والدر المصون : ۲ / ۳۸۹ . 


hE A 


جمع مؤنثِ سالم »> وليس بمفرد » ولذلك صب بالكسرة نيابة عن الفتحة › هو 
الرأي المتجه › وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - أن ما ذهب إليه الفارسي » والكوفيون مردوة بالسماع » فقد سُمِع عن 
العرب في نثرهم في نحو قولهم : ( رأيْت بنائك ) وهو ليس معتل الآخر › ولا 
مفرد ردت إليه لامه » بل هو نص في الجمعية التي لا يمكن معها ادعاء الإفراد 


۲ - أن النحويين أجمعوا على جمعية ( ثثبات » ولغات ) » وقد نص على 
ذلك علماء اللغة » وأشار إليه الفارسي بنفسه › وهذا يعني أئه يجوز أن يكون 
جمعًا » لاسيما أنها لو كانت مفردة لكان ينبغي أن نكتب ( لغاه » وثباه ) بالهاء لا 
بالتاء ؛ لأنٌ الوقف يكون للمذكر › والمؤنث معا » وإلى هذا أشار ابن منظور 
بقوله : “ ومن قال لغاتهم بفتح التاء شبّهها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء ”' . 

: أنه لمًا لم يُسمع رذ اللأم في ( غة » وثبة ) المحذوفة اللأم » فيقال فيها‎ - ٣ 
لغاة » وثباة ) > حكم عليها بالشذوذ حيث لم يرد بها السماع » وإلى هذا أشار أبو‎ ( 
)"” حيان بقوله : “ ورد بأته لم يُسمع في لغة المحذوفة اللأم رد اللأم » فتقول فيه لغاة‎ 


. ٠١١ / ١ : مادة ( لغا ) » وينظر : تعليق الفرائد‎ ۲٠۳ / ٠١ : اللسان‎ )١( 
. ۳۳۷ / ۱ : التذییل والتکمیل‎ )۲( 


- ۳ - 


(۹) حكم حذف المتعجب منه في صيغة التعجب ( أفعل به ) 

قال الرضي : “ وعلى مذهب الأخفش › وهو ما حكى عنه أبو علي في 
كتاب الشعر › قال : جوز أبو الحسن حذف الفاعل خلامًا لسيبويه مستشهدًا بمتل 
8 " و „ > „ )r‏ : ۰ ت 2 € 
قوله تعالی : + أ يغ بهم ومر "' » فليس ما ذكره المصنف بح تام » لأ أن 
يقال : هو ما غير عن صيغته لأجل حذف الفاعل ‏ . 

٠ المناقشة‎ 

نقل الرضي حكاية اتی غل الفار سي السابقة عن الأخفش في جواز حذف 
المتعجب منه - آي الفاعل - في صيغة التعجب ( أفعل به ) خلال اعتراضه على 
تام؛ وذلك لأنٌ هناك بعض المواضع الأخرى التي اطرد فيها حذف الفاعل غير 
هذا الموضع › هي( : 

| - فاعل المصدر » وقد گثر حذفه نحو قوله تعالی : + أَواطْعَمي يوم ذی 
مَسَعبة ج نيما ذا مَقَرَبَه ") » ف( إطعام ) مصدر أضيف إلى الفاعل المحذوف 
> وهو ضمير الغائب › والتقدير : أو إطعامه يتيمًا . 

۲ - إذا كان الفاعل مؤنئًا حقيقيًا > وفصل بينه وبين فعله ب( إلا ) نحو : 
( ما قام إلا هند ) » ف( هند ) هنا ليس فاعلاً في الحقيقة » بل هو بدل من فاعل 
مقدر قبل إلا » والتقدير : ( ماقام أحذ إلا هن ) . 

۳ - فاعل ( أفعل به ) في التعجب نحو قوله تعالى: + أَسَمعَ بهم وَأبَصرَّ 
فخُذف الفاعل بعد ( أبصر ) وتقديره ( بهم ) > وفي حذفه خلاف بين التُحاة 
على النحو الآتي : 

4 : ذهب جمهور الحا إلى جواز حذف فاعل ( أفعل به ) بشرطين( 


) من الآية ( ۳۸ ) من سورة مريم . 

) شرح الرضتى على الكافية + ١١١/5‏ 

) شرح قطن الندی 2 ۱۷۹ ۱۸۰ وشرخه لفاگیی ٩۸/۲۰:‏ : 
) لكان ( 0£ )من سور ة اليد 
( 
( 


المقاصد : ۲ / ۸۹١ - ۸۹٠١‏ » والمساعد : ۲ / ٠١١‏ » والتصريح : ۲ / ٠۹٠-۸۹‏ وحاشية 


. ٠١ / ۲ : الخضري‎ 
, ٠٠١ - ۲٣۷ / ۳ : أوضح المسالك‎ )۷( 


ITE 


. اذا دل عليه دليل‎ - ١ 

- إذا كان ( أفعل ) المكسور العين معطوقًا على آخر مذكور معه مثل ذلك 
المحذوف في الآية السابقة » فقد تحقق فيه الشرطان » فجاز حذفه » واستدلوا 
على صحة ما ذهبوا إليه : 

. بأنٌ لزومه للجرٌ كساه صورة الفضلة) » فجاز حذفه‎ - ١ 

۲ - بأئه كمعمول أفعْل في المعنى » فخمل عليه . 

he SE CS RG 

ا 

ولكن الرضي عاد بعد ذلك ونسب إلى سيبويه القول ا حذفه › قال : “ 
وإذا غلم المتعجُّب منه جاز حذفه › نحو : لقَيْت زيدًا وما أحسن »› قال تعالى : + 
اسيع بهم انمز " ء > فلفظ ( بهم ) إِلّما جاز حذفه عند الفراء لكونه مفعولا › 
وأمّا عند سيبويه » فاه وان كان فاعلاً » والفاعل لا يجوز حذفه إلا أتّه بملازمته 
للجر » وبكون الفعل قبله > في صورة ما فاعله مضمر ٠‏ والجار والمجرور بعده 
مفعوله أشبه الفضلة » فجاز حذفه » اكتفاءَ بما تقدم » فإن لم يلزمه الجر › كما في 
: ما جاءَِي من رجل » وکقی بزيدِ » لم يجز حذفه ” . 

عوكر : ذهب الأخفش إلى جواز حذفه » وقد نقل الرضي عنه ذلك بناء 
E O O‏ 
E O O sg‏ 
ا ا 


شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ۳۷ . 
المساعد ۰ ۲ / ٠١۳‏ . 


ينظر نصه ص : ٠ ۲٠١‏ ولم أقف على هذا القول لسيبويه في الكتاب . 
الارتشاف ٠١/۳:‏ . 


ينظر ص : ۲٤٠١‏ . 


eS 


اله " » فاستتر الفاعل في ( أفعل ) » وقد نص على ذلك بقوله : “ وقالوا : 


(u » f 


( أخسين بزيد ) » و( أگرم بعمرو ) » وفي التنزيل e‏ 
فحذف الباء کما خُذفت من ( کفی بالل ) لما قیل : ( گی الل ) › فاستتر ن 
فى الفعل ” , 

وإنّما لم يجز الفارسي حذف الجار والمجرور معا ؛ لأئّه على رأيه لا يجوز 
حذف الفاعل » وإن كان جائزّا عند بعض التُحاة كالأخفش › قال : “ ولا يجوز 
حذف الجار والمجرور من حيث لم يجز حذف الفاعل . 

فإن قلت : فكيف القول في قوله : + أَسَيع بهم ومر " » ولم يذكر 
الجار والمجرور بعد ( أبصر ) كما ذكرا بعد ( أسمع بهم ) ؟ 

فالقول في ذلك : إن حذف الفاعل قد جاز في قول ناس من أهل النظر في 
العربية » وقد ذهب أبو الحسن في بعض الأشياء إلى ذلك » ومن لم يجز حذف 
الفاعل - وهو قول سيبويه جعل في قوله ( أبصر ) ضميرا ”° . 

ورد ابن مالك هذا الرأي قائلا : “ ... وهذه الدعوى لا تصح ؛ لان صحتها 
تستلزم أن يبرز الضمير في التثنية والجمع »› كمايبرز في كفى إذا قيل في 
الزيدان كفى بهما فارسين » والزيدون كفى بهم فرساتا : الزيدان كفيا فارسين › 
والزي ون 
کفوا فرساا » ومعلوم أنه لا يبرز ضمير مع أفعل › كقوله تعالى : + أَسَّمعَ بهم 
َأبَصرٌ " فعلم بذلك عدم صحة الدعوى المذكورة » ومما يدل على عدم صحتها 
أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار ك( نا ) من نحو : گرم يا وأحلمْ تا » فلو 
حذف الباء » ولم يُقصّد حذف ( نا ) لقيل ( أكرم بَا وأحلمًا ) ؛ لأنٌ (نا) لا 
تقبل الاستتار › والمقول انما هو أكرم يئا وأحلمْ يئا ” . 
الترجيح : 
تبيّن مما سبق أن الرأي الراجح هو رأي جمهور التُحاة والرضي › وهو 


) مر 
اسن ل 

) من الأية ( ۳۸ ) من سورة مريم . 
( 

( 

( 


Ysa 


جواز حذف فاعل ( أفعل به ) في التعجب › وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به » فحُذِف 
الفاعل بعد ( أبصر ) في الآية السابقة ؛ لدلالة ما قبله عليه . 

۳ - أنه أسلم المذاهب لخلوه من الاعتراضات والردود » بخلاف مذهب 
الأأخفش › ومذهب الفارسي فلم يسلما من الاعتراض . 


- ۷ - 


) نوع اللام في ( نِم الرجلٌ زيذ‎ )٠١( 

قال الرضي : “ واعلم أن اللأم في نحو : نعم الرجل زيد » ليست لاستغراق 
الجنس » كما ذهب إليه أبو علي وأتباعه » لما ذكرنا في باب المعرفة أن علامة 
المعرف باللأم الاستغراقية صحة إضافة ( كل ) إليه » كما في قوله تعالى : + إن 
انس لفی ُتر "۳ء ولا يصح أن يقال : نعم كل الرجل زيد» وكيف يكون 
زیڈ كل الرجال؟ 

فإن قلت : بل هذا على سبيل المجاز والمبالغة » كما تقول : أنت الرجل كل 
الرجل . 

قلت : امتناع التصريح في مثل هذا بنحو : نعم كل الرجل » يدل على أنه لم 
يقصد به ذلك المعنى » وكل قائل بنحو : نعم الرجل » يجد من نفسه أنه لا يقصد 
ذلك المعنى » وأيضًا فإلّه لا يُقصد من معنى المبالغة المذكورة إلاً مع التصريح 
۴ ۶ 
( كل ) » فلا يقال : أت الرجل بمعنى أثت كل الرجل » بل معنى أثت الرجل › 
إذا قصدت المدح » أن من سواك كأتّه بالنسبة إليك ليس برجل . 

وليست اللام في نعم الرجل للإشارة إلى ما في الذهن »› كما قال المصنف › 
لما بيّنا في باب المعرفة ” . 

المناقشة : 


SS N 2 1‏ ۳ 
( آل ) التي هي حرف تعريف على ثلاثة أقساء( : 


. الآية ( ۲ ) من سورة العصر‎ )١( 
. ٠٠٠١ / ٥ : شرح الرضي على الكافية‎ )۲( 
EAD : والمغني‎ > ٠۹١ - 1۹۳ : الجنى الداني‎ )۳( 


- YA - 


فالعهدية : التي عُهد مصحوبها › بتقدم ذكره » نحو : جاءني رجل فأكرَمْت 
الزجل , 

أو بحضوره حسًا » نحو : جاءّني هذا الرجل › أو بحضوره ذهنيًا » نحو 
قوله تعالى: + إذهُمًَا آلخار "' . 

والجنسية بخلافها » وهي إمَّا لاستغراق الأفراد » وتخلفها كل حقيقة » نحو 
قوله تعالى : + ولق آلإنسن ميف "'» وقوله تعالى : + إن الإنسَنَ لفى 
""» أو لاستغراق خصائص الأفراد » وتخلفها كل مجازا » نحو : ( أت 
لر لط ا 
- أي الكامل في هذه الصفة - » وقوله تعالى : + الك آلڪة a‏ 

وأمَّا التي لتعريف الحقيقة › ويقال لها : لتعريف الماهية » وهي التي لا 
تخلفها كل حقيقة » ولا مجازا » نحو : ( لا ألبس الثياب ) . 

وقد أختلف فيها › فقيل : ترجع إلى العهدية › وقيل : ترجع إلى الجنسية › 
وقيل: بل هي قسمٌ برأسها(“ 

وأختلف في اللأم التي في فاعل ( نعم » وبئس ) › نحو : ( نعم الرجل زي ) 
غل انكو ,الال + 

[f 1‏ : ذهب أكثرُ الأُحاة إلى أن اللأم فيه جنسية » ثم اختلفوا في 
نوعها » فانقسموا إلى فريقين : 

NEDA Ef ||P‏ أن اللأم فيه جنسية حقيقة » فالجنس كله هو الممدوح 
وممّن ذهب إلى هذا المبرد" » وابن السراج" » وأبو علي الفارسي . 

قال المبرد : “ وإذا قلت : بنس الرجل › فمعناه » مذمومٌ في الرجال › ثم 
تفر من هذا المذموم ؟ بقولك : زيذ . 
من الأية ( ٠١‏ ) من سورة التوبة . 
من الآية ( ۲۸ ) من سورة النساء . 
الآية ( ۲ ) من سورة العصر . 


( 
( 
( 
) من الاآية ( 5 
الل TES‏ 

( 

( 

( 


. "۲١ / ١ : والتعليقة‎ » ٠٠١ : المسائل المشكلة‎ )۸ 


E 


فالرجل » وما ذكرت لك مما فيه الألف واللأم دال على الجنس » والمذكور 
بعذ هو المختص بالحمد › والذم » وهذا هاهنا بمنزلة قولك : فلان يفرق الأسد› 
إلّما تريد هذا الجنس» ولست تعني أسدًا معهودا » وكذلك : فلا يحب الدينارً 
NG DII a‏ 
عز وجل : + وَالعَصر إو الانسر لفى حر "ا » فهو واقع على الجنس › 
اا ا 


+ إلا آلّدِينَ اموا وعَملوأ للحت ٣‏ ” . 

وقال أبو علي الفارسي » في قوله تعالى : + إن الإنسَنَ لفى حُسّر ي الا 
N‏ : “ ف( الإنسان ) لا يخص واحدًا بعينه كما أن ( ما) و( من ) 
SS SCT‏ 
فجازَ في هذه الأسماء المبهمة التي لا تختص بالدلالة واحدًا بعينه كما جاز في 
(الإشنان ) وتخرة من اسما الاتو اع °۳ 

ا فت غ ن راء فارج مر عدا رة ر 
أن تخبرَ عن عبد اله بعينه » أي ليس الرجل هو عبذ الل بعينه » ولكنّه يكون عبذ 
الله وغيره » فالرجل أعم من عبد الل » وقد عاد إلى عبد الله ذكر من الرّجُل ”) 


ا a‏ » وابن برهان العكبري › والوا 
لبح ا و 


التضرو” e‏ » والصيمري' ES‏ ¢ 
والأنباري"' » والعكبري ) » وابن يعيش » وأبو عمر الشلوبين( › کک 


لكان( ١‏ )هن سور ة العطر: 
e E‏ 


NE: المرتجل‎ 


N 


عصفو ر » والأبذي() 

واستدل هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بعدد من الأدلة » هي : 

4 : نقض الغرض : وذلك ؛ لاله إذا جُعل فاعلهما خاصًا كان ذلك نقضدًا 
افر س لرك حن ا اا ا و ا 
فاعلهما باللفظ العام ليطابق معناهما . 

كووكر : مطابقة اللفظ للمعنى : وذلك ليدل على أن الممدوح والمذموم 
شقان المد بالف ق لك الخفن كله اة ق المح وال لى فا ت 
زي ل يگن في اللفظ ما يدل على المعنى الذي استكق به ريد المدح + ول فنا 
نعم الرجل زي › لدل ذلك على أن الممدوح في الرجال هو زيد ؛ لأئه أسند إلى 
اسم الجنس . 

وإلى هذين الدليلين أشار ابن يعيش بقوله : “ فإن قيل : ولم لا يكون الفاعل 
ق e‏ 
CT o‏ 
الفعل إذا أسند إلى عام عم » وإذا أسند إلى خاص خص »› وقد تقدم ذلك في 
الخطبة. 


والوجه الثاني : أنّهم جعلوه aC‏ 
Cl ST‏ 
> ولو قلت : نعم زيذ › لم يكن في اللفظ ما يدل على المعنى الذي استحق به زيد 
المدح ؛ لأنُ لفظ نعم لا يختص بنوع من المدح دون نوع » ولفظ زيد أيضًا لا 
يدل إذا كان اسما علمَا وضع للتفرقة بينه وبين غيره › فأسند إلى اسم الجنس ؛ 
ليدل على أنه ممدوح » أو مذموم في نوع من الأنواع ° 

إا : مجيء فاعل نعم وبئس إمَّا معرَقًا بالألف واللأم » أو مضاقا إلى ما 
فيه الألف واللأم » أو مضمرًا مسرا باسم الجنس . 


شرح المفصل : ۷/ ٠١١‏ 


SADR 


هق : السماع عن العرب قولهم : نِعْم المرأةُ » وتَعمَّت المرأةُ » بإلحاق 
العلامة وحذفها » وشذوذها في نحو : قام المرأةُ . 

وإلى هذين الدليلين أشار ابن عصفور بقوله : “ ولقائل أن يقول : وما الدليل 
غ ع کے ا ی د کر ا و لے ا کے کت 
شيئان : أحدهما التزامهم في الفاعل الألف واللأم › أو الإضافة إلى ما فيه الألف 
واللأم » أو أن يكون مضمرًَا يفسره اسم الجنس › فلولا أنه يراد به اسم الجنس 
لما التزمت فيه الألف واللأم الدالة على الجنس » أو ما هو بمنزاتها . 

والآخر : إلّه يجوز في فصيح كلام العرب : نِعَّم المرأةُ » وِعمَت المرأهُ 
ا 
كلامهم : قال فلانة( > فلولا أله بمعنى الجنس لما ساغ ذلك > فيكون إذ ذاك 
بمنزلة : قال النساء » وقالت النساء »> في آنه حمل تارة على معنى جمع › ولم 
تلحق العلامة » وتارة على معنى الجماعة فلحقت العلامة OF‏ 


وقد رة الرضي رأي هؤلاء ممتلاً إيّاهم بأبي علي الفارسي › وذلك لاله لا 
يصلح أن نقول : نعم كل الرجل زيذ » فكيف يكون زي كل الرجال ؟ فهو يرى 
أن صحة اللاأم SS‏ 
لاسن فى حشر إ9 لذن اموا ٠"‏ أ » أي إلا كل واحدٍ منهد . 

ويظهر رأيه بوضوح في نصّه السابق في أول المسالة . 

: AH JHESIFAES IjP 

أن اللأم فيه جنسية مجازًا في الدلالة على الكمال » وممَّن قال بذلك ابن مالك 
حيث نص عليه بقوله : “ وقد استعملوا الجنسية مجازًا في الدلالة على الكمال 
مدحاء وذمًا نحو : ( نعم الرجل زيڈ » وبئس الرجل عمروٌ ) . 

كأئّه قال : نِعْمَ الجامع لخصال المدح زي » وبئس الجامع لخصال الذم عمرو 


أو يكون العموم قد فصيد هنا على سبيل المبالغة المجازيّة كما فعل من قال : 


)١(‏ حكى هذا القول سيبويه في كتابه » فقال : “ وقال بعض العرب : قال فلانة ٠"‏ وحكى في 
ينظر : الكتاب : ۲ / ۳۸ ٠١‏ » والمقتضب : ۲ / ۱ 0 والتصریح : ۱/ ۲۷۹ . 

) شرح لجل 1271 2 4 

E 

) شرح الرضي على الكافية : ٠۸١ / ٤‏ . 

) ینظر ص : ۲٤٠١‏ . 


SAAR 


( أطعمتًا شاه كل شاة ) > و( مررأت برجل كل رجل ) » أي : جامع لكل خصلة 
يدح بها الرجال ” . 

واستدل ابن مالك بأنٌ القصد من المدح جعل المخصوص جميع الجنس 
مبالغة مجازًا ؛ إذ لا يقصد غير مدحه » أو ذمه ؛ وقد بين الصبان وجه ذلك 
“ ووجهه أن المراد بمدخولها الفرد المعين مدعى أئه جميع الجنس لجمعه ما 
و ا ا ا 
AE‏ 


ورد هذا الدليل كما بدا من نص الرضي السابقا" » حيث نفى كونها 
للاستغراق الجنسي مجازا بدليل امتناع التصريح في مثل هذا بنحو قولهم : :نعم 
كل الرجل » وهذا يدل على أنه لا يقصد به المبالغة في المدح مجازًاء فالمبالغة 
المذكورة هذه لا تكون إلا مع التصريح بلفظ ( كل ) » فليس المعنى ب( أثت 
الرجل ) » ( أئت كل الرجل ) » بل المعنى إذ قصد المدح : أن مَنٌ سيواك كأته 
بالنسبة إليك ليس برجل . 


#۴ آ : أن اللأم فيه عهدية » ثم اختلفوا أيضنًا في نوعها على رأيين 


42 


: ÜNEafif 


ويمثله سيبويه » فقد ذهب إلى أن اللأم فيه للعهد الذهني كما هي في قولهم : 
اشر نت اللخ .فا يراد بها الجن ٠‏ رل موا تم بل برك بها تفر رة 
مبهم بالمخصوص بالمدح أو الذم تفخيمًا للمدح والذم » قال : “ واعلم أنه محالٌ 
أن تقول : عبد الله نحم الرجل » والرجل غير عبد الله »> كما أئه محال أن تقول : 
عبڈ الله هو فیها » وهو غیره ” . 

وتبعه ابن الحاجب موضحا ذلك بقوله : “ ووجه الإبهام فيما فيه الألف 
واللأمٌ > أئه فصيد إلى معهود في الذهن غير معين في الوجود كقولك : أدخل 
السوق » وإن لم يكن بينك » وبين مخاطبك سوق معهود في الوجود › وهذا 
التعريف باللأم > ونحو التعريف الذي ذكرناه في باب أسامة » وإن اختلفت جهات 
التغر يف وإذا كان كذلك ثيك فيه إبهام بااز الرجرة رالو جة الذي حك 
بتعريفه غير الوجه الذي حكم بإبهامه » ووزانة في الإبهام والتعريف قولك + قتل 


. ۳۲٤-۳۲۳ / ۱ : شرح الكافية‎ )١( 
. ٤۳ - ٤٤ / ۳ : حاشية الصبان‎ )۲( 
. ۲٤١ : ینظر ص‎ )۳( 

. ۱۷۷ / ۲ : الكتاب‎ )٤( 


ARIE 


فلاتًا أسامة » فإِنَ أسامة ههنا» وإن كان معرفة باعتبار الذهن إلا أگه نكرة 
باعتبار الوجود » ولهذا المعنى ظن بعض النحويين أئه موضوع للجنس بكماله 
يعني المعرّف باللأم كما ظن بعضهم أن أسامة موضوع للجنس بكماله» وهو 

وقد اعترض ر ا کر و و 
الفاق أبا أ ؛ لان اللأم في نعم الرجل زي › وفي نحو : اشرب الماء› 
واشتر اللحم ليست إشارة إلى ما في ذهن المخاطب »› بل تعريف اللأم في مثله 
لفظي » وإلى هذا أشار بقوله : “ ... فعلى هذا كل كلمة إشارة إلى ما ثبت في 
ذهن المخاطب أن ذلك اللفظ موضوغ له › فلو لم نقل إلى خارج › لدخل فيه 
جميع الأسماء : معارفها ونكراتها . 

فتبيّن بما ذكرنا أن قول المصنف في نحو قولك : اشرب الماء » واشتر اللحم 
> وقوله تعالی : + أن يأ ڪه لقب أن اللأم إشارة إلى ما في ذهن المخاطب 
من ماهية الماء » واللحم › والذئب ليس بشيء ؛ لان هذه الفائدة يقوم بها نفس 
الاسم المجرد عن اللأم » فالحق أن تعريف اللأم في مثله لفظي» كما أن العلمية 
في نحو : أسامة لفظية » كما يجيء في الأعلاء ” . 


: T FFE 
ويمثله أبو إسحاق بن ملكون » وأبو منصور الجواليقي" » وأبو عبد الله‎ 
الشلوبين الصغير ؛ إذ ذهب هؤلاء إلى أن اللأّم فيه للعهد الخارجي › والمعهود‎ 
( : هو الفرد المعين الذي هو المخصوص بالمدح › أو الذم » فالرجل في قولنا‎ 
› نعم الرجل زي ) هو زيد › فوضع الظاهر موضع الضمير ؛ لزيادة التقرير‎ 

والتفخية , 
وقد استدلٌ أصحاب هذين الرأيين بأْنٌ جواز تثنية وجمع فاعل نعم وبئس 
المقرون بالألف واللأم » ولو كانت اللأم فيه للجنس لما جاز تثنيته وجمعه ؛ لان 


) الإيضاح في شرح المفصل : ۲ / ۹۷ - ۹۸ » وينظر : الوافية في شرح الكافية : ٠۷١‏ 
) ینظر ص : ۲٤٠١‏ . 

) من الأية ( ١١‏ ) من سورة يوسف . 

yS 

( 

( 

( 


.10/: التصريح‎ )٦ 


ARE 


أسماء الأجناس لا تثنى ولا تجمع إذا فصد بها الجنس » وإلى هذا أشار ابن 
الحاجب بقوله : “ ألا ترى أك إذا قلت : نعم الرجل › لم ثرد جميع الرجال › هذا 
إذا قصد التثنية أن يثنى » ولو كان على ما زعموا لوجب أن يُطابق جميع الجنس 
وا ا 
ولا يُجمع ؛ لأنٌ أسماءَ الأجناس لا ثثنى » ولا تجمع إذا قصيد بها الجنس ” . 
کما وضح المرادي وجه تثنيته › وجمعه فقال ر واستدل هو لاء بتثنيته › 
وجمعه , 
وعلى القول بأتها للاستغراق - بأنَ المعنى أن هذا المخصوص يَفضُل أفراد 
هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين › أو رجالا رجالا . 


وعلى القول بأتّها للجنس مجازًا بأنَ كل واحدٍ من الشخصين على حدته 
جنس » فاجتمع جنسان فثنيا ” . 

الترجيح : 

بعد استعراض مذاهب النحويين في هذه المسألة » وما ورد على كل رأي 
يبدو لي أن ما ذهب إليه أبو علي الفارسي » وأتباعه من أصحاب المذهب الأول 
> وهو : أن اللأم في ( نعم الرجل زيذ ) » ونحوه » جنسية حقيقة هو الراجح › 
وذلك للأسباب الآتية : 


4 


€ - ۴ : فقد مر بنا سماع قولهم : نعمت المرأة › ونِعْمَ المرأة » بلحاق 
علامة التأنيث » وحذفها » وشذوذها في نحو : قام المرأةُ » ولو لم تكن اللأم 
جنسية حقيقة لما جاز ذلك . 

E - €‏ : وذلك أن جمهور الحاة أجمعوا على مجيء فاعل نعم وبئس 
معرقًا بالألف واللأم الجنسية › أو مضاقا إلى ما فيه الألف واللأم > مضمرًا 
مفسَّرًَا باسم الجنس » فلو لم يرد بها الجنس » لما التزموا بها في الفاعل . 

۳ - أن مذهب ابن مالك لا يخرج في عمومه عن مذهب جمهور التَُحاة › إلا 


. ٩۸ / ۲ : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. ٩۰۹ / ۲ : توضیح المقاصد‎ )۲( 


EOS 


٤‏ - أن ما ذهب إليه الرضي من كون تعريف اللأم هنا تعريقًا لفظيًا » يرده 
أن الفرق بين المعرف بأل هذه » وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيدء 
EG RE‏ »> فهو 
ا چت کا 0 


0 اس12 


- ۲۱١ - 


)١(‏ ليس بين الفعلية والحرفية 


قال الرضي : “ وسيبويه » والأكثرون على أنه فعلٌ غير متصرّفِ › وقال 
أبو علي في أحد قوليه : إئّه حرف ؛ إذ لو كان مخقّف ( فعل ) كصيّد في صَيد › 
لقانت خر كة القن عل الا عة اتكال الم + كدت 2 بول کان گات 
لكسرت الفاء » كهت . 

والجواب : أن ذلك لمفارقته آخواته في عدم التصرف . 

قال آبو علي : وأمًا إلحاق الضمير به في : لست » ولستما» ولستم › 
كما آلحق الضميرٴُ في : هاء » هائيا » هاؤوا › هائِي » هائِيا » هائين » مع كونه 
اسم فعل » تشبيهًا بالفعل . 

والأولى الحكم بفعليته ؛ لدلالة اتصال الضمائر به عليه » وهي لا تتصل 
بغير صريح الفعل إلا نادرأ » كما ذكرنا في هاء ”© . 

٠ المناقشة‎ 

للأحاة في فعلية ( ليس ) آراءٌ > ومذاهبُ مختلفة » حيث نجدهم على ثلاث 
فرق » فمنهم من قال إنها فِعلٌ » ومنهم من قال إئها حرف » ومنهم من توسط بين 
الرأيين › فقال : ِلها ليست محضة › في الفعلية › ولا في الحرفية . 

واستدل كل فريق منهم بأدلّة وحُجَج ويد رأيَهُ وتذعمه » وهي : 


4 
. 


: ذهب جمهورُ الحا إلى أن ( ليس ) فعلٌ » وليست بحرفِ»› وقد 


أشار إلى ذلك سيبويه بقوله : “ وقد يكون لكان موضخ آخرُ يُقتصَرُ على الفاعل 
فيه › تقول : قد کان عبذ اللہ » أآی قد خُلِق عبذ الله » وقد كان الأمرُ › أي وقع 
الأمرُء وقد دام فلانء أي تبت كما تقول : رأيْت زيدًا » تريذ رؤية العين » وكما 


. ۲٠١ / ١ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(۲) الكتاب : ٠١ / ١‏ » والمقتضب : ٠ ۸۷ / ٤‏ والأصول : ١‏ / ۸۲ - ۸۳ وشرح السيرافي : 
٠» ۲/۲‏ واللمع : ٠ ۳١‏ والمفصل : ٠ ۳۲١‏ وأسرار العربية : ٠ ٠٤١‏ وشرح الجمل لابن 
خروف : ۱ / ٤۳۸‏ › واللباب : ۱ / ٠٠١‏ ۰ والتبیین : ۳۰۸ › والتخمیر : ۳ / ۲۹۸ ٠‏ وشرح 
ابن القواس : ۲ / ۸۸٤‏ » وتوجيه اللمع لابن الخباز : ٠ ٠١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش : 
١١١ - ۷‏ » وشرح الجمل لابن عصفور N‏ رح کے غل 
الكافية : ۲٠١ / ١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك : ۱ / ۰۳۲۳ وشرح ابن الناظم: ۱۲۸ - ٠١۹‏ 
» والمساعد : ۲٤۸ / ١‏ » وشرح الأشموني : "١٠١ / ١‏ . 


- ۱۷ - 


O n 
أا وجذثة ) تريذ وجدان الضًالة » وكما يكون أصبح › وأمسى مرَةٌ بمنزلة كان‎ ( 
ومرّة بمنزلة قولك استيقظوا ونامُوا » فأمًا ليس فاه لا يكون فيها ذلك ؛ لأئها‎ > 
. ” ضعت موضعًَا واحدًا » ومن ثَمٌّ لم تصرَف تصرف الفعل الآخر‎ 

وقد استدلوا على صحة قولهم بالأدلة التالية : 

١‏ - اتصال الضمائر بها » فتقول : لنت » ولستما » ولسم » ولسثّن › ولسنا 
> وليسا» وليسوا » ولسْنَ » وإلى هذا أشار السيرافي بقوله : “ فإن قال قائل : 
وما القليل غل أن لسن .فل ؟ قبل له الذليل على ذلك اتال الضمائر بها الت 
لا تتصل: إلا بالأفعال » كقولك : لست » ولستاء ولسشم ٠‏ والقوم يسوا قائمين *) 


وقد رة أبو علي الفارسي هذا الدليل بأنَ هذا غير لازم ؛ لأنٌ بعض الحروف 
يتصل بها الضمير » فقال : “ ... إّها فعلٌ بدلالة أن الضمير يتعلق بها » ويتصل 
> بها » وذلك قولك : ( ليسا ) › و( لسن ) › و( لست ) › وهذا لا يلزم › وذلك أن 
( هاء ) هي حرف يتصل بها الضمير › وذلك قولك (هاؤما) › و( هاؤموا ) › 
YF) oz ۰‏ 
کم ۳ 

۲ - لحاق علامة التأنيث بها كما تَلْحَق بالفعل حيث تثبت مع المؤنث › 
والمذكر نحو : قام زي ثمَّةَ عمرو تمت هند › وإلى هذا الدليل أشار ابن يعيش 
بقوله : “ وتلحقها تاء التأنيث ساكنة وصلاً ووققًا نحو : ليست هند قائمة › كما 
تقول : كات هند قائمة » وليس كذلك التاء اللاحقة للأسماء › فإّها تكون متحركة 
بحركات الإعراب نحو : قائمة » وقاعدة » فلمًا وجد فيها ما لا يكون إلا في 
الأفعال دل على أنّها فعل ”° , 


۳ - أن آخرها مفتوح كما في أواخر الأفعال الماضية › وإلى هذا أشار ابن 


. ٤1/١ : الكتاب‎ )( 

(۲) شرح السيرافي : ۲ / ٠۸‏ . 
(۳) المسائل المنثورة: ۲۰۸-۲۰۷ . 
)٤(‏ شرح المفصل NIV:‏ 


- 1۸ - 


يعيش أيضدًا بقوله : “ ... ولأنً آخرها مفتوح كما في أواخر الأفعال الماضية ... 
۱( 


٤‏ - جوازٌ تقديم خبرهًا على اسمها › وتقديمه عليها › وإليه أشار العكبري 
بقوله : “ ويدل على أئها فعل جواز تقديم خبرها على اسمها عند الجميع › 
وتقديمه عليها عند كثير منهم بخلاف ( ما ) ” . 

ه - أنّها جامدة » وغير متصرفة تصرف الأفعال › وإليه أشار ابن مالك 
بقوله : “ وبقولهم أقول ؛ لأنٌ ليس فعل لا يتصرف في نفسه » فلا يتصرف في 
عمله كما وجب لغيره من الأفعال التي لا تتصرف كعسى › ونعم » وفعل 
التعجب مع أن ليس شبيه بحرف لا يشبه الأفعال ... ” . 


هل : ذهب آبو علي الفارسي في أحد قوليه إلى أن ( ليس ) حرف » وليس 
فعلاً » وقد نص على ذلك بقوله : “ ووجه قوله : ( إئّه بمنزلة ما» وليس ككان 
وأخواتها ) أن ليس › وإن كانت قد رفعت ونصبت › فليست فعلاً على الحقيقة › 
ألا ترى أن الفعل لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يكون دالا على الحدث وأحد 
الأزمنة الثلاثة » وإمّا أن يكون دالا على أحد الأزمنة الثلاثة مجردًا من الحدث › 
فإذا لم يخل الفعل من أحد هذين القسمين › ولم تكن ليس من واحدٍ منهماء ثبت 
أله ليس بفعل » وإِنٌ كانَ فيه بعض الشبه منه . وإذا لم يكن إيَاهُ وقد اختص بنفي 
الحال كما اختصت ( ما ) بذلك » وكات تدخل على المبتداً والخبر كما كانت 
كذلك » ولم يكن في ( ما ) إذا توسطت ( إلا ) بين اسمها وخبرهًا إلا الرفع › 
على ما مضى مجردا من الحدث كأخواتها » كانت بمنزلة ( ما) . فأمَّا دلالتها 
غاا س ا ا ج ا ا 
فهي على حد دلالة ( ما ) عليه » وليس على نحو قوله تعالى : + وَإنٌ رَبك 


و > 2> n‏ م و رو2 صوص ور 2 CT a Sra‏ 
لیخکمبينهم وله قد يلوا الحزفن منك الا ترىئ ائةلي 


كان على هذا النحو لم يعر من حرف للمضارعة يلحقه » ومن كونه على مثال 


Ne 

,. ٠١١ / ١ : اللباب‎ ) 
Se 

) من الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة النحل . 
( 


- ۱۹ - 


ولا على مالم يقع » وخلا من ذلك › لم يكن في الحقيقة فعلا ”© . 

وممّن ذهب مذهب الفارسي الزجاجي » وابن أبي الربيع » ونسبه ابن 
هشام في المغني لابن السّراج › ولعله استقى ذلك من غير الأصول ؛ لان ابن 
السراج قد نص فيه على أن ليس فعلٌ وليس بحرف( 

ونسبه الزجاجي"' للفراء والكوفيين » وتسب لابن شقير وجماعة . 

وقد احتجٌ الفارسي » ومن معه بعدد من الحجج › والأدلة » وهي : 

€ - ۴ : فقد حكى سيبويه" عن العرب قولهم : ( ليس الطيّب إلا 
المسك ) بالرفع فيهما › وإليه أشار الفارسي بقوله : “ حكى سيبويه قولهم : ( 
ليس الطب إلا المسك ) » وذهب فيه إلى أنه بمنزلة ( ما ) » ولم يحمله على أن 
في ( ليس ) ضمير القصة » والحديث كما حمل قوله : ( ليس خلق الله أشعرَ منه 
على هذا الضمير ) ” . 

€ -ع إت 2 : وذلك أن القياس في الفعل أن يدل على الحدث »› والزمن › 
ليست بفعل » وفيه قال الفارسي : “ ومما يدل على أنها ليست بفعل أنّها تدل على 
النفي › ولا تدل على حدث › ولا زمان › والأفعال منها ما يدل على حدث 
وزمان › ومنھا ما یدل على زمان فقط » فإذا كان هذا هكذا » وتعرت ( ليس ) 
من المعنيين جميعًا دل هذا على أنّها ليست بفعل ”'' 

۳ - أتّها لا يصح أن تكون صلة ل( ما ) المصدرية نحو : ( ما أحسن ما 
ليس زيذ قائمًا ) بخلاف الفعل » فإلّه يكون صلة ل( ما ) › وإليه أشار الفارسي 


: والمسائل المنثورة‎ ٠ ١١ - ١١ : وينظر : إيضاح الشعر‎ ٠ ۲١١ - ۲٠١ : المسائل الحلبيات‎ )١( 
. ۸۳۳ / ۲ : والمسائل البصریات‎ » ۲۰۸ -_ ۷ 

(۲) الجمل في النحو : ١‏ 

. ٠١۳/١ : البسيط‎ )۳( 

. ۳۲۳/١ : المغني‎ )٤( 

“AT -AT [1: E 

(1) كتاب اللامات : V‏ 

REAR والمغني‎ ٠ ٤ : الجنى الداني‎ )۷( 

. ٠٤١ / ١ : الكتاب‎ )۸( 

(۹) المسائل الحلبيات : 

۸ : المسائل المنثورة‎ )٠١( 


A 


“ ويدلك على أّها ليست كالأمتلة التي ذكرناها » آنَّها لا توصل بها ( ما ) التي 
تكون مع الفعل في تقدير المصدر كما وصلوها بأخواتها » ألا ترى أك لا تقول : 
( ما أحسن ما ليس زي قائمًا ) > فتصل ب( ليس ) ( ما ) » كما لا تصلها ب( ما) 
النافية » فهذا يُبيْنْ أنها ليست بمنزلة أخواتها ” . 

) أئها ليست على وزن من أوزان الفعل » وهي ( فعُل › وفعَل › وفعل‎ - ٤ 
فالضم لا يكون؛ لأئه ليس في الأفعال ما عينه ياء مضمومة » وكذلك الفتح‎ 
› والكسر؛ لأتّه يجب أن تنقلب الياءٌ ألا لتحريكها » وانفتاح ما قبلها متلٌ خاف‎ 
” ... وهاب » قال الفارسي : “ وليس شيء منهن فعلاً » ولا على وزن فعل‎ 

ورد ابن عصفور هذا NS ME N‏ 
اللفظ فإنّه يحتمل أن تكون مخففة من ( فعل ) فتكون في الأصل ( ليس ) نحو : 
صَيد البعيرٴٌ » و( فعل ) قد ثُحَقَفُ » فيقال : قعل » قال الشاعر ٠‏ 

لو شه عادا في زمان عاد لا بترّها مبارك اليلاد 


والثزم فيها التخفيف لثقل الكسرة في الياء » ولا يمكن أن تكون ( فعَل ) في 
مما عبته اء . 

و ا 
IG TRG TD‏ 
صحة قول أبي علي الفارسي ؛ وذلك لأن الشيء إذا أشبه الشيء أعطى حكمًا 
من أحكامه على حسب قوة الشبه » وهنا الشبه ضَعُف بالأفعال فلم يوجب له 
حکمًا » بینما قوی شبهه بحروف النفي کر ما ) فیْعطی حكمًا من أحکامه » ووجه 
ال ج لها 
ب(ما) هو( : 

أ - الدلالة على النفي . 

ب - نفيٰ ما في الحال . 


. ۸۳۳ / ۲ : وينظر المسائل البصریات‎ ٠ ١١ : إيضاح الشعر‎ )١( 

(۲) المسائل الحلبیات : ۲٠١‏ . 

(۳) من الرجز »› سب لرؤبة » وليس في ديوانه » ولا في الأبيات المفردة المنسوبة إليه . 
روي بلا نسبة في : الكتاب : ۳ / ٠١١‏ » والإنصاف : ٠٠٤/١‏ . 

. ۳۷۹ - ۳۷۸ / ۱ : شرح الجمل‎ )٤( 

(6) ر کن :۲08 واف ا 2 


. ٠۷١/١ : واللباب‎ ٠ ٠١۳ : وأسرار العربية‎ ٠ ٠۹١ : الأزهية‎ )١( 


SAA 


ج - دخولها على المبتدأً والخبر . 

د - دخول الباء في خبرها . 

۲ - انها غير متصرٌْفة » بل جامدة كجمودِ الحروف . 

۳ - آنّها لا قبل علامات الأفعال كدخول ( قد ) عليهاء وهذا من أدل 
علامات الأفعال . 

ثالتا : ذهب المالقي” إلى أن ( ليس ) ليست محضة في الفعلية » ولا محضة 
في الحرفية » فإذا وحدّت بشيءِ من خواص الأفعال كأن اتصلت بتاء التأنيث › 
والضمير المرفوع › أو المنصوب تكون فعلاً . 

وإذا وجدت بغير خاصّية من خواص الأفعال » فتكون حرفا ؛ إذ هي لفظ 
يدل على معنى في غيره لا غير » ك( من › وإلى »ولا ء وما) › وشبهها› 
وذلك نحو إذا دخلت على الجملة الفعلية › > فهي حرف لا غير ك( ما ) اللَافية › 
وبذلك فان الخلاف يكون ¿ منتفيًا بين سيبويه » وأبي علي الفارسي ؛ لأنٌَ الخلاف 


بينهما يكو من حيث الإطلاق لاختلاف النظرين : النظر في الأصل » أو في 
الايا 


الترجيح : 
يبدو لي ممًا سبق أن مذهب الفارسي هو المتجه ؛ لما يأتي : 


J |۴- €‏ : فقد سبق أن ذكرنا أئه قد سُمِع عن العرب جعلها حرفا 
N‏ 
١ PiugpAyy üDgHFE- ë‏ وذلك أن التُحاة قد أعملوا د بعض الحروف عمل 
الأفعال كإعمالهم ( ما» ولا › ولات ) المشبهات بليس عمل كان »› وأعملوا ( إِنٌ 
وأخواتها ) عمل الفعل » وهن حروف ولسن بأفعال » ولا على وزن من آوزان 
الفعل » فما المانع في أن تكون ( ليس ) حرفا حملا عليها' . 
هذا بالإضافة إلى أن الشيء إذا أشبه الشيء › فإئه يُعطى حكمًا من أحكامه 
على حسب قوة الشبه » وهناك شبه كبير بين ( ليس ) و( ما ) في آنهما لا يدلان 
على حدث » ولا يقترنان بزمان » بل وينفيان الحال مطلقا › فما المانع في أن 
تكون حرقا مثلها . 


. ۳۷۰ - ۳٦۸ : ر صف المباني‎ )١( 
. ٠۲١ : المسائل الحلبیات‎ )۲( 


I 


(۱۲) نوع ( ما ) إذا وقعت بعد نعم وبئس 


E sS‏ ثل : + فنعكًا هيز " › اختلف في ( ما 


قال الأندلسي : هذا بعيد ؛ لأنٌَ الفعل لا يكف لقوّته › وإنّما ذلك في الحروف 
> فالأولى في طالما » وقلّما تكون ( ما ) مصدرية . 


ويمكن أن يقال : إلّما جاز أن يكف نعم وبئس عن فعليتهما › لعدم تصرفهما 

> ومشابهتهما للحرف » إلا أنه يحتاج إلى تكلف في إضمار المبتدأ في نحو : + 
(n‏ 
2 


والجملة بعدها صلتها › ففي قوله تعالی : + بقکما شترا بم انش ن كوا 
مر 


: ما فاعل » وأن يكفروا » مخصوص » وفي قوله : + ا آله نعمًا يعظكم به 


. المخصوص محذوف‎ >» (n 

وص يضعفه : قلة وقوع الذي مصرََحًَا به فاعلاً لنعم وبئس »› ولزوم حذف 
الصلة بأجمعها في : + فنعمًا هرز " ؛ لأنً ( هي ) مخصوص »› أي نعم الذي 
فعلة : الصدقات › وكذلك قولهم : دققته دقا نِعئًا ” . 

٠ المناقشة‎ 


)١(‏ من الآية ( ۷١‏ ) من سورة البقرة » وقد وردت فيها عدة قراءات فقرأها ابن كثير وورش 
وحفص بكسر النون والعين » وقرآها أبو بكر وقالون وأبو عمر بكسر النون وإسكان العين › 
وقرأها الباقون بفتح النون وكسر العين . التيسير في القراءات السبع للداني : ۸٤‏ . 

) من الاية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 

) من الاية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة . 

) من الاية ( ٥۸‏ ) من سورة النساء . 
( 1 
( 


Ts 


إذا وقعت ( ما ) بعد نعم » ويئس » فتارة يليها اسم » وتارة يليها فعل , 
فان ولیها اسم نحو قوله تعالی : + فنعكا هین I EN,‏ 


معرفة بالألف واللأم مرفوع على الفاعل » والتقدير : ( نعم الشيءٌُ هي ) › أو ( 
( هي ) › قال سيبويه : “ ونظير جعلهم ما وحدها اسمًا قول العرب : إئي ممًا أن 
أصنع » أي من الأمر أن أصنع › فجُعل ( ما ) وحدها اسمًا . 

ومثل ذلك : غسلثه غسلا نِعمًا » أي نِعْم الغسل ” . 

ونقل هذا الرأي عن ابن السراج » والفارسي' » وهو أحد قولي الفراء) › 
ونسب للكسائي » واختاره ابن مالك أيضًا قال : “ وقد يقوم مقام ذي الألف 
واللأم ( ما ) معرفة تامة » وفاقا لسيبويه والكسائي ” . 


ورة الرضي هذا الرأي ؛ لأئه لم يثبت مجيء ( ما ) معرفة تامة بمعنى ذي 
( الشيء ) في غير هذا الموضع» إلا ما حكاه سيبويه من أئه يقال ااي فا 
أفعلٌ ذلك » أي من الأمر › والشأن أن أفعل ذلك » وإن شئت قلت ا ا 
أفعلٌ » بمعنى ربما أفعل - وقد أشار إليه بقوله : “ وقال سيبويه » والكسائي : ما 
> معرفة تامة » بمعنى ( الشيء ) › فمعنى ( فنعمًا هي ) : نعم الشيءِ هي › ف( 
ما ) هو الفاعل ؛ لكونه بمعنى ذي اللأم »> و( هي ) مخصوص »۰ ويضعفه : عدم 
مجيء ( ما ) بمعنى المعرفة التامة » أي بمعنى ذي ( الشيء ) في غير هذا 
الموضع إلا ما حكى سيبويه أنه يقال ( إني ممًا أفعل ذلك ) » أي : من الأمر 
والشأن أن أفعل ذلك» قال : وإن شئت قلت : إني ممًا أفعل » بمعنى : ربّما أفعل 
> كما يجيء في الحروف . 

بلى » يجيء ( ما ) بمعنى ( شيء ) › إما موصوفة نحو : + هداما لدی 
عَتيأً ٠"‏ أو غير موصوفة كما مر في الموصولات ” . 


من الأية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة . 
الكتاب : ۷۳١/١‏ . 


( 

( 

) توضیح المقاصد : ۲ / ٩۲۰‏ » والجنى الداني : ۳۳۸ . 
) الجنى الداني : ۳۳۸ › والارتشاف : ۳ / ٠١‏ . 
( 
( 


(۷) من الأية ( ۲۳ ) من سورة ق . 


- € - 


كما رأينا عن العرب » فقال : “ وتقول إني ميا أن أفعل ذاك » كاه قال e‏ 
الأمر » أو من الشأن أن أفعل ذاك › فوقعت ما هذا الموقع › كما تقول العرب : 
بئسما له » يريدون : بئس الشيء ماله ... ” . 

ويضاف إلى ذلك أن رأيه هذا » يعد أقل الآراء تقديرًَا » فإذا كان 
المخصوص بالمدح ( هي ) يكون خبرًا لمبتدا محذوف تقديره ( هو ) » وعلى 
هذا الإعراب نحتاج إلى تقدير واحد . 

وإذا جعلناه مبتدأ مؤخرًا » كانت الجملة الفعلية من نعم والفاعل ( نعمًَا ) 


ي آ : أنّها نكرة غير موصوفة » منصوبة على التمييز » والفاعل ضمير 
مستتر» والتقدير : ( نعم شيا هي ) › ففي ( نعم ) ضمير › و( شيتًا ) هو التمييز 
TCU‏ المذهب للبصريين(' › 
وممّن قال به أيضًا : الأخفش/ » والزجاج › والفارسي) في أحد قوليه › 
زار ا روک را : ( نعم شيا هي ) › أو ( نعم شيبًا إبداؤها 
a a OT‏ 
إلى ذلك بقوله : “ والمعنى في قوله تعالى : + ان تدوأ لدت لت فنعا هيز ۳ 


a e 
المضمر قبل الذكر » فالتقدير : نعم شيئًا إبداؤها » فالإبداء هو المخصوص‎ 
بالمدح » إلا أن المضاف خذف » وأقيم المضاف إليه الذي هو ضميرٌُ الصدقات‎ 
ا : الإخفاء‎ E قوله تعالی : + إن فوم و‎ 
خير" لكم » فكما أن هو ضميرٌُ الإخفاء » وليس بالصدقات »› كذلك ينبغي أن يكون‎ 
ضميرٌُ الإبداء مرادا » وإنّما كان الإخفاء - والله أعلم - خيرًا ؛ لأئه أبعد من أن‎ 
تشوب الصدقة مُراءاةٌ للناس وتصدّع لهم فتخأص لله سبحانه » ولم يكن المسلمون‎ 


) ) شرح الرضي على الكافية : ۲١۹۸ - ۲٠٢۷ : ٥‏ . 
(۲) الکتاب : ۳ / ٠١١‏ . 

( 0 اا 5 

. ۱۹۲-۱۹۱ /۱ : معاني القرآن‎ )٤( 

3۷۳-1۷۴/١ معاي القران و إعرابة‎ )١( 
-۱ e 
ن ۷ فن سور اليقرة:.‎ ۸( 

(۹) من الآية( ۲۷١‏ ) من ضورة البقرة . 


NO 


إذ ذاك تسبق إليهم ظلَّة في منع واجب ” . 

واستدل الفارسي على صحة قوله بأْنٌ ما بعد ( ما ) ليس نكرةٌ ولا جملة› 
فيكون وصقا » فثبت أئها نكرة › وأئّها غير موصوفة › وقال مشيرًا إلى ذلك : 
“ والدليل على أئها منكورة غير موصوفة أن صفتها لا تخلو من أن تكون مفردا 
N a SS‏ 
بعده نكرةٌ » ولا جملة فيكون وصهًا › فقد د ثبت آنّها غير موصوفة › وأنَّها منكورة 
» فإذا كانت منكورة فوجب أن تكون منصوبة الموضع » وتقديرها عندي : ان 
تبدو الصّدقات » فالصدقات نعم شيئا » أي : نعم الشيءَ شيتًا إبداؤها » فحذف 
الإبداءٌ » وأقيمَ الضميرُ المضاف إليه مقامَةُ للدلالة عليه ” . 


ويرد هذا الرأي أنه لم يثبت عن التَُحاة مجيء ( ما ) نكرة غير موصوفة › 
وإلّما الثابت هو مجيئها نكرة موصوفة بمعنى ( شيء ) نحو : ( رأيْت ما 
معجبًا لك ) أي شيًا معجبًا لك . 

هذا بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى تقديرين إن جعلنا المخصوص بالمدح ( هي 
) خبرًَا لمبتدأً محذوف » وإن جعلنا خبر المخصوص بالمدح الجملة الفعلية قبله ( 
نعمًَا ) احتجنا إلى تقدير واحد فقط » وهو الفاعل . 


K۴‏ : أتها رگبت مع ( نعم ) فصارت كلمة واحدة ك( حبذا ) و( ما ) على 
هذا الأساس ER a ENE ENG EES‏ 
DT‏ 
من ذلك قول الله عز وجل : + إن تدوأ اَلصَدَقّت ت تنا هرز ") رفعت ( هي ) 
N N TT‏ > فقصير 
(ما) مع ( نعم ) بمنزلة ( ذا ) من ( حبذا ) ألا ترى أنٌ ( حبذا ) لا يدخلها 
تأنيث › ولا جمع › ولو جعلت ( ما ) على جهة الحشو كما تقول : عمًا قليل آتيك 
> جاز فيه التأنيث › والجمع › فقلت : بئسما رجلين أنتماء وبئست ما جارية 
جاريثك » وسمعت العرب تقول في ( نعم ) المكتفية بما : بئسما تزويجٌ › ولا 
مهرٌ » فيرفعون التزويج ب( بئسما ) ٩”‏ 

ويظهر من نصَّه السابق آنه أجاز مع ذلك مجيء ( ما ) زائدة غير كافة لنعم 
عن عملها » فترفع ما بعدها على أنه فاعلٌ لها » مستدلا بقول العرب : بئسما 


الحجة: ۲۹۸/۲ . 
المسائل المشكلة : ۲۰۸ ۔ ٠٠۹‏ . 


e 


تزویج › ولا مهرٌ . 

ولكن على كلا القولين يلزمنا تقدير محذوف »› وهو المخصوص بالمدح . 
U۴‏ : أنَّها كافة ل( نعم ) عن العمل » وإّما هيأت نعم للدخول على الجمل 
كما في ( قلّما» وطالما) . 

وهذا الوجه ذكره الرضي” » وذكر رة الأندلسي على القائلين بهذا الرأي 
بأئه بعي ؛ لأنَ الفعل لا يكف على العمل لقوته › وإلّما كان ذلك في الحروف › 
والأولى في طالما وقالمًا أن تكون ( ما ) مصدرية' . 

ثم رد الرضي عليه بأئه يجوز أن تكف نعم وبئس عن العمل لعدم تصرفهما 
> ومشابهتهما للحروف » ولكتّه يحتاج في هذه الحالة إلى تقدير محذوف › وهو 
إضمار المبتدأ للمخصوص بالمدح ( هي ) . 

أا إن ولي ( ما ) بعد ( نعم وبئس ) فعل نحو قوله تعالی e‏ 
ہہ اَشسَمم أن یمرو ") › وقولھ تعالی : + او آله نعکا بعظکہ ہی ") ء ففیھا 


سبعة أقوال » هي : 
اشتروا ! به : وإليه آشار سيبويه بقوله : “ وقال جل ذكره : + بَسَمًا 
% شترا به شس ۾" ٠‏ ثم قال : ( أن يكفروا ) على التفسير › كأئه قيل له ما 
هو ؟ فقال : هو أن يكفروا ” . 
وسب هذا القول للكسائي #اوللمحقفين هن حاب سو ىة . 


() 

(") 

ر اضر 

. من سورة البقرة‎ ) ٠٠ ( من الآية‎ )٤( 
. من الآية ( °۸ ) من سورة النساء‎ )( 
(1) 
(2) 
(۸) 
3 


. من سورة البقرة‎ ) ٠١ ( من الآية‎ )٦ 


- ۲۷ - 


وقد سبق أن ذكرنا أن الرضى قد رد هذا الرأي بأئه لم يثبت مجيء ( ما ) 


+ نعکًا یعظکم به "۰ و: + لیقس ما روا به أنشُسَّهّ " » وهو قلیل كما 
ذکرنا في باب التعت في قوله : 


أتا ابن جلا › وطلاغ الئتاي(“) 


أنفسهم » مع آنه قد جاء صريحًا في قوله : 
نِم الفكَى فَجَعَّت به إخوائتة يوم البقيع حوادث الأيّام( . 


أي فتى فجعت به . 


الشاهد في قوله : ( أنا ابن جلا ) واستدلٌ به عيسى بن عمر على أنه إذا سمي به مُنع من 
الصرف» وأئه ليس من باب الحكاية » وسيبويه يراه جملة محكية › والزمخشري يقول إِنّما هو 
مع ضميره صفة لموصوف محذوف » ويرذ عليه أن الجملة إذا كانت صفة لمحذوف فشرط 
موصوفها أن يكون بعضدًا من متقدم مجرور بمن › أو في › وهذا لم تنطبق عليه الشروط . 
روي منسوبًا في : الكتاب : ٠ ۲٠۷/١‏ والدرر : ٠ ٠٠١ - ۹۹/١‏ وخزانة الأدب : 
1-0/۱ 
وبلا نسبة في : شرح المفصل لابن يعيش : ٦١ / ١‏ › وشرح ابن القواس : ٤٤۸/١‏ › 
وخزانة الأدب : ٤١١/١۹۰٦۰ - ٦٤ / ۰٩‏ . 

(°) من الكامل » لمحمد بن بشير الخارجي . 
الشاهد فيه : أن المخصوص بالمدح محذوف »› وهو موصوف بجملة أقيمت مقامه › والتقدير : 
نعم الفتی فتی فجعت به . 
روي منسوبًا : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : ۲ / ۸٠۸٠١‏ › وخزانة الأدب : ٠١١ - ٤0١/۹‏ . 


- TYA - 


()n s4 4 2 ور 2 ر‎ 


ويجوز أن کون ( تخرج ) في قوله تعالى : + رٽ ڪلمه تخر ترج 
SS‏ 
محذوف أي: قولهم. وفي قوله تعالی : + سما اسشْكَروا بهت أنه نشسهم أن يَكفرُوا 
کک کی > وقوله : 
+ 2 سُكَرَرأ به أَنفُْسَهَُّ " جملة متوسطة بين الفاعل » والمذموم بيائًا لاستحقاقه 
الذم » وأن يكون صفة مذموم محذوف » فقوله : أن يكفروا » بدل من ذلك 
المذموم » أو خبر مبتدأ محذوف » والجملة بيان للمذموم ” . 

الثاني : لها نكرة منصوبة على التمييز > موصوفة بالجملة الفعلية ( اشتر 
) » والفاعل ضمير مستتر مفسر بالتمييز ا : 
( شيءٌ » أو فر ) » والتقدير : ( بئس هو شيئًا اشتروا به كفرَهُم ) › و( أن 
يكفروا ) بدل من المحذوف » أو خبر لمبتداً محذوف تقديره : ( هو أن يكفروا ) 
> وممّن قال بهذا أيضًاء الأخفش » والزجاج) » والفارسي في أحد قوليه ء 
واختاره الزمخشري' . 

ويحتمل على هذا القول أن يكون ( أن يكفروا ) هو المخصوص بالذم » وهو 
خبر لمبتدا محذوف تقدير ( هو ) . 

وقد جوز الفارسي مع هذا الوجه وجهاآخر (لما) »وهو جعلها 
موصولة » وسيأتي ذكره » فيما بعد » قال الفارسي : “ فقوله : + بقَسَمًا 
اسشترواً به أنقسَه يجوز عندي أن تكون ( ما ) موصولة »› وموضعها رفع 
بكونها فاعلة لبئس › ويجوز أن تكون منكورة » ويكون ( اشتروا ) صفة غير 


. من الآية ( * ) من سورة الكهف‎ )١ 
. من سورة البقرة‎ ) ١ ( من الآية‎ 


ینظر ص : ۲۷۲ 


I 


LE 
وجوز الفارسي الوجهين - أي كون ( ما) معرفة موصولة › ونكرة‎ 
موصوفة - في قوله تعالی : + سما اة سْتَرَأ به أَنشُسَهّ " » وأيضًا في قوله‎ 


تعالی : r‏ ن ا نعمًا e ER‏ 


٠ E‏ + آله عا مک م یہ E‏ ا 


EE O E a a 
› على أئه معرفة كان رفعًا » وإن لم يكن لقوله : ( يعظكم ) موضع من الإعراب‎ 
وإن حملتّة على أئه نكرةٌ كانت منصوبة »> وموضغع ( يعظكم ) نصبًا » لكونه‎ 
NT aS 
°” مراده في المعنى محذوفة من اللفظ يختص به المدح الشائء‎ 

ر ا ا ا 
نحتاج إلى تقديرين » إضمار فاعل » وإضمار مبتدأ للمخصوص بالذم ( أن 
يكفروا ) » أمًا إذا جعلنا المخصوص بالذم محذوقا » و( أن يكفروا ) بدلا منه ء› 
وأضمرنا الفاعل » فعلى هذا نحتاج إلى ثلاثة تقديرات › ولذلك فهذا الرأي بعيد 
لكثرة التقديرات » والمحدوفات . 

K۳‏ : أنّها نكرة منصوبة على التمييز » والفاعل مضمر › والمخصوص 
N‏ تروا ) صلة لر 
ما ) الموصولة المحذوفة » ولقل هذا الرأي عن الكسائي /» و( أن يكفروا ) 
يجوز أن تكون إمَّا بدلا » وإمًا خبرًا لمبتدأ محذوف » والتقدير : ( هو كفرهم ) › 
وعلى هذا القول يكون للجملة بعد ( ما ) ثلاثة أوجه إعرابية : 

أ - صفة ل( ما ) وموضعها النصب . 

ب - صلة ل( ما ) المحذوفة » فلا موضع لها من الإعراب . 


. ٠٠١/۱ : الإغفال‎ )١ 

۲) من الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة . 
۳) من الاأية ( ٥۸‏ ) من سورة النساء . 
)٤‏ من الآية ( °۸ ) من سورة النساء . 
ه) المسائل المشكلة : ٠٠۳ - ۲٠۲‏ , 
1) الارتشاف : ۱۸/۲ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ي 


وهذا الرأي بعيذ أيضنًا لكثرة المحذوفات والتقديرات › فيلزم فيه ثلاثة 
تقديرات» فالفاعل مضمر › ومبتدا المخصوص بالذم محذوف › و( ما) 
الو 


الرأي للفراء » وفيه أيضًا كثير من التقديرات والمحذوفات . 


#۴ 2 : أئها اسم موصول بمعنى ( الذي ) »> صلته ( اشتروا ) مرفوع 
على الفاعلية » وأغنى عن الألف واللأم عموم الموصول › والجملة الفعلية بعدها 
صلتها Sa a‏ 
تقديره ( هو أن يكفروا ) » ولسب هذا القول لسيبويه » وللفراء" 1 
والكسائيأ » وهو أحد قولي الفارسي › وقد نص عليه الفارسي بقوله : “ 
فيجوز على هذا الذي أعلمثك جوازه عندي › أن يكون ( اشتروا ) من قوله : + 
بقَسَما أَمَتَرَوأ بء اَم " صلة ل( ما ) ليست بصفة » وأ موضع ( ما ) 


رفخخخعبËضþË(‏ بش ) كمااأن (الرجل) 
في : نعم الرجل زي › مرفوع ب( نعم ) » لا أعلم شيئًا يمنع من إجازة ذلك › 
ويدل على جواز ذلك › وأنٌ الغرض أن يكون فاعل هذا الفعل مبهمًا » وإن لم 
يكن فيه ألف ولام كون الأسماء المضافة إلى ما فيه الألف واللأم فاعلة لهذا 
الفعل نحو : نعم غلام الرجل » وما أشبه ذلك من المضاف إلى ما فيه الألف 
واللأم » فإذا جاز دخولها على اسم غير ( ما ) لا ألف » ولا لام فيه جاز أيضًا 
دخولها على ( ما ) » وكون ( ما ) مبنية عليه » وإن لم يكن فيها ألف ولام ” . 

واستدل الفارسي على صحة قوله بما يأتي : 

١‏ - قوة الشبه بين ( ما ) واسم الجنس › وذلك لأنَ ( ما ) اسم مبهمٌ يكون 
للعموم » ولا يخص واحدا بعينه » وأسماء الأجناس تكون أيضًا للكثرة والعموم . 

هذا بالإضافة إلى أن (ما) تكون معرفةء وتكون نكرةٌ كما هي أسماء 


) المرجع السابق : ۳ / ۱۸ . 

. ٠١ / ١ : الدر المصون‎ ) 

) معاني القرآن ۰ ۰۷/۱ وینظر : البحر المحيط : ٤۷١/١‏ . 
) البحر المحيط .VT/1:‏ 

„ToT 1o1: ا‎ e الإغفال‎ )٥ 

. من سورة البقرة‎ ) ٩ ٠ ( من الاآية‎ )٦1 

, ٠٠١١ - ۲١٣١ : المسائل المشكلة‎ )۷ 


AA 


الأأجناس» وإلى هذا الدليل أشار بقوله ٠‏ “ ... وجهة جوازه : أن ( ما ) اسم مبهمُ 
ق على الكثرة ‏ ولا يخصر وأحدا ينه » كما أن اماه الأجتاس كلك ۲ وه 
lms aS SR SS‏ 
ر کفا ان اناا کان کون لكر .0 

ثم قال : “ وتكون معرفة ونكرة » كما أن أسماءَ الأجناس تكون معرفة ونكر؛ 
> فأمَّا كونها معرفة فمأنوس به » وأمًا كونها نكرة فكثير أيضًا »> ذكره سيبويه في 
مواضع » وجاء في كلامهم هي ؛ و( من ) تكرتين ء وجاء في التنزيل › والشعر 
القديم الفصيح .. 

۲ - حمل ( ما) على ( الذي ) » وذلك لان ابا العباس المبردا أجاز في 
( الذي ) أن ت ST a E RES ml‏ 
ذلك في ( الذي ) › فهو في ( ما ) أجوز › فقال : “ وقد أجاز أبو العباس في ( 
A E LT‏ 
+ وَالّذى جاو بالصدق وَصدق به ") » والذي في مثل قوله : + كمل آلّدى 
َسَعَوقَةَ تارا ") » وإذا جاز في ( الذي ) كان في ( ما ) أجوز ؛ لان له واحدا 


منكورًا » كما أن لأسماء الأجناس المعرّّفة باللأم آحادًا منكورة » ف( ما ) تكون 
منكورةٌ كاسم الجنس » وتكون معرفة » كما أن اسم الجنس كذلك » وتكون دالة 
على الكثرة فيما آريثك › كما أن اسم الجنس كذلك » فإذا كانت مثلة › فيما ذكرأت 
لك » لم يمتنع أن تكون ( نعم ) عاملة فيها » فتكون فاعلتها ”° . 

۳ - ثبوت عمل ( نعم وبئس ) » فيما لا ألف ولا لام فيه » وذلك نحو عملها 
في الأسماء المضافة إلى ما فيه ألف ولام » نحو : نعم غلام الرجل › فإذا جاز 
دخولها على اسم خال من الألف واللأم » جاز دخولها على ( ما) » وإلى هذا 
الدليل أيضًا أشار بقوله : “ فإن قلت : فليس فيها الفا ولامٌ » كما يكو في اسم 
الجنس في : نعم الرجل ؟ 


قيل : ليس المعتبرُ الألف واللأَم › إِلّما المعتبرُ العمومُ » ألا ترى أن ( نعم ) 
قد عملت فيما لا لام فيه نحو : ما أضيف إلى ما فيه الألف واللأم كقولهم : نِعْم 


. ۳٤۸/۱ : الإغفال‎ ) 

۲) المرجع السابق : ۳٤۸/۱١‏ . 

. ٠٤١١/۲ : المقتضب‎ )۳ 

. من الآية ( ۳ ) من سورة الزمر‎ )٤ 
. من سورة البقرة‎ ) 1١ ( من الأية‎ ) 
. ٠٠۰-۳٤۹/۱ : الإغفال‎ ) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


e 


صاحِبُ القوم زي » فلو لم يَجُْزٌ أن تعمل إلا فيما فيه الألفُ واللأَمُ » لم يَجُز هذا ء 
فإلّما المعتبرٌ هنا العمومٌ كما أعلمثك لا الألف واللكء ”' . 

وقد رة الرضي رأي أبي علي الفارسي › لقلة وقوع ( الذي ) مصرحًا به 
فاعلاً لنعم وبئس » ولزوم حذف الصلة بأجمعها » وقد سبق أن ذكرت نصه' . 

ويمكننا أن نرد على الرضي » بما ذكره الفارسي من أدلة › بالإضافة إلى 
ثبوت مجيء ( ما ) موصولة بمعنى الذي › بالإضافة إلى خلو هذا الرأي من 
المحذوفات » والتقديرات إن جعلنا المخصوص بالذم ( أن يكفروا ) مبتدأ مؤخرًَاء 
وجملة ( بئسما ) أي ( بئس الذي ) خبرًا مقدمًا » والتقدير : ( أن يكفروا بئس 


أنْفُسَهم ) » وإن جعلنا المخصوص بالذم ( أن يكفروا ) خبرًَا لمبتدأ محذوف 


په 


( هو ) احتجنا إلى تقدير واحد . 


| عي 2 : أئها مصدرية » فهي وما في حيزها في محل رفع › والتقدير : ( 
بئس اشتراؤهم ) » وسب هذا الرأي للكسائي( . 


يره 


واعترض عليه ابن عطية/ ؛ لأنٌ بئس لا تدخل على اسم معين يتعرف 
بالإضافة إلى الضمير . 

ورد عليه أبو حيان بأنٌ هذا الاعتراض غير ملزم للكسائي فقال : “ وما قاله 
لا يلزم إلا إذا نص على أئه مرفوع ببئس » أمَّا إذا جعله المخصوص بالذم › 
وجعل فاعل بئس مضمرًا » والتمييز محذوقا لفهم المعنى › التقدير : بئس اشتراء 
اشتراؤهم › فلا يلزم الاعتراض ٠‏ لكن يبطل هذا القول الثاني عود الضمير في 
به على ماء وما المصدرية لا يعود عليها ضمير ؛ لأئها حرف على مذهب 
الجمهور » إذ الأخفش يزعم أنّها اسم ... ” . 

وإئي في ذلك أويده في رد هذا القول ؛ لأن ( ما ) المصدرية حرف › 

المرجع الإغفال : ٠٠١/١‏ . 

ینظر ص : ۲٦۳‏ . 


)۱( 
(٦)‏ 
(۳) التبيان في إعراب القرآن للعكبري : ٩١ / ١‏ » والدر المصون: ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ البحر المحيط : ٤١١/١‏ . 

(°) 


TAREE 


e a 
حيث ذهبوا إلى ألها اسم تفتقر إلى ضمير › وقولهم هذا مردوذ عليه » وإذا‎ 
ثبت أنها حرف فكيف يكون لها موضع من الإعراب » إذ الحروف لا موضع لها‎ 
من الإإعراب »› بالإضافة إلى ان ( ما ) المصدرية لا يكون لها موضع من‎ 
. الإعراب إلا مع معمولها‎ 

ع لا : أّها كافة عن العمل » حيث كفت ( نعم » وبئس ) عن العمل » كما 
كفت ( قل > وطال ) وهيأتها للدخول على الجمل الفعلية » وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذا الرأي سابقا' » وأنٌ الرضي قد ذكره » وذكر رد الأندلسي عليه › فلا حاجة 
إلى إعادته هاهنا . 

E 

لحا LN‏ 
أريد بها النفي » وكاف التشبيه على الأكثر كثر › والباء ؛ وقد تحدث فيها 
معنى التقليل كما ذكر ابن مالك . 

الترجيح : 

الذي يبدو لي بعد ما سبق ذكره من آراء التُحاة وتوجيهاتهم ل( ما) بعد ( 
نعم وبئس ) » أنّها إذا وليها اسم فهي معرفة تامة بمعنى الشيء » وهو مذهب 
سيبويه » خلاقا للرضي الذي رة رآيه » وذلك : للأسباب الآتية : 

| - أنه ورد به السماع » فقد مر بنا أن سيبويه قد حكى عن العرب : بئسما 
اک ی ق لے ا ا 
» وهذه حجة لسيبويه . 

e se eel a FS SR 
بالمدح ( هي ) مبتدأ مؤخرًا » والجملة الفعلية قبله خبرًا مقدمًا » لم ڌ تحتج إلى‎ 
EG E 
احتجنا إلى تقدير واحد فقط » بخلاف بقية الآراء فإتّها تبعد لكثرة المحذوفات‎ 


والتقديرات » وقد سبق توضيح ذلك( . 


أمَّا إذا وليها فعل » فهي معرفة موصولة »› أي اسم موصول بمعنى الذي كما 
للأسباب الآتية : 


. ۳۳۲ : والجنى الداني‎ » ٠٠١ : المسائل المشكلة‎ )١( 
۲۹۸ : ینظر ص‎ )۲( 

٤ ("(‏ و التق الات ۳ 

. ۲٠١ : ینظر ص‎ )٤( 


E 


١‏ - أن الشيء إذا أشبه الشيء أعطى حكمًا من أحكامه على حسب قوة 
الشبه» وقوة الشبه بين ( ما ) واسم الجنس كبيرة فكلاهما يدل على الكثرة › 
والعموم » وكلاهما يكون معرفة » ويكون نكرة » فحملت ( ما ) عليه . 

۲ - جواز مجيء ( الذي ) بعد نعم وبئس » وذلك لأنٌ المبرة أجاز ذلك إذا 
كان عامًا غير مخصوص كالذي في قوله تعالی : + وَالّدى جاو بالصدق وَصدق 
نے ( ای القن وا جار لف فی( ادي شن الاو لی جواز 


ی 
۳ - خلو رأيه من المحذوفات والتقديرات » بخلاف الآراء الأخرى فهي 
بعيدة لكثرة التقديرات › وقد سبق توضيح ذلك . 


. ٠٤١١/۲: المقتضب‎ )١( 
. من الآية ( ۳۳ ) من سورة الزمر‎ )۲( 


(۳) ینظر ص : ۲۷۵ . 


TY O 


المبحث الثاني : مسائل الخلاف في التراكيب اللغوية 
ويشتمل هذا المبحث على اثنتي عشرة مسألة نحوية » وهي : 
E NES N AE‏ 
۲ - إعراب المنادى المؤكد في نحو : يا زيذ زيذ . 
غراف ااتص اا اا 
٤‏ - علة منع جر البدل على اللفظ في نحو : ما جَاءَني من أحد إلا زي . 
° - حكم جعل الظرف والجار والمجرور من صلة المنفي المبني . 
٠‏ - رفع ما بعد إلا في : ليس الطيب إلا المسك . 
۷ - خروج ( حيث ) عن الظرفية . 


وح و 


. إعراب المقرون بأن بعد عسى‎ - ٩ 
. كسر همزة إن في : أوّلٌ ما أقول إنّي أحمذ الله‎ -١ 
. همزة التسوية في نحو : سواءٌ علي أقمْت أم قعذت‎ - ١ 


- 1 - 


)١(‏ حكم العطف على الجملة ذات الوجهين 

قال الرضي : “ وأجاب أبو علي عن اعتراض الأخفش : بأن الإعراب لمًا 
لم يظهر في المعطوف عليه جاز أن يعطف عليه جملة لا إعراب لها . وأسد 
الأعتر ا ات هو ال 

٠ المناقشة‎ 

اختلف النحويون في جملة الاشتغال المعطوفة على جملة ذات وجهين(' › 
اسمية الصدر بالنظر إلى مبتدئها فعلية العجز بالنظر إلى خبرها نحو : ( زيذ قام 
»> وعمرو آڭرمنه ) . 

فإن جعلنا جملة الاشتغال معطوفة على الجملة الكبرى اقتضت المناسبة 
الرفع ؛ لأنّنا نكون قد عطفنا جملة اسمية على جملة اسمية بمراعاة الصدر . 

وإن عطفنا على الجملة الصغرى ؛ اقتضى ذلك النصب لحصول المناسبة ؛ 
لأنّنا عطفنا جملة فعلية على جملة فعلية أخرى بمراعاة عجزها . 

وعليه فيجوز في ( عمرو ) الرفع والنصب على السواء ؛ إذ لكل واحد 
منهما مرجح معادل للآخر › فنقول : ( زي قام وعمرو أكرمثة ) برفع ( عمرو ) 
حيث عطفنا جملة اسمية كبرى ( عمرّو أكرمة ) على جملة اسمية أخرى كبرى 
مثلها ( زيذ قامَ ) وكلاهما لا محل لهما من الإعراب" . 

ونقول : ( زيذ قام » وعمرًا أكرمثة ) بنصب ( عمرًا ) حيث عطفنا جملة 
فعلية صغرى ( اكرمته ) على جملة فعلية صغرى ( قام ) محلها الرفع على 
الخبرية » والرابط بينهما إمّا الضمير › وإما الواو . 

وذهب الأخفش » ووافقه الزيادي » والسيرافي" إلى منع العطف على 
الجملة الصغرى ؛ لأنّه لا يجوز عطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة 
ا 
محل ٠‏ فالجملة الصغرى لها موضع من الإعراب › وجملة الاشتغال لا موضع 


) شرح الرضي على الكافية : ٠٦١ /١‏ . 

. ۳۷-۳١/١٠ : والهمع‎ › ٤٤١ / ۲ : المغني‎ ) 

) التضر یح ۴۹۶/١‏ . 

) عاف الحضر ى 1/4 : 

افا العلل ١‏ 7 21۸ و التسار ك 2 8 
( 
( 


- ۷V - 


لها من الإعراب » فمنعوا النصب لعدم حصول المناسبة بين الجملتين › فهم 
يوجبون اتفاق الجملتين المعطوفة والمعطوف عليها في الفعلية » ولما لم يحدث 
ذلك » ولم تشتمل الجملة الثانية على ضمير يعود على الأولى › ولم يعطف بينهما 
بالفاء » وجب الرفع) 


واختاره ابن هشام قال : “ ... فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول › ولم 
يعطف بالفاء » فالأخفش والسيرافي يمنعان النصب » وهو المختار ر 


وقد رد النحويون رأيهم هذا : 

١‏ - لان القراء أجمعوا على نصب ( السماء ) من قوله تعالى : + والسَمَآو 
رَفَعَّها "” » وهي معطوفة على ( يسجدان ) من قوله تعالى : + وَاَلنَجَم وَالشَجر 
يدان ") » وليس فيها ضمير يعود على النجم والشجر » وقد أشار إلى 


هذا الدليل ابن عصفور بقوله : “ وهذا TT‏ 
E e yT‏ 
ا ع اد ج ا 
رة 0 

۳ - لأنٌ النحويين لم يشترطوا ضميرًَا في الثانية يعود على الأولى > فلم 
يعدوا صلاحية ما بعد العاطف للخبرية شرطا في استواء الرفع › والنصب في 
هذه المسألة » وقد نص على هذا سيبويه في باب يُحْمَلٌ فيه الاسم على اسم بي 
عليه الفعل مرة » ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل › قال : “ أي ذلك 
فعلت جاز » فإن حملته على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت 
عليه الفعل مبتدأ » يجوز فيه ما يجوز فيه إذا قلت : زیڈ لقینه » وان حملته على 


) شرح الجمل لابن عصفور : ۱ / ۳١۷‏ . 

) أوضح المسالك : ۲ / ٠۷١‏ 

ا( نازخ 

) الاية ( ١‏ ) من سورة الرحمن 

) الاية ( ۷ ) من سورة الرحمن . 

. ٠٤٤١ / ۲ : وينظر شرح التسهيل لابن مالك‎ ٠ ۳٦۷ / ١ : شرح الجمل‎ )٦ 
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الذي بني على الفعل اختير فيه النصب كما اختير فيما قبله » وجاز فيه ما جاز 
حملته على الآخر : قلت : عمرو لقيثه وزيدًا كلمثه ” . 

وقد وافق أبو علي الفارسي سيبويه في جواز النصب في نحو هذا › وقد رڏ 
على الأخفش رايه بان عدم ظهور الإعراب وتقديره في الجملة الصغرى - أي 
المعطوف عليها - جاز أن يعطف عليها ما لا موضع له من الإعراب » وقد أشار 
إلى ذلك بقوله : “ قال أبو علي - الفارسي - أيّده الله اعلم أن هذه الجملة وإن كان 
لها موضع من الإعراب » فإن ذلك الإعراب لما لم يخرج إلى اللفظ في الجملة 
نفسها صارت لذلك بمنزلة ما لا موضع لها » وإذا صارت كذلك لم يمتنع أن 
تا ق ادو ا 

ويدلك على أئه لما لم يظهر هذا الإعراب في لفظها صار بمنزلة ما لا 
إعراب لموضعه ولا حكم له أن اسم الفاعل لما كان الضمير الذي يحتمله لا 
يظهر في اللفظ صار لا حكم له »> فصار بمنزلة ما لا ضمير فيه ... ” . 

وقد اعترض الرضي على تعليل أبي علي الفارسي هذا في رده على 
الأاخفش ؛ إذ رآى أن أفضل ما يعترض به على من أوجب الرفع في نحو هذا 
بأنٌ كون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية . 

قال الرضي : “ فإن قيل : بل الرفع أولى للسلامة من الحذف والتقدير . 
عورض بكون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية ” . 

ثم ذكر أنٌ أفضل جواب على هذا الاعتراض ما ذكره السيرافي › قال : “ 
وأسدٌ الاعتراضات هو الأول . 

والجواب ما قال السيرافي : ثم إن مثل هذا المثال أجازه سيبويه مُسويًا بين 
رفع الاسم » ونصبه على ما يؤذن به ظاهر كلامه » ومنعه الأخفش لخلو 
الفعطر ف كن الخم ر 

۳ - أن بعض النحويين ذهبوا إلى جواز عطف جملة الاشتغال على الجملة 
الصغرى بالواو » وهذا ما ذهب إليه هشام الكوفي » حيث جعل الواو كالفاء 


- ۲۹ - 


ی جتن ا ا ا ا ا ا ی 

وذهب ابن خروف”' تبعًا لطائفة من المتقدمين أن جميع حروف العطف 
يحصل بها الربط . 

وقد رد قول هشام السابق بأن الواو إِلّما تكون للجمع في المفردات › وقد 
أجاب الصبان على هذا الرد بعد إيراده بقوله : “ قوله : ( وقال هشام ) هذا القول 
الفارسي » ومن معه لشمول قولهم العطف بغير الفاء والواو كثم . 

له : ( الواو كالفاء ) رأة بأنُ الواو إِنّما تكون للجمع في المفردات › ولذا لم 

2 هذان يقوم ويقعد » لكن ستعلم في باب العطف أن كونها للجمع في 
المفردات فقط أحد قولين ” . 

الترجيح : 

ِن الرأي المتجه في هذه المسألة فيما يبدو لي هو ما ذهب إليه جمهور اللُحاة 
> وهو استواء الأمرين معًَا النصب والرفع في نحو : زي قام وعمرو أكرمثه › 
أو وعمرًا أكرمثه » وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - إجماع القراء على نصب ( السماء ) من قوله تعالى: + والسّماو رَفَعَهًا 


ولیس فيها ضمير يعود على ( النجم والشجر ) من قوله تعالى : + وَج 
e 5‏ °( 


ا 


a 


وقد سبق توضيح ذلك 


المرجع السابق : ٠٠٤/١‏ 
كائة الضدان Yea AI‏ 


ا 


(۲) إعراب المنادى المؤكد في نحو : يا زيذ زيذ 

قال الرضي : “ وأمًا التوكيد اللفظي » فإِنَ حكمه في الأغلب حكم الأول 
إعرابًا » وبناء نحو : يا زيذ زيذ ؛ لأئه هو لفظًا ومعنى › فكَأَنٌَ حرف النداء 
باشره لما باشر الأول » وقد يجوز إعرابه رفعًا ونصبًا » قال رؤبة : 

انی وا لار س ترن س ۱ لقائلٌ يا ذ 4 م 7 

وفي جعل أبي علي › وجار الله : يا زيذ زيذ › بدلا » وجعل سيبويه إيّاه 
عطف بيان نظر ؛ لان البدل » وعطف البيان يفيدان ما لا يفيده الأول من غير 
ڪڪ 
التأكيد » والثاني فيما نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد ”” . 

٠ المناقشة‎ 

من المعلوم أن المنادى قد يتبع بتابع كالبدل › والنعت › والتوكيد » والعطف 
التابع وهو الاسم الثاني ( زيد ) يجوز فيه البناء على الضم › ويجوز رفعه 
ونصبه . 


بنوعیه › فإذا کان المنادی مفردا مبيًا نحو : ( يا زيذ زيذ ) وأتبع بتابع » فإن 


أا الرفع والنصب فلا خلاف فيهما بين الأحاة » إذ ذهبوا إلى أئّه يرفع 
الموضع - أي موضع المنادى - ؛ إذ موضعه النصب . 
وأمًا البناء على الضم › فقد اختلفوا فيه ؛ فورد عنهم رأيان : 


. ٠١٤ : من الرجز › لرؤبة » وهو في ديوانه في الأبيات المفردة المنسوبة إليه ص‎ )١( 

وروايته بنصب ( نصراًا ) الثانية . 
ونسب لذي الرمة في شرح شذور الذهب لابن هشام : ۳۸١‏ › وليس في ديوانه . 

روي منسوبا لرؤبة في : الكتاب : ٠ ۱۸١ / ١‏ والخصائص : ٠ ۲٤١١ / ١‏ وشرح المفصل 
E TOE E EO OTD TAOBAO A‏ 
وبلا نسبة في : المقتضب : ۲٠۹ / ٤‏ › والإيضاح العضدي : ۲۹۲ › والمقتصد : ۲ / ۹۲۸ 
»> وشرح ابن القواس : ۱ / ۰۷۷۰ ۲ / ٠٠١۲‏ › والارتشاف : ۲ / ٠۷۳‏ . 

(۲) شرح الرضي على الكافية : ۱ / ٠٠٤ - ۳٣۳‏ . 

. ) ١ ( ينظر المراجع السابقة في حاشية رقم‎ )١( 


AA 


x 


: ÜNjEafif 


ذهب سيبويه إلى أن الاسم الثاني في نحو : ( يا زيذ زيذ ) بُبنى على الضم 
على نية تكرير حرف النداء » والتقدير : يا زيذ يا زيذ » ولكن حذف حرف النداء 
> وأصبح موكدًا للاوّل . 

وف تفت هدا المذ هت لمو نة اتن الك و أو خاد( » وابن عقيل( 
الذي ذكر أئه - أي سيبويه - حكى هذا القول عن آبي عمرو › فقال : 
“ وجعل چ ٿان › مؤكدًا للاأوّل » وهو قول سیبویه » وحکاه عن 
غر و 

وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله : “ وتقول : يا زيذ زيذ الطويل › وهو قول 
أبي عمرو › وزعم يونس أن رؤبة كان يقول : يا زيذ زيا الطويل › فأمًا قول 
ا غرو ان درو ارد ار 2 وره کر ۶ 

وممّن تبع سيبويه في هذا : ابن مالك » وابن الحاجب » والرضي 
وأبو حيان . 


وقال ابن مالك موضحا ذلك : “ وإذا کررت منادی مفردا نحو : يا زيذ زيد 
زي » ثم حُذف حرف النداء » وبقي المنادى على ما كان عليه ”'' . 


وقد نص الرضي كما هو في نصَّه السابق' ) على أئه توكيد لفظي › ولكدّه 
نسب إلى سيبويه القول بأئّه عطف بيان » والصحيح أن سييويه لم يقل ذلك في 
تابع المنادى المفرد المبني » وإنّما قاله في تابع المنادى المضاف ٠‏ وأنشد عليه 
قول رؤبة السابق »› فقال : “ وأمًا قول رؤبة فعلى أنه جعل نصرًَا عطف البيان › 


وذ > کا وا 


) شرح التسهيل : ۳ / ٠٠١٤‏ . 
) الارتشاف : ۲ / ١١١‏ ., 
) المساعد : ۲ / °۱۸ , 
) المرجع السابق : ۲ / °٠۸‏ . 
) الكتاب : ۲ / ۱۸٥‏ . 
( 
)ا 
) يذ 
( 
۱ 
۱ 


الارتشاف ١۳٤۸١ ٠‏ . 
) شرح التسهيل :| 
) ینظر ص : ۲۸١‏ . 


Es 


قوله : يا زيذ زيا » وأمًّا قول أبي عمرو › فكأئّه استأنف النداء »> وتفسيرٌ : يا 
زيذ زيد الطويل › كتفسير يا زيذ الطويل » فصار وصف المفرد إذا كان مفرةا 
بمنزلته لو كان منادى » وخالف وصف أمْس ؛ لأنٌ الرفع قد اطرد في كل مفرد 
في النداء ” . 

وأمًا أبو حيان » فهو موافق لسيبويه كما يظهر من نصه الآتي ولكئّه لم 
يصرح حیٿ قال : “ وتقول : یا زیڈ زیڈ بالضم على نداءِ ثان كانه قال : يا زیڈ 
يا زیڈ » وهو على رأي سیبویه ”' . 

وقد نسب إليه البغدادي' في الخزانة منع جعل الثاني توكيدًا لفظيًا » أو بدلا 
من الأول في قول رؤبة السابق › وسيأتي ذكر هذا لاحقا) . 

: 1 FFafIFE 

ذهب الفارسي إلى أن الاسم الثاني في نحو : ( يا زيذ زيذ ) يُبنى على الضم 
؛ لأئه بدلٌ من ( زيد ) الأول › وإليه أشار بقوله : “ فامًا البدل › فإئك تقول : يا 
زي زيذ أقبل » فلا نون زيا إذا أبدلت ” . 


وعمروٌ من المعطوفات » فإِن حكمهما حكم المنادى بعينه » تقول : يا زيذ زيذ › 
ويا زيذ وعمرو بالضم لا غير » وكذلك يا زیڈ أو عمرو ويا زیڈ لا عمرو ”7 . 
وقد تسب هذا القول إلى أكثر النحويين » ولعلً السبب في ذلك هو ما فسّره 
الجرجاني لنا في شرحه لكلام أبي علي الفارسي السابق » حيث قال : “ اعلم أن 
البدل في حكم تكرير العامل ألا ترى إلى قوله عز وجل : + قال ألملا الّذينَ 
تبروا من قَوَمه للدي اسُضعقوأ لمن وامَنَ مته "" ء وذلك أن ( من آمن ) 
بدلٌ من قوله : ( للذين اسنتضنعفوا ) » وقد رر فيه اللأم الذي هو العاملٌ في 
المبدل منه » فإذا قلت : مررأت بزيدٍ زيد » فكائك قلت : مررأت بزيدٍ بزيد › 
فقولك : يا زيذ زيذ › إذا أبدلت بمنزلة يا زيذ يا زيذ » وإذا كان كذلك لم يكن إلا 
الضم ؛ لان المفرد المقصود بالخطاب إذ ولي ( يا ) لم يكن فيه إلا البناءٌ على 
الكتاب : ۲ / ۱۸١‏ . 
الارتشاف : ٠١٤/۳‏ . 
ینظر ص : ۲۹۱ . 


ETS 


الضم ألا ترى أن أحدًا لا يقول : يا زيدًا » ويا رجلا قاصدا واحدًا بعينه ... ” . 


a N r 
النحويين » فرده ابن مالك » وابن الحاجب' » والرضى‎ 

اوا رک ا کر 
بوجه من الوجوه » واستدل على ذلك بما ذكره ابن جني › فقال : “ وأكثر 
النحويين يجعلون الثاني في نحو : يا زيذ زيذ بدلا » وذلك عندي غير صحيح ؛ 
لان حق البدل أن يغاير المبدل منه بوجه ما ؛ إذ لا معنى لإبدال الشىء من نفسه 
TT aT‏ 
e‏ | : + کل أَمَة تُذعى " بالنصب › + كل اَم 
تذک' یدل من گل اة جالية ٠"‏ وجاز إيدال الثانية من الأولى لماة " 
الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى ؛ لأن جثوها ليس فيه شيء من شرح 
حال الجثو » والثانية فيها ذكر السبب الداعي إلى جثوها » وهو دعاؤها إلى ما 
في کتابها › فهي الشرح من الأولى › > فلذلك أفاد إبدالها منها › > فصرح بما يقتضي 
أن الثانية من نحو : يا زيذ زيذ » لا يكون بدلا إلا بضميمة تصيره كالمغاير › 
نحو أن يقال : يا زيذ زيذ الطويل › على أن اختيار سيبويه في : يا زيذ زيذ 
الطويل » مع وجدان الضميم التوكيد لا الإبدال » فإذا لم يوجد ضميم قوي داعي 
التوكيد » ولم يُعدل عنه ... ”). 


وأمَّا ابن الحاجب »› فر رأي أبي علي الفارسي › والزمخشري لعدم 
استقامته ؛ إذ لا يصح أن يكون من باب البدل » والأولى كما قال ابن الحاجب أن 
يمثل الفارسي بغيره › فقال : “3 ثم مئل في البدل بقوله : يا زیڈ زيذ »› ولیس 
ا ا ی 
والأولی أن مئل بغيره › فيْقالٌ : يا رجلٌ زيذ › أو يا زيذ عمرو على تقدير أن 
يكونا اسمين له » فإن قلت : فإذا كانا من باب التأكيد اللفظي بطل أن يكون 
التوابع غير البدل › ونحو : زيذ وعمرٌّو معربة لفظا ومحلاً » فلن هذا مبني › 
فالجواب آنا لم نقصد بالتأكيد المتقدم إلا التأكيد المعنوي لا التأكيد اللفظي ٠‏ وأمًا 
التأكيد اللفظي › فقد عُلِم أن حكمَهُ حكم الأول حتى كأئه هو » ألا ترى أك تقول : 
)١(‏ المقتصد : ۲ / ۷۷١ - ۷۷١‏ . 
(۲) شرح التسهيل : ۲ / ٠١٤‏ . 
(۳) الإيضاح في شرح المفصل : ٠٠١ / ١‏ . 
)٤(‏ ینظر ص : ۲۸١‏ . 
)١(‏ البحر المحيط :۸ / °١‏ . 
ا 
(۷) من الأية ( ۸ ) من سورة الجاثية . 
)۸( 
)°( 


EE 


ت ت 


يا زيد زيد اليعملات › فتأتي به على هذه الصفة › فكذلك ههناء ولو بِيّن ذلك › 
وا ا ا ا و هه 
وعمرو » لكان أنفى للبس » وأبين للحكم فيه ” . 

هذا وقد استشهد التُحاة في هذه المسألة بقول رؤبة السابق الذي ذكره الرضي 
في نصه السابق › وهو : 

إي وأمنطار سُطرن سَطرا لقائل يا نصر نص نصر 

وممن استشهد به سیبويه » واستشهد به كما ذكر الأعلم) على أن نصر 
الأول منادى » ونصر الثاني عطف بيان على اللفظ من الأول › و( نصرا ) 
الثالث عطف بيان من الأول على الموضع إذ موضع المنادى النصب . 

هذا ما وجه به التُحاة” الشاهد في هذا البيت » ومنعوا جعل الثاني ( نصرٌ ) 
والثالث ( نصرا ) بدلا من المنادى ( نصر ) الأول » كما ذهب إليه أبو علي 
الفارسي والزمخشري إذا لم يُنون ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل »› فلو رر 
حرف النداء في نحو هذا لوجب البناء على الضم » ولم يجز الرفع على اللفظ › 
إا ج > و ا ي 
TT‏ يجوز فيه الأمران . 

وإلى هذا أشار ابن بري بقوله : “ ف( نصر ) الأول منادى »› والثاني إن لم 
ينونه کان بدلا مضمومًا » وإن نوّنته کان عطف بیان » وجاز رفعه على اللفظ › 
ونصبه على الموضع ؛ لأتّه يجري مجرى الصفة » وعلى هذا يكون الثاني هو 
الأول ”° . 

E O 
NS كمايظهر من نصنّه في أول المسألة(‎ 
ا ا اروف “ في الخزانة » ومع أنه أجاز‎ 
رفع ( نصر ) الثاني ونصبه »› إلا أئه منع كونه بدلا » أو عطف بيان ؛ لألّهما‎ 
يفيدان ما لا يفيده الأول من غير معنى التأكيد › والثاني في هذا الشاهد لا يفيد إلا‎ 


. ٠٠١ / ١ : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص : ۲۸٩‏ . 

. ۱۸١ ۔‎ ۱۸٥ / ۲ : الکتاب‎ )۳( 

. °۳۹ / ۱ : النکت للأعلم‎ )٤( 

)٥(‏ الخصائص : ٠. ۲١ / ١‏ وشرح المفصل : ۲/۲۰۲۲ وشرح التسهيل G/T:‏ و 
٠ ٥‏ وشرح ابن القواس :۱| 0 09/0 - 9 › وخزانة الأدب : ۱۹/۲ - 
۱ 

. ٠٤٤ - ۲٤۳ : شرح شواهد الإیضاح‎ )٦( 

(۷) ینظر ص : ۲۸١‏ . 


(۸) خزانة الآدب : ۲ / ۲٠۲١۰-۲۱۹‏ . 


a 05 


التأكيد » ولذلك فهو تأكيد لفظي . 
وخالفه في ذلك أبو حيان » فمنع أن يكون من التأكيد اللفظي › أو البدل › 


وحصره في عطف البيان » وقد نقل عنه هذا البغدادي في الخزانة » فقال ٠‏ “ 
ومنع أبو حيان كونه من التأكيد اللفظي » أو البدل » وحصره في البيان › فقال : ( 
لا يجوز أن يكون نصر الثاني توكيدًا لفظيًا » قيل : لتنوينه › والأوّل ليس كذلك › 
ور بأنٌ هذا القدر من الاختلاف مغتفر فى التأكيد اللفظى › وقيل : للاختلاف فى 
التعريف : فيا نصرٌ عرف بالإقبال عليه لا بالعلمية » والثاني معرّف بالعلمية › 
فكما لا يجوز جعل الثاني في : جاء الغلامُ غلامٌ زيد › تأكيدًا لفظيًا لاختلافهما في 
التعريف » فكذلك هذا » ولا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأئه منوّن › ولا نعتا لأئه علم 
)۱( 


ورد البغدادي/ قول أبي حيان هذا ؛ لأنٌَ اتحاد جهة التعريف في التأكيد 


هذا وقد خولف سيبويه ومن تبعه كأبي حيان في جعل نصب ( نصر ) على 
العف هان فد عي و عل الد و فد رها اترا 
اا ي ي ي 
قال : “ وقد خولف في هذا › فقال الأصمعي : النصرُ المعونة » فهو على هذ 
منصوبأ على المصدر »› كأنّه قال : عونا عونا » وقال أبو عبيدة : كان نصرٌُ بن 
سيار له حاجب يقال له : نصر › فقال : يا نصرٌ يعني حاجبَه » ټُغریه به ”' . 
الدخول إلى الأميرا . 

وقد روى سيبويه”' البيت برواية أخرى بُني فيها ( نصر ) الثاني على الضم 
> ورواه صاحب اللباب بجر ( نصر ) الثانية » فيكون المضاف إليه على هذا 
جنسًا نحو : طلحة الخير » وحاتم الجر . 

الترجيح : 

تبيّن لي بعد الوقوف على أقوال النحويين في إعراب تابع المنادى المفرد 
المبهم في نحو : ( يا زيذ زيذ ) جواز رفعه » ونصبه على أنه عطف بيان على 
اللفظ في الرفع » وعلى الموضع في النصب ؛ إذ لا خلاف للتُحاة في ذلك . 


) المرجع السابق : ۲ / ٠٠١‏ . 

) المرجع السابق : ۲ / ٠۲١‏ . 

) النکت للأعلم : ۱ / ٥۳۹‏ . 

) خزانة الأدب : ۲ / ۲۲۰ - ۲۲١‏ . 
( 

( 


= 


أمَّا في حالة بنائه على الضم » فإِنٌ الرأي المتجه في ذلك هو رأي سيبويه › 
للأسباب الآتية : 

) أن الشيء لا يصح أن يبدل من نفسه › ولذلك لا يصح أن نبدل ( زيدا‎ - ١ 
الثانية من ( زيد ) الأولى في: يا زيذ زيذ ؛ إذ البدل لابد أن يغاير المبدل منه‎ 
بوجه ما.‎ 

- أن البدل في حكم تكرير العامل » وهنا لا يصح أن نكرر العامل وهو 
حرف النداء ( يا ) ؛ لأتنا لو فعلنا ذلك لكان التقدير : يا زيذ يا زيذ » فيجب عليه 
أو نصبه . 

۳ - أن البدل لابد أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه » وهنا البدل 
لم يشتمل على هذا الضمير › فإذا سلمنا بأنَ ( زيدا ) الثانية بدلٌ من الأولى › 
وأنْ البدل على نية تكرار العامل لكان من جملة أخرى يخبر بها عن الأولى › 

› عدم سلامة هذا الرأي من القدح والاعتراض » فقد رده عدد من التُحاة‎ - ٤ 
. وقد سبق توضيح ذلك"‎ 


(۱) ینظر ص : ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


- ۷ - 


)۲( إأعراب المصدر الواقع حال 


قال الرضي : “ وقال أبو علي : إن هذه المصادر منصوبة على أئها 
مفعولات مطلقة للحال المقدرة قبلها › أي : أرسلها معتركة العراك › وإفعله 
مجتهدًا جهدكم » ومطيقا طاقتك » ومنفردًا وحدك » أي انفرادك » ورجع عائدًا 
عوده » وكلها مضافة إلى الفاعل » فلهذا حذف العامل وجوبًا » كما مر في باب 
المفعول المطلق » فهذه المصادر › وإن قامت مقام الأحوال : منتصبة على 
المصدرية » كما ينتصب على الظرفية » ما قام مقام خبر المبتداً من الظروف 
نحو : زي قذامك » ولا يعرب إعراب ماقام مقامه . 


وقوله : أرسلها العراك »> صدرٌ بيت للبيد » ويُروى : فأوردها العراك › قال 


فأرسَلها الراك ولم يَذذهًا غ 
يصف الحمار والأتن » والآخال في الورد : أن يشرب البعير »› ثم يرد من 
العطن إلى الحوض ٠»‏ ويدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ما عساه لم يكن 
شرب ٠»‏ ويقال : شرب دخال › ويقال : تغخص البعير » إذا لم يتم شربه › فمعنى 
اوا ا د ا ا 2 د .> ف 
الدخال : عدم تمام الشرب › أي : أوردها مرة واحدة » ولم يَحَفْ على آنه لا يتم 
شرب بعضها للماء بالمزاحمة ” . 


٠ المناقشة‎ 


اختلف النحويون في وقوع المصدر موقع الحال » فذهب سيبويه" إلى أن 
المصدر إذا كان غير صريح بان يكون في موضعه ( أن والفعل ) فلا يقع موقع 


او غير صریح . 


(۱) من الوافر » للبيد بن ربيعة › في دیوانه ص : ٠۰۲‏ › وروایته : 
فأوْرَدَها العرّاك ولم يَذذهَا ولم يُشْفِقٌ على تَعَص التخال 
روي منسوبًا في: الكتاب : ٠ ۳۷۲ / ١‏ وشرح المفصل : ۲ / ٦۲‏ ؛ وخزانة الأدب  :‏ / 
A AY‏ 
وبلا نسبة في : المقتضب : ۳ / ۲۳۷ ۰ والهمع : ٠۹/۲‏ . 
(۲) شرح الرضي على الكافية : ۲ / ٠١ - °٤‏ , 
(۳) الکتاب : ۱ / ۲۷۰ ۰ وینظر : المقتضب ۲۳۶٤/۳:‏ . 
)٤(‏ لم أقف عليه في كتب ابن جني › ولكن تسب إليه في الارتشاف : ۲ / ٠ ۳٤١‏ والهمع : > / 
۷ 


- TEA - 


ثم اختلفوا فيما بينهم في إعرابه - أي المصدر - إذا وقع موقع الحال » فكان 
لهم فيه الآراء الآتية : 

ذهب سيبويه' وجمهور البصريين إلى أنٌَ المصدر الواقع موقع الحال هو 
حال بتأويل وصف مناسب » قال سيبويه : “ هذا باب ما ينتصب من المصادر ؛ 
لألّه حال وقع فيه الأمرُ فانتصب ؛ لأئه موقو ع فيه الأمرٌ . 

وذلك قولك : قتلثه صبرًا › ولقيثه فُجاءة » ومفاجأةً »> وكفاحًا ومكافحّة »› 
ولقيئه عيائا › و كلّمتَة مشافهة › وأتيتة ر كضًا » وعدوا »و مشبًا » وأخذت ذاك 


هذا الباب يوضع هذا الموضع ؛ لأنٌ المصدر ههنا في موضع فاعل إذا كان حالا 
)( 


وممّن ذهب إلى هذا من النحويين : المبرد) » والزجاج › وابن السراج 
کک es‏ ب وات ماك وان 


الحاجب( ء والرضي e‏ "» وأبو حيان“ ‏ » وابن هشاء › 


وابن عقيل( ' ¢ YT‏ ¢ والأشموني 8 : 


Ve /1: الكتاب‎ ) 

8 المستاعد د 1 وال‎ ) 
FY YS ¥ aN 

. ۲۳۶١ / ۳ : المقتضب‎ ) 

) النکت : ۱ / ۳۹۸ . 

01: الأصول‎ )٦ 

۷) النکت : ۱ / ۳۹۸ . 

( 

) شرح المفصل : ۲ / ٠١‏ . 

۱) شرح التسھیل : ۲ / ۳۲۷ - ۳۲۸ . 
1) الإيضاح في شرح المفصل : ٣١/۱‏ . 
)١‏ شرح الرضي على الكافية : ۲ / ٥٤ - ٥۳‏ , 
۱) توضیح المقاصد : ۲ / 1۹٩‏ . 

rer - ٠٤١ / ۲ : الارتشاف‎ )1 
eT am O 
PFT Eas 

. ٠۷١ - ۱۷١ : تعلیق الفرائد‎ )1 

. ۲۸۹ / ۲ : شرح الأشموني‎ )١ 


= 


: ugEAy üngF- C 

وذلك أن نظير وقوع المصدر حال › أن الخبر قد يقع مصدرًَا منكرًا كثيرًّا 
( زيذ عدلٌ ) › وكذلك الذ لنحت قد يقع مصدرًا منکرًَا نحو : ( هذا رجل عدل ) › 
وقد أشار إلى هذا الدماميني بقوله : “ ... فالجمهور على أن المصدر في ذلك كله 
وقع موقع الحال » لا معمول لشيء محذوف » ويدل على ذلك وقوعه خبرًّا › 
ونعتًا» زي صوم › وهذا رجل عدل »› ولا يمكن في ذلك تقدير عامل › فكذا 

۱) » » «» 
: TF 

ذهب الأخفش إلى أن هذه المصادر ونحوها منصوبة على المصدرية › 
فهي مفاعيل مطلقة لأفعال محذوفة › والتقدير : جاءَ يركض ركضًا » وقتلثة 
يصب صبراً » وهذه الجملة المحذوفة هي الحال . 

وسب هذا المذهب للمبرد أيضًا > وما وجدته في المقتضب يدل على أنه 
ذهب مذهب سيبويه وجمهور البصريين كما سبق ذكره » ولكنّه قد لمح إليه 
في كلامه دون أن يصرح بأنه قد يعرب مفعولا مطلقا » وقد شار إلى ذلك الشيخ 
عضيمة محقق المقتضب حيث قال : “ وقد جاء في كلامه عبارتان قد يفهم منهما 
أئّه يعرب المصدر مفعولاً مطلقًا لفعل محذوف قال هنا : وكذلك جه مشبًا ؛ لان 
1 لمعنى : جئئةُ ماشيًا » فالتقدير : أمشي مشيًا . 

وقال في الجزء الرابع ص ٥۹۹٩‏ : جاء زي مشيًا » إلّما معناه ماشيًا ؛ لان 
تقديره : جاء زیڈ يمشي مشيًا . 

فالعبارتان صدرهما يفيد آئه يعرب المصدر حالا بتأويله بوصف › 
وممن نسب هذا الرأي للمبرد : ابن مالك › والرضي » وابن عقيل( › 
تعليق الفرائد : ٠۷١ / ١‏ . 
اللأصول : ٦۳ / ١‏ » وشرح التسهیل : ۲ / ۳۲۷ - ۳۲۸ » وشرح الأشموني : ۲ / ۲۸۹ . 


ینظر ص : ۲۹٦‏ . 


(١ 
(۲ 
(۳ 
. )١ ( حاشية رقم‎ › ۲٠١ - ۲۲٤ / ۳ : المقتضب‎ )٤ 
( 
( 


) شرح التسهیل : ۲ / ۳۲۷ - ۳۲۸ . 


) 
) 
) 
(1) شرح الرضي على الكافية : ۲ / ۸٠‏ . 


TOR 


والدماميني" ¢ | » والأشموني( 4 


وقد رد الذُحاة هذا القول بأمرين هما : 

١‏ - أن الفعل المحذوف لا يمكن أن يفسره الفعل الأول » هذا بالإضافة إلى 
أن قولهم هذا يؤدي إلى إجازة ذلك في كل مصدر له فعل فينبغي القياس عليه › 
وعدم الاقتصار على السماع » وقد شار إلى هذا ابن مالك بقوله : “ والأخفش 
والمبرد يريان أن المصادر الواقعة مواقع الأحوال مفاعيل مطلقة › وأنٌ قبل كل 
واحدٍ منهما فعلاً مقدرًا هو الحال » وليس بصحيح ؛ لأتّه إن كان الدليل على 
الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب » فينبغي أن يجيزوا ذلك في كل مصدر 
sS‏ ؛ لان 
القتل لا يدل على الصبر › ولا اللقاء على الفجاءة › ولا الإتيان على الركوب ”) 


۲ ج قل اجان الحا با سوي ارد واا ر ل اين 
عقيل » حيث قال : ... ولم يقل بهذا بصري ٠‏ ولا كوفي » إلا المبرد في طريق 


ذهب أبو على الفارسى إلى أن هذه المصادر » ونحوها تعرب مفاعيل مطلقة 
للحال المقدرة قبلها > وهي مضافة إلى الفاعل » وقد نص على هذا بقوله : “ فإن 
قلت : فقد قالوا : طلبتة جَهدك وطاقتك » ورجع عودَهُ على بديِه» وأرسلها 
العراك» وهذه معارف » وهى أحوالٌ › فالقول أن هذه الأشياء ليست أحوالا › 
وإلّما الحالٌ الفعلٌ الذي وقعَت هذه المصادر في موضعه › فالتقديرٌ : طلبتَةُ يجتهذ 
> وأرسلها تعترك » فدلٌ جَْدَك والعراك على يجتهذ › وتعترك › فالفعلٌ هو 
الحالٌ في الحقيقة » وهذه الألفاظ دالة عليه ” . 

واستدل أبو علي الفارسي على صحة مذهبه › بما يأتي : 


فان الأحوال في المثل السابقة ليست أحوالا على ظاهرها» بل دالة عليهاء وقد 


. ٠١/۲ : المساعد‎ 


TONS 


أآشار إلى هذا الدليل بقوله : “ ويدل على صحة ذلك أن المضمرة لم تقع أحوالا 
في شيء ؛ لأنّه لا دلالة فيها على لفظ الفعل › كما في ألفاظ المصادر دلالة عليها 
> ألا ترى انهم لم يُجيزوا : مروري بزيڊ حسڻٌ › وهو بعمرو قبي › وان کان 
لفظه . وإذا كان الأمرُ على هذا فقول من ذهب إلى أن خبر كان » والمفعول 
ا ا ا ا 


وقد حاول الشيخ الجرجاني توضيح مقصد أبي علي الفارسي من قوله 
السابق » وهو : أن هذه الأشياء إنّما هي مصادر › وليست أحوالا ؛ لأنٌَ الحال لا 
يكون مضمرًَا البتة » فقال : “ اعلم أنه استدلٌ على أن هذه الأشياء مصادر بان 
الحال لا يكون مضمرًا البتة » وقصده أن يفسد ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن المصدر لو كان هو الحال على الحقيقة لوجب أن يقال: جاءنى 
زي إيّاه » ويراد مثلا : جاءّني زي الإسراع » فيضمر لدليل جرى الذكر عليه › 
فلمًا لم يقل ذلك علمت أن قولهم : فأرسلها العراك »> صادر” على ما ذكرنا من 
قيام المصدر مقام الفعل ؛ لأنٌَ لفظ المصدر يدل على الفعل » فيصح أن يضمر 
يقوم مقامه » ويجري مجری النائب عنه ؛ لأئّه ليس من جنسه لفظًا وإن كان من 
E a‏ 
وضعت موضع الفعل ماليس من جنسه › وذلك لا يجوز ؛ لأنَ المصدر إلّما 
ناب ذكره عن ذكر الفعل في نحو : اّما أنت سيرًا » لتضمنه حروف الفعل › 
ولهذا شبّهه بامتناعهم من آن يقولوا : مروري بزيڊ حسڻ › وهو عمراً قبيح 
فيعمل ون طض مير مروري في 
بعمرو » كما أعملوا مروري في بزيڊ » وکذا لا يقال : ضربي زيڌا حسن » وهو 
يضمر قبي » وذلك أن المصدر إِنّما أعمل عمل الفعل لتضمنه حروفه » ألا ترى 
أن الضرب فيه حروف ضرب » وليس في ضمير المصدر لفظ الفعل › فلا 
لتعريه من حروف الفعل »› وأمًا من جعل العراك نفسه حالا » وجوّز أن يكون 
الحال معرفة › فيلزمه أن يجوز إضماره نحو أن تقول إذا جرى ذكر الإسراع : 
جاءني زيذ إيّاه » وأرسَلها إيّاه > وذلك ساقط . 


والوجه الاب من الرد الذي قصدهہ الشيخ أبو على :أن الحال لو کان لها 


. ۲۲۲ - ۲۲۱ : الإيضاح العضدي‎ )١( 
. 1۸٠ - 1۷۹ / ١ : المقتصد‎ )۲( 


a 


أصل في التعريف لوجب أن يقع المضمر الذي لا يكون إلا معرفة حال فتقول : 
جاءني زيد إيّاك » وجئتني إيّاه كما تقول : جاءني زي مُشيها لك › فلمًا لم يقل 
ذلك علمت أن أصل الحال التنكير » ويدّك على قصده الردٌ بما ذكرناه من أن 
الحال لو كان لها أصل في أن تقع معرفة لوجب أن يقع المضمر فيها › أنه أخذ 
يرذ على من يزعم أن خبر كان حال في قولك : کان زي قائمًا » باتهم يقولون : 
كثثة فيكون المضمر خبر كان › ولو كان حالا لامتنع كما امتنع أن تقول : جئتنيه 
وجاء زيذ إياي » وذهبْتة » وكذا المفعول الثاني في باب ظننت نحو : ظننت زيدا 
قائمًَا » لو كان حالاً لم يقع موقعه المضمر نحو : ظننت زيدا إِيّاه فاعرفه » فإئّه 
قد وقع في كلام الشيخ أبي علي أدنى اختلاط › وترتيبه على ما ذكرت لك ” . 

هذا ولم أجد فيما وقع تحت يدي من مراجع في هذه المسألة أحدًا من التَُحاة 
قد نسب هذا المذهب إلى أبي علي الفارسي » سوى الرضي كما ذكرنا في أول 
المسألة » والبغدادي" . 


: URE 
ذهب الكوفيون" إلى أن هذه المصادر › ونحوها مفاعيل مطلقة منصوبة‎ 
› وإلّما العامل فيها الفعل المذكور لتأوله بفعل من لفظ المصدر › فقتلثة صبرًَا‎ 
وقد رأة هذا المذهب أيضًا ؛ إذ عليه منع ظاهر كما شار الدماميني حيث قال‎ 


“ قلت : عليه منع ظاهر ؛ إذ الصبر على القتل هو الحبس عليه » فإذن القتل أعم 
من الصبر عليه ؛ لأنّه تارة يكون معه › وتارة يكون بدونه › فكيف يكون معنى 
فلتو 


: 2 HAF 
› ذهب بعض التُحاة(°“ ال ن هده المصادر هي مصادر على حذف مصادر‎ 
. 1۸١ - 1۷۹ / ١ : المقتصد‎ )١( 
. ۱۹۳/۳ : خزانة الأدب‎ )۲( 
. ۲۹۱ / ۲ : وشرح الأشموني‎ › ٦۹۹ / ۲ : توضيح المقاصد‎ )۳( 
. ۱۷۸ / ١ : تعليق الفرائد‎ )٤( 
(°) 


a E 


والتقدير : طلع زي طلوع بغتة › وقتلته صَبْرَ صبر › فحذف | لمضاف وآقيم 
المضاف إليه مقامه . 

الترجيح : 

تبيّن لي بعد الوقوف على آراء الأحاة حول إعراب المصادر الواقعة موقع 


الحال أن الرأي المتجه هو رأي سيبويه » وجمهور البصريين » ومعهم الرضي › 
وهو أنها هي الحال › وذلك للأسباب الآتية : 


١‏ - أن هناك إجماعًا من الذُحاة على أن المصادر قد تقع أحوالا » وإجماع 
الأُحاة حجة . 

۲ - أن لهذا الرأي نظائر › فنظير وقوع المصادر أحوالا » وقوعها أخبارًا › 
ووقوعها نعوتًا » وقد سبق توضيح ذلك . 

. آنه خال من التقدير ›» وعدم التقدير أولى من التقدير‎ - ٣ 

٤‏ - ليس فيه حذف » وعدم الحذف أيضًا أولى من الحذف ؛ إذ الحذف بلا 
دليل كما هو الحال في المذاهب الأخرى غير جائز . 


NE 


)٤(‏ علة منع جر البدل على اللفظ في نحو 
( ما جاءني من أحد إلا زیڈ ) 


قال الرضي : “ وقال أبو علي : إتّما لم يجز جر البدل في : ما جاءني من 
أحدٍ إلا زي > ونصبه في : لا رجل إلا زيذ ؛ لامتناع دخول ( مِن ) الاستغراقية 
على المعرفة » وعمل ( لا ) التبرئة فيها . 

ولا يطرد هذا التعليل في نحو : ما جاءني من أحدِ إلا رجلٌ صالخ › ولا 
يجوز جره اتفاقا من البصريين › ولا في نحو : لا رجل في الدار إلا رجلٌ فاضل 
> فاا 
لا يجوز إبداله على اللفظ إجماعا . 

ولنا أن نقول : إتّمالم يجز الإبدال على لفظ اسم ( لا ) وخبر (ما) 
المذكورين؛ لأنُ إعمالها فيما بعد ( إلا ) يقتضي بقاء نفيهما بعدهما ؛ إذ لا 
يعملان إلا للنفي » ومجيء إلا يقتضي زوال نفيهما بعدهما › فيلزم التناقض ” 


٠ المناقشة‎ 


قد تأتي ( من ) الجارة زائدة - كما هو معلوم - للتنصيص على العموم في 
نحو aE‏ : ( ماجاءني من 
رجل )7 ا ا شترطها البصريون 
فيها » وهي( : 
Ea‏ 
- أن يكون مجرورها نكرة . 
- أن يكون المراد منها - أي النكرة - استغراق الجنس . 
أا الكوفيون) » فلم يشترطوا لزيادتها إلا تنكير مجرورها » وحكوا في ذلك 


( قذ کان من مطر ) . 
وخالفهم في ذلك الكسائي › والأخفش( » وابن جني › فلم يشترطوا 


ITY: شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

CITA-ITV[Y ; E /Y : شرح المفصل لابن يعيش‎ )۲( 
, ۳١٤ - ٥۳ / ۱ : والمغني‎ 

(۲) شرح الجمل لابن عصفور : : ٠ ٤4٩9 - ۸/١‏ والجنى الداني : ARE‏ 

ر اميل لین الك ٠1۳۹/۳‏ 


Sh ee 


لزيادتها شرطا » بل جوزوا زيادتها في الموجب › وفي غيره » وتبعهم ابن 
مالك ؛ لثبوت السماع بذلك نظمًا ونثرا . 

وقد تدخل ( من ) هذه على المستثنى منه في باب الاستثناء إذا كان الاستثاء 
منفيًا نحو : ( ما جاءني من أحد إلا زيذ ) » فتجر ما بعدها لفظًا » ومحله الرفع 
لأئه فاعل » ولذلك يجوز في المستثنى ( زيد ) النصب على الاستثناء » والرفع 
على البدل من المحل أو الموضع . 

هذا » ولم يجوز الحا ( ما جاءني من أحدٍ إلا زيدٍ ) بخفض ( زيد ) على 
البدل من اللفظ › خلاقًا للكوفيين › فإهم جوزوا إعمالها في الإيجاب فيما بعد 
إل إذا كان منكرا » وقد اتفقوا على علة منع ذلك » وهي : 

١‏ - أن ( من ) لا تدخل إلا على المنفي النكرة › وهي في هذا المثال قد 
دخلت على الموجب المعرفة ( زيد ) » فزيد علم معرفة » وهو موجب بدخول ( 
إلا ) عليه حيث انتقض النفي بسببها > فصار الكلام موجبًا »> وممَن قال بذلك 
EEE E E CY EER RN‏ | 
“ هذا باب ما حمل على موضع العامل في الاسم » والاسم لا على ما عمل في 
الاسم » ولكن الاسم » وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع › أو منصوب . 

وذلك قولك : ما آتاني من أحدِ إِلاً زیڈ » وما رأيت من أحد إلا زيدا . وإِلّما 
منعك أن تحمل الكلام على مِن أئه حَلفٌ أن تقول : ما أتاني إلا من زيدٍ › فلمًا 
كان كذلك حمله على الموضع › فجعله بدلا منه كأته قال : ما آتاني اح إلا فلان 
؛ لأنٌ معنى ما أتاني أحذ » وما أتاني من أحدٍ واحة › ولكن ( مِن ) دخلت هنا 
توكيدا » كما تدخل الباء في قولك : كفى بالشيب والإسلام » وفي : ما أت بفاعل 
»> ولست بفاعل ”) , 


ومن قال بهذا أيضدًا : المبرد" » والسيرافي) » والزمخشري“ء وابن 


. ٤٩۸ / ۲ : معاني القرآن‎ )١( 

(۲) شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠١۹‏ . 

(۳) المرجع السابق : ۳ / ٠۳۸‏ . 

٠۸۲ / ۲ : وشرح السيرافي‎ » ٤١١ - ٤٠١ / ٤ : والمقتضب‎ » ۳٠١ - ٠١ / ۲ : الكتاب‎ )٤( 
والإيضاح في شرح‎ ٠ ٩١ - ٩١ / ۲ : وشرح المفصل لابن يعيش‎ › ٩١ : والمفصل‎ > 
۷/1 


Os 


يعيس یعیش وابن ل ¢ وابن مالا( ¢ والرضي(“) ¢ وأبو حیا() ¢ وابن 


هشام) » والأز هري" » والشيخ ياسين(“ 

هذا وقد أكد السيرافي قول سيبويه » وتبعه فيه »› فقال : “ ماكان من 
الحروف يختص بالجحد » فلا يجوز دخوله على الموجب » ولا تعليق الموجب 
به » فإذا قلت : ما آتاني من أحدٍ إلا زي › لم يجز خفض زيد ؛ لأنٌ خفضه معلُق 
N E‏ 
دخات ف الک على كر + فة من معن الزاحة إلى معت الجقن > ولو كانت 

I SS ld yS‏ > كقولك : ما 
لک ی آلا رھ ر ن ا کے ی سے ا دکل طل اے: 
والموج O‏ 
ما أت بشيء إلا شيءٌ لا يعباً به ... ” . 


أا أبو علي الفارسي ١‏ » فقد وافق جمهور التُحاة في منع البدل من اللفظ 
ص 
( ما جاءني من أحدٍ إلا زيذ ) » ولكنّه خالفهم في علة منع ذلك » وهو امتناع 
دخول ( من ) الاستغراقية على المعرفة ؛ إذ هي لا تدخل إلا على النكرة › وقد 
أشار إلى ذلك بقوله : “ ... لأنَ ( من ) هنا لا يقع بعدها إلا اسم شائع كما أن ( 
( من ) ؛ لأنٌ المخصوص لا يدل على أكثر من نفسه › فلذلك حملته على موضع 
( من ) مع ( رجل ) ٠‏ ( ولا ) مع ( رجل ) كما حملت ( شيئا ) في قولك : ( ما 
أت بشي ء إلا شيءٌ لا يُعبأً به ) على الموضع ”'' . 


. ٩١ / ۲ : شرح المفصل‎ )١( 

(۲) الإيضاح في شرح المفصل : ۳۷١ / ١‏ . 

(۳) شرح التسهیل : ۲ / ۲۸١‏ . 

. ٠١١ - ٠١۹ / ۲ : شرح الرضي على الكافية‎ )٤( 
. ۳۰۳-۳۰۲/۲ : الارتشاف‎ )٥( 

, ۲٥۲ - ۲٣۱ : شرح قطر الندی‎ )٦( 

Tol - o0 |۱1: التصريح‎ )۷( 

( کاک کے این لے فرے فط انی الک 1o۲‏ 
(۹) شرح السيرافي 1/۲ . 

٠٠ - ٤۹ / ۲ : التعليفة للفارسي‎ )٠١( 

ه١‎ - ٠١١ / ۲ : المرجع السابق‎ )١١( 


- OV - 


وقد نقل الرضي كما يظهر لنا من نصّه السابق في أول المسألة تعليل بي 
علي الفارسي السابق » وانتقده بأنٌ هذا التعليل الذي عل به آبو علي الفارسي 
وهو امتناع دخول ( من ) على المعرفة غير مطرد › وذلك لأنٌ جمهور النَُحاة قد 
في الدار إلا رجلٌ فاضل › إذ اتفق جمهور البصريين على منع جره على اللفظ 
إجماعا . 

ولذلك فإِنَ السبب الأصح هو أن ( من ) لا تدخل إلا على المنفي وهنا 
انتقض النفي ب( إلا ) . 

الترجيح : 

بعد الوقوف على تعليل الذَُحاة لعدم جواز جر البدل على اللفظ في نحو : 
( ما جاءني من أحد إلا زيذ ) تبيّن لي أن الرأي › أو التعليل المتجه هو تعليل 
جمهور الذُحاة ومعهم الرضي ٠‏ وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - أن هناك إجماعا من النحويين على تعليل واحد منع بسببه جر البدل على 
اللفظ في المتال السابق هو أن ( من ) لا تدخل إلا على المنفي ويكون مجرورها 
نكرة» وهنا جاء معرفة وانتقض النفي بإلاً فصار الكلام موجبًا » وإجماع التُحاة 

۲ - امتناع الإبدال من المجرور ب( من ) الاستغراقية ؛ لأتها تفيد النفي 
الشامل لجميع أفراد المجرور بها » سواء أباشرت المجرور أم لم تباشره › وقد 
أشار إلى هذا الدماميني بقوله : “ المجرور ب( من ) الزائدة الاستغراقية » نحو : 
ما جاءني من رجل إلا زيد › فالإبدال من لفظ المجرور ب( من ) المذكور متعذر 
؛ لأئها وضعت لتفيد أن النفي شامل لجميع آفراد المجرور بها سواء باشرت 
المجرور نحو : ما جاءني من رجل » او كان المجرور تابعا لمباشرهاء نحو : 
ما جاءني من رجل وامرأة › و( إلا ) ناقضة لما تقع بعده من النفي » ومع بطلان 
اا ك حه ا ت اك ان ك ر هلا لاف ترا 
ما بده ۳ 


. ٤۹ / ١ : تعليق الفرائد‎ )١( 


- OA - 


)٥(‏ حكم جعل الظرف والجار والمجرور من صلة المنفي المبني 

قال الرضي : “ هذا وحكى أبو علي عن البغداديين أّهم يجوزون كون 
الظرف والجار في نحو : لا امر بالمعروف ›و+ لإ عاصم الوم من مر آله 2 
من صلة المنفي المبني » وفيه نظر ؛ لأنٌ المضارع للمضاف لا يبنى ° . 

٠ المناقشة‎ 

لا تعمل ( لا ) النافية للجنس عمل ( إن ) إلا إذا دخلت على نكرة› ولم 
¢ 
بني معها على الفتح بناء خمسة عشر ؛ لأئه تضمن معنى ( من ) كما تضمنت 
اة عقر 6 واو الحطف 0 , 

وإن كان مضاقًا نحو : لا غلام رجل عندنا » أو مشبًهًا بالمضاف/) نحو : 
تركيب أكثر من شيئين » وهذا ليس في كلام العرب . 

ومنهم من أجاز رفعه بناء على إعمالها عمل ( ليس ) ؛ لأن ( لا ) نقيضة 
ل( إن ) والنقيض قد يجري مجرى نقيضه فحملت عليها . 

ومنهم من أجاز في الشبيه بالمضاف إثبات التنوين منه وحذفه حملا على 
المضاف كابن كيسان » وإثباته عنده أحسن . 


ومنهم من ذهب إلى أن حذف التنوين منه أحسن لمشابهته للمضاف في 
العمل كاليغذادبين » واين مالك“ . 


. من سورة هود‎ ) ٤١ ( من الآية‎ )١( 

(۲) شرح الرضي على الكافية : ۲ / ۲٠۷‏ . 

) ) شرح المنحة لابن جابر : ٠١۸ - ۳٣۷‏ . 

. ۲٠١ / ٥ : يسمى في الاصطلاح : المطول › والممطول . التذييل والتكميل‎ )٤( 
. ۲۹۱ - ۲۹۰ : الجنى الداني‎ )٥( 
(7) 
(۷) 
09 
(7) 


E 


والوجه هو ما ذهب إليه جمهور الثُحاة/' » وهو أن الاسم الواقع بعد ( لا ) 
إذا كان عامل فيما بعده لزم تنوينه › وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله : “ هذا باب 

يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية » وذلك من قبل أن التنوين لم يصر 
وي ج ڪڪ ڪڪ ججج جڪ جڪ يڪ ڇ ص 
الاسم »> فصار كأئه حرف قبل آخر الاسم › وإئّما يُحذف في النفي والنداء منتهى 
الاسم » وهو قولك : لا خيرًا منه لك » ولا حسدًا وجهه لك » ولا ضاربًا زيدا 
لك ؛ لأنَ ما بعد حسن وضاربٍ وخير صار من تمام الاسم › فقبُح عندهم أن 
يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم ؛ لأنٌ الحذف في النفي في أواخر الأسماء 
> ومثل ذلك قولك : لا عشرين درهمًا للك ” . 

وتبعه في قوله هذا الفارسي » قال : “ ... فالاسم الطويل يكون منوتًا في 
النفي كما كان منونًا في النداء > ولا يجوز حذف التنوين منه في النفي كمالم 
و ا ا 
في النداء ؛ لأنَ التنوين فيه في كلا الموضعين بمنزلة حرف في وسط الاسم › 
فالاسم الطويل في باب النفي لا يجوز بناؤه مع ( لا ) كمالم يجز بناء المضاف 
و ي ڪا ي ي 


e ..)% (‏ 
ولذلك فقد منع البصريون( تعطق الظروف باسم لا في نحو قوله تعالى . :+ 
ا عاصِمَالَيَومَ أن آل " » وقول ه تع الى : + 9 قريبَعَليّكم ا ٠١‏ 


N 
. المذكورة في نصّه في أول المسألة » ونقله عنهم أيضًا ابن هشاء‎ 


والمتأمل لنص الرضي السابق في أوّل المسألة يفهم منه أن أبا علي موافق 


التذييل والتكمیل : ٥‏ / ۲۷۲ › والمساعد: ٠٤٠٤/١‏ . 
الکتاب : ۲ / ۲۸۷ . 


- ۰ - 


وإلّما يُعرب » والصحيح أن أبا علي الفارسي لم يذهب مذهب البغداديين » بل 
ذهب مذهب جمهور التحاة » وهو ما ذهب إليه الرضي ايضًا . 


قال الفارسي : “ إن سأل سائل عن قوله سبحانه : + لا قريب عَلَيّكہ 
يرم "" » فقال : ( عليكم ) بأي شيء تتعلق ؟ فالجواب في ذلك : أنٌ ( عليكم ) 


لا يجوز أن تتعلق ب( تثريب ) ؛ لألّها لو تعلقت بها لكان ( تثريب ) لم يتم › 
ولکان یکون منوتًا › فبناؤه دلیل على أنه لیس متعلقًا به ” . 

والصحيح أن من ذهب مذهب البغداديين هو الزمخشري › قال : “ فإن قلت 
تعلق الیو.؟ قلت : بالتتريب ٠»‏ أو بالمقدر فى غليكم من معت الاستقرار»» أو 
ظنكم بغیره من الأیاء ”۴ 

پیر ٥‏ ھن ديم : 

وقد رد عليه أبو حيان قوله هذا لاسيما أن للأحاة تأويلات كثيرة لهاتين 
الآيتين » قال : “ أما قوله : إن ( اليوم ) يتعلق بالتثريب › فهذا لا يجوز ؛ لان 
إماان يكون خبرًا » أو صفة ل( تثريب ) › ولا يجوز الفصل بينهما؛ لان 
معمول المصدر من تمامه › وأيضا لو كان ( اليوم ) متعلقا ب( تثريب ) لم يجز 
بناؤه » وكان يكون من قبيل المشبه بالمضاف ٠‏ وهو الذي يسمى المطول ويسمى 
الممطول » فكان يكون معربًا منونًا » وأما تقدير الثاني › فتقدير حسن ° . 

EE‏ لعدم التنوین في قوله تعالی : + ل َقَريبٌ ع ا 
» فهي : 

١‏ - أن يكون ( تثريب ) اسم ( لا ) › و( عليكم ) الخبر › و( اليوم) 

منصوب بالعامل في الخبر › والتقدير : لا تثريب مستقرٌ عليكم اليوم . 
FESO AE Ea O)‏ 
( 0 ر 
(۳) المسائل المنثورة : ٠١١‏ . 
)٤(‏ الکشاف : ۲۷۶/۲ . 


. ۳۳۸ / ٩ : البحر المحيط‎ )١( 
. من الآية ( ۲ ) من سورة يوسف‎ )1( 
. ۳۳۸ / ° : البحر المحيط‎ )۷( 


- ۲1١ - 


- أ يكون ( اليوم ) خبر ( لا ) › و( عليكم ) متعلق بما تعلق به هذا 
الظرف”' . 

- أن يكون ( عليكم ) صفة لاسم ( لا ) تثريب » و( اليوم ) خبرهاء 
وقد نص على هذا الوجه الفارسي › قال : “ ويجوز أن يجعل ( عليكم ) صفة 
ل( تثريب ) وذلك لأن ( تثريبًا ) نكرة › التقدير : ( لا تثريب تابثا عليكمْ ) › 
فيحذف ( ثابثا ) ويكون في ( عليكم ) دلالة عليه » كما تقول : رجلٌ في الدار › 
وإذا صار صفة جاز أن يكون ( اليوم ) خبرًا عن تثريب › ومتعلقا به » وذلك أن 
التثريب ليس بجثة › وإذا لم يكن جثة جاز أن تجعل ( اليوم ) خبرًا عنه ومتعلقا 
به ” » وأجازه الحوفي » واستحسنه أبو حيان . 

( أن يكوم ( اليوم ) صفة لتثريب › و( عليكم ) الخبر » والعامل في‎ - ٤ 
. اليوم ) ( عليكم ) وإن كان مقدمًا عليه » وهذا الوجه ذكره الفارسي أيضً‎ 

Saa a ذكر أبو حيان وججها خامسًا » قال‎ - ٥ 
اليوم ) وتقديره : لا تثريب يثرب عليكم اليوم » كما قذروا في : + إا عاصم‎ ( 
ابرم من أَمَر آله " » أي : يعصم اليوم لكان وجهًا قويًا ؛ لأنٌ خبر ( لا ) إذا علم‎ 
. ”” كثير حذفه عند أهل الحجاز › ولم بلفظ به بنو تمي‎ 

ويبدو أنٌ أبا حيان لم يقف إلى أن الرضي قد قال بمثل قوله : “ ... بل 
الظرف متعلق بمحذوف › وهو خبر المبتدأ كما في قولك : عليك تثريب › و( 
اليوم ) معمول لعليكم » ويجوز العكس » وكذا قوله تعالى : + لا عَاصم الْيَوَم من 


۱۴7٤: الل المضون‎ 0 ( 
. ٠١١ : المسائل المنثورة‎ )۲( 
. ۳۳۸ | ١ : البحر المحيط‎ )۳( 
. ٠۳۸ / ٥ : المرجع السابق‎ )٤( 
SN mT 
( 
) 


1) من الآية ( ۳ ٤‏ ) من سورة هود . 
۷) البحر المحیط : ٥‏ / ۳۳۸ ۔ ٣٣۳۹‏ , 


e 


د آله )1( 


( اليوم ) خبر المبتدا » وإن كان جثة ؛ إذ المعنى : لا وجود عاصم على حذف 
المضاف › وقوله: من أمر الله » خبر لمبتدأ محذوف » أي : العصمة المنفية من 
أمر الله وهذه الجملة التبيينية لا محل لها ء كما قلنا في سقيا لك : وإن التقدير : 
هو لك » وإتما لم يكن للجملة المبيّنة محل ؛ لأئها مستأنفة لفظا . 

قوله : ( من أمر الله ) متعلق بما دل عليه : لا عاصم › أي : لا يعصم من 


أمر الله . فلا تظن أن متل هذا الجار والمجرور متعلق بالمنفي › وإن أوٴْهمْت 
ذلك في الظاهر › بل مثله متعلق بمحذوف ” . 


الترجيح : 

تبيّن لي بعد الوقوف على آراء الأحاة حول إثبات التنوين في الشبيه 
بالمضاف وحذفه أن الرأي الراجح هو رأي جمهور اللُحاة والفارسي الذين ذهبوا 
إلى أن التنوين لازم خلافا لمن رأى حذفه وبناء عليه فاسم ( لا ) المنفي المبني 
لا يتعلق به الظرف والجار والمجرور - كما يراه البغداديون - » وذلك : 

| - لأن جمهور النحويين أجمعوا على منع تعلق الظرف باسم لا المنفي 
المبني ؛ لأئه يطول ويصبح شبيه بالمضاف »› والشبيه بالمضاف لا يبنى » بل 
ب إعرادڊ 


ونصبه . 


| ۲ - أن ما استشهد به البغداديون من المسموع من القرآن الكريم مخرج 
بتاويلات عديدة ذكرت سابقا . 


. من سورة هود‎ ) ٤١ ( من الآية‎ )١( 

. ۲٠١ / ۲ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

) ۳) ينظر نص الرضي ص : FeA:‏ 
و ال کی کف ف ع اوک ا ا ی کا کو کک ا 
علي الفارسي التي لم تصل إلينا - والله أعلم بذلك - . 


ATS 


)٦(‏ رفع ما بعد إلا في : ليس الطيب إلا المسك 


قال الرضي : “ ورفع ما بعد ( إلا ) في نحو : ( ليس الطيب إلا المسك )( 
> لغة تميم » وذلك لحملهم ( ليس ) على ( ما) › وقال أبو علي : في ( ليس ) 
ضمير الشأن » والجملة بعدها خبرها» ولا يطرد ذلك العذر » لوروده في 
كلامهم نحو : اليب ليس إلا المسك › بالرفع . 

وجوّز أيضًا أن يكون : ( إلا المسك ) : إمًّا بدلا من ( اليب ) » أو صفة له 
> والخبر محذوف ٠‏ أي ليس إلا المسك في الدنيا . 

ويشكل ذلك بلزوم حذف خبرها بلا ساد مسده إا » ولم يثبت ” . 


٠ المناقشة‎ 


أعمل أهل الحجاز ( ما ) عمل ليس إذا لم ينتقض النفي ب( إلا ) > وحملاً 
عليه أهملت تميم ( ليس ) إذا انتقض النفي حملا على ( ما ) › ومنه قول العرب 
( ليس اليب إلا المسك ) برفع الطيب › والمسك » وهذا القول حكاه سيبويه 
في كتابه » فقال : “ وقد زعم بعضهم أن ليس تجعل كما › وذلك قليل لا يكاذ 
يعرف › فهذا يجوز أن يكون منه : ليس خلق الله أشعرَ منه › وليس قالها زيد ... 
هذا كله سُمِع من العرب » والوجه والح أن تحمله على أن في ليس إضمارًا › 
وهذا مبتدأً كقوله : إِلّه أمَهٌ الله ذاهبة › إلا أئهم زعموا أن بعضهم قال : ليس 
الط ال الك واكان الط إل الات . 

وحكى ذلك عنهم أيضدًا أبو عمرو بن العلاء) حيث جرت هذه المسألة بينه 


حكاية أبي عمرو بن العلاء ذلك عن بني تميم › قال له : يا أبا عمرو ما شيء 


ارو و ا و ا کا ت ا 
ينظر : الكتاب : ٠ ٠٤١ / ١‏ والمسائل الحلبيات : ۲٠١ - ۲٠١‏ »> وشرح التسهيل لابن مالك : 


A-۹ / ۱‏ 
(۲) شرح الرضي على الكافية : ۲ / ٠٠۳‏ . 
(۳) سبق تخریجه . 

. ٠٤١/١ : الكتاب‎ )٤( 

. ٤٩١ : الجنى الداني‎ )١( 


- 1٤ - 


بلغني عنك ! ثم ذكر ذلك له › فقال له أبو عمرو : ذ نمت وأدلج الناس › ليس في 
الأرض تميمي إلا وهو يرفع ولا حجازي إلا وهو ينصب › ثم وجه أبو عمرو 
Sg CT o as‏ 
> فلم يفعل » وإلى ڊ بعض التميميين » وجهدا أن يلقناه النصب › > فلم يفعل > ثم 
رجعا» وأخبرا بذلك عيسى وأبا عمرو » فأخرج عيسى خاتمه من أصبعه › 
ورمى به إلى بي عمرو › وقال : هو لك › بهذا فقت الناس . 

ومن رواية أبي عمرو بن العلاء السابقة يتضح لنا أن ما بعد ليس في القول 
وکائها حرق . 

وقد أشار ابن مالك إلى ذلك › فقال : “ ورفع ما بعد ( إلا ) في نحو ليس 
اليب إلا المسك › لغة تميم » ولا ضمير في ليس خلافا لأبي علي ” . 

وبقوله هذا » ورواية بي عمرو السابقة يتْبّت لنا أن هذه لغة بني تميم فعلاً . 

وأيّده فى ذلك أبو حيان › فقال : “ وهذا الذي ذكره المصنف من أن ذلك لغة 
PJs‏ 
تمیم صحیح e‏ 

TT TS 
من التُحاة خالف في ذلك » إلا الفارسي/ » وملك التُحاة الحسن بن صافي()‎ 
. ولعلهما تفردا في ذلك‎ 

وقد أرجع أبو حيان) سبب مخالفة الفارسي في ذلك › وتأويله لهذا القول 
بعدة تأويلات إلى جهله بلغة بني تميم . 

ولكئي أخالفه في ذلك > فللست أتصور أن أبا علي الفارسي كان يجهل هذه 
اللغة »> وهو من خالف التُحاة في ليس فجعلها حرقا . 

CODE 
We. TE 

E aa, 


(۱) تسهیل الفوائد : ٥۷‏ › وشرح التسهیل : ۱ / ۳۷۹ . 
(۲) تسهیل الفوائد : °۷ . 

(۳) التذييل والتكميل : > / ٠٠١‏ . 

. ۲٠١۰ - ۲٠۰ : المسائل الحلبیات‎ )٤( 
. ٠٠١ / ٤ : والتذييل والتكميل‎ › ٩۳ / ۲ : الارتشاف‎ )٥( 
. ٩۳ / ۲ : الارتشاف‎ )1( 

(۷) المسائل الحلبيات : ۲٠١‏ 


o 


WO 


: UNjELNF- C 
أن يكون في ( ليس ) ضمي الأمر والشان › و( اليب ) مبتدا » و( المسك‎ 
خبره » ونص الفارسي على هذا بقوله : “ فمن ذلك أن يكون التقدير في قولهم‎ ) 
( ليس اليب إلا المسك ) أن في ( ليس ) ضمير القصة والحديث» ويرتفع‎ ( 
المسك ) بائه خبر المبتدأ الذي هو مع خبره في موضع نصب لوقوعها خبرًا لر‎ 
ليس ) » وأذخِل إلا بين الابتداء والخبر للحمل على المعنى › كأئه لمًا كان المعنى‎ 
SL eG Ea 

( ليس اليب إلا المسك ) › و( ما اليب إلا المسك ) ” . 

ونسب أبو حيان إلى السيرافي القول بمثل هذا . 

واستدل أبو علي الفارسي على توجيهه هذا بما يأتي : 

: AQERY üngF- C 

وذلك كما يظهر من نصَّه السابق أنه حسَ عنده إلحاق ( إلا ) ؛ لأنَ المعنى 
ينفي أن يكون متل حال المسك طيب . 

: Pug € 

إذ نظير الحمل على المعنى في قولهم : ( ليس اليب إلا المسك ) الحمل 
على المعنى في قولهم : ( نشدئك الله إلا فعلت ) قال الفارسي : “ ومثله في 
الحمل على المعنى : ( تشذثك الله إلا فعلت ) » لمّا كان المعنى : ما أطلب إلا هذا 
»> ومثله في الحمل على المعنى : 
وإتما يدافع عن أحسايهم 2 

لما كان المعنى : ما يدافع إلا أنا» فإذا حَسْن الحمل على المعنى في هذا 
الموضع لمكان النفي › جاز إلحاق ( إلا ) بين المبتدأً والخبر » ولم يكن مثل 


. ۳۸٤ - ۳۸۳ : والمسائل المشكلة‎ ٠ ۲۲۸ - ۲۲۷ : المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١١ / ٤ : التذييل والتكميل‎ )۲( 
: عجز بيت من الطويل » للفرزدق › في ديوانه »> ص : ۲ :»۰ وصدره‎ )۳( 
أنا الضامن الراعي عليهم وإِلّما‎ 
ویروی : آنا الذائد الحامي الذمار وإلَّما‎ 
وبلا نسبة في : شرح المفصل لابن‎ » ٠۹١ / ۲ : روي منسوبًا في : المحتسب لابن جني‎ 
: پے یش‎ 
. 9/۲ 


E 


قولهم في الابتداء الذي معناه الإيجاب : ( زي إلا منطلق ) فهذا وجه ظاهر ” . 
ورد على أبي علي الفارسي قوله هذا ؛ لأئه لو كان كذلك للزم دخول ( إلا ) 
على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر › فيكون التركيب : ليس إلا اليب المسك 
> وذلك نحو قول الشاعر : 
الس ا ا فخ ا كان وما يَستطيعٌ المرء نفا 
ر 
ص ر 
وقد أشار إلى هذا ابن مالك » وأبو حيان“ » والمرادي(“ 
ولكن أبا علي الفارسي أجاب عن هذا الرد بأن يكون اتقدير على قوله هذا 
SS‏ 
تعالی e‏ مشیر " » وقول الأعشى 
أل يه الشيب أثقالة وما اغتَرَة الشَيْب إلا اغترار ا“ 
وقد نص على ذلك الفارسي › حتى إنّه عذه وجها آخر لتوجيه قول العرب 
هذا » فقال : “ ووجه آخر » وهو أن يكون في ( ليس ) إضمار الحديث والقصة › 
RS NR e‏ 
E‏ 


ومثل ذلك في التقدير ب( إلا ) التقديمُ قوله تعالى : + إن تَظ إلا نّا وماع 


( 


. ۲٠۸ : المسائل الحلبيات‎ )١( 

(۲) من الطويل › ولم يعرف قائله . 
روي بلا نسبة في : شرح التسهيل لابن مالك : ۳۸١ / ١‏ » والتذييل والتكميل : ٠١١ / ٤‏ › 
فالسن ۴١7١‏ 

(۳) شرح التسهیل : ۱ / ۳۷۹ . 

. ٠١١ / ٤ : التذييل والتكميل‎ )٤( 

(°) الجنى الداني : ٦‏ 

. من سورة الجاثية‎ ) ١۲ ( من الأية‎ )١( 
اس ا ر و ا و‎ 
ا‎ a eT a 
2E 
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و ۱ e 4. 2 ET 3 °, . e‏ أ م ٤‏ 
نی " » تقديره : إن نحن إِلاً نظن ظئًا » ولا يستقيم أن تقدر ب( إلا ) 


. 0 ۰ 
ت رم 


وقوعها» وموضعها الذي هي فيه لقلة الفائدة › ألا ترى أك إلّماتقول : 
( ما ضربْت إلا زيا ) لما يقدر من أك ضربت مع زيد غيره » ومتى قلت ( 
ظننت ) لم تقدر في قولك ( ظننت ) فعلت شيا غير الظن › فإذا كان كذلك لم 
يجز أن تقدر تقدير ( إلا ) في موضعها لقلة الفائدة » وكذلك قول الأعشى : 

أل ةا اقا هة OEE‏ 

تقديره : ما هو إلا اغتره الشيب ؛ لأئه لا يظن إذا قال ( اغتره ) أئه عنى 
بقوله : ( اغتره ) غير الاغترار › كما لا يظن إذا قال ( ظننت ) أنه فعل غير 
الظن » فإذا كان كذلك لم يكن بد من أن ينوي ب( إلا ) التقديم › فلذلك يجوز أن 
O‏ 

وقد رد عليه قوله هذا أبو حيان ؛ إذ لا حجة فيه ؛ لألّه لم يثبت دخول ( 
ل9 ) في غير موضعها ء هذا بالإضافة إلى أن البيت والآية يتخرجان على حذف 


الصفة لفهم المعنى » وهو سائغ في كلامهم › فتبقى ( إلا ) في موضعها› 
والتقدير فر الف ا ضا ونا أغر ةا الت اعرا ك 
Î gHELINE-‏ : 


أن يكون ( الطيب ) اسم ليس » والخبر محذوف › و( إلا المسك ) بدل منهء 
والتقدير : ليس اليب في الوجود إلا المسك › وإليه أشار الفارسي بقوله :“ 
ووجه آخر » وهو أن ترفع ( اليب ) ب( ليس ) أيضىًا على أن المعنى ( ليس 
طيب ) أي : ليس في الوجود طيب » فتضمر الخبر » وتجري الاسم مجرى من 
لا آلف ولامًا فيه » كقولهم : ( القومٌ فيها الجمَاءَ الغفير )7 » و( إئي لأمرُ 
بالرجل مثلك فيكر مني ) › فإذا احتملت هذه الحكاية هذه الوجوه المطردة على 
القياس المستمر › والسماع الشائع في كلامهم لم يكن لأحد أن يجيز الرفع في ( 
ا ا ا ا 
( ما زيذ إلا قائمٌ ) على أن يكون الكلام من جملة واحدة ”) . 


ويظهر لنا من نصّه السابق أنه استدل على صحة قوله : 


سبق تخریجه ص : ۳۱۸ . 


9 
۲٠١ : المسائل الحلبيات‎ )١( 
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) أن لهذه المسألة نظيرًا في كلامهم › قالوا : ( القومٌ فيها الجمَّاء الغفيرَ‎ - ١ 


« 


۲ - أن حذف خبر ليس سائغ ؛ لكونه بمنزلة خبر المبتداً »> وحذف خبر 
المبتدأ شائع في كلامهم وسائغ › وأشار إليه الفارسي ٠‏ فقال : “ وأمًا تقدير خبر ( 
تدخل على المبتداً والخبر › فكما ساغ حذف خبر المبتداً » كذلك ساغ حذف خبر 
( ليس ) ؛ لكونه بمنزلة خبر المبتدا > وإن كان انتصابه كانتصاب المفعول › 
والمفعول لا يمتنع حذفه كما يمتنع حذف الفاعل  ...‏ . 

ووافقه على هذا التوجيه ابن مالك حيث قال : “ ويمكن في ( ليس الطيب إلا 
المسك ) إبقاء العمل على وجه لا محذور فيه › وهو أن يجعل ( اليب ) اسم 
ليس ٠»‏ و( المسك ) بدل منه » والخبر محذوف » والتقدير : ليس اليب في 
E ae‏ 
المسك » ويمكن الاستغناء هنا بالبدل عن الخبر › كالاستغناء به فى نحو : لا فتى 
إلا علي » ولا سيف إلا ذو الفقار ” . 


ولكنٌ أبا حيان انتقده على موافقته لأبي علي الفارسي حيٿث نص على أن 
ذلك لغة لبني تميم › فقال : “ والعجب له اتباع آبي علي في هذا التاويل مع 
اعتقاده أن ذلك لغة ”( 


هذا وقد اعترض الرضي ٠‏ على توجيه الفارسي هذا » فهو مُكل بلزوم 
في هذا الزمخشري كما نقل الدماميني . 

۳ - الوجه الثالث ٠‏ 

أن يكون ( الطيب ) اسم ليس ٠‏ و( إلا المسك ) نعت له » والخبر محذوف › 
والتقدير : ليس اليب الذي هو غير المسك طيبًا في الوجود . 

والقول بهذا التوجيه نسبه إليه أبو حيان » وأبطله في نفس الوقت حيث قال : 
“ ويّبطل هذه التأويلات كلها أن ذلك لغة بني تمي ” . 


aA 
. ۳۸۰ / ١ : شرح التسهیل‎ 
. ١۲ / ٤ : التذييل والتكميل‎ 


E 


هذا وقد رد ابن الطراوة في الإفصاح تأويلات أبي علي هذه لغفلته عن قول 
سيبويه » وقد نص ابن الطراوة على ذلك › فقال : “ وهذا الذي ذكره - يعني 
الفارسي - غفلة منه عمًا ذكره سيبويه قال : ( إلا أن بعضهم قال A EEE‏ 
إلأ السك » وما كان اليب إلا المسك ) › فلو أن من رفع في ( ليس ) يكون 
رفعه على ما تأوّل أبو علي جاز ذلك في ( كان ) ؛ لأنٌ الحكم واحد والعامل 
واحد » وكأئه أدير عليهم في ( كان ) فنصبوا › فلما روى سيبويه عنهم النصب 
في ( كان ) علم أئهم لم يتأولوا ذلك التأويل ” . 

O 
› ذلك بقوله : “ فإن قلت : آفليس قد دخلت ( إلا ) بين المبتدأً وخبره في المعنى‎ 
فيما حكاه سيبويه من قولهم : ليس الطيب إلا المسك و( إن ) مثلٌ ( ليس ) في‎ 
دخولها على المبتدأ وخبره ؟‎ 

قيل له : ذكر أن قومًَا يُجرون ( ليس ) مجرى ( ما) كماأجروا(ما) 
مجراها » فقولهم : ليس الطيب إلا المسك » كقولهم : ما الطيب إلا المسك › ألا 
ری ۔ 
أئهم رفعوا ( المسك ) كما رفعوا خبر ( ما) في نحو ذلك › ولم يتأول سيبويه 
( ليس ) على أن فيه ضمير القصة والحديث › لما كان يلزمٌ في هذا التأويل من 
إدخال ( إلا ) بين المبتداً والخبر » فلا مساغ لتثقيل ( لمًا ) في هذه الآية على أن 
تكون بمنزلة ( إلا ) ” . 

أما توجيه الحسن بن صافى ملك التُحاة » فهو توجيه غريب كما وصفه 
الأحاة »> حيث جعل ( الطيب ) اسم ( ليس ) › و( المسك ) مبتدأ» وخبره 
وف › 
وتقديره : إلا المسك أفخرأه » والجملة ( إلا المسك أفخره ) في موضع نصب 
N NNR E N E‏ 
الداني حيث قال: “ ولأبي نزار الملقب ملك التَُحاة تخريجٌ غريب › وهو أن ( 
SOTA CS E‏ 
أفخرهُ ... والجملة في موضع خبر ( ليس ) ” . 

وقد رد عليه ذلك أيضًا كما ذكر أبو حيان ابن الجليس المصري“ . 

هذا وقد رد النحويون على تأويلات الفارسي » وأبي نزار الحسن بن صافي 
بأكها مبطلة بنقل أبي عمرو بأنٌ ذلك لغة بني تميم » وقد أشار إلى هذا أبو حيان › 


. ٠٠٠ / >٤ : لم أقف عليه في الإفصاح لابن الطراوة › وينظر : التذييل والتكميل‎ )١( 
. ٠۸٤ - ۳۸۳ : المسائل المشكلة‎ )۲( 

(۳) الجنى الداني : ٤۹۷‏ . 

. ٩۳ / ۲ : الارتشاف‎ )٤( 
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ال 
“ ونقلٌ أبي عمرو أن تلك لغةٌ تميم مُبطل لما تأوّله الفارسي » وأبو نزار ؛ لان 
التميمي يقول : ما كان الطيب إلا المسك › وينصب » وليس اليب إلا المسك › 
ويرفع › والحجازي ينصب فيهما فدل على فُرقان اللغتين » وان التميمي جعلها 
ك( ما) في لغته » وأئّه أراد حصر الخبر كما أراد الحجازي ؛ وكذلك قيل 
للمنتجع التميمي : ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل بها » فرفع » ولقن النصب › 
فلم يقبله » وقيل لأبي المهدي - وهو باهلي - ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله والعمل 
بها » بالرفع فنصب » وقيل له بالرفع فقال : ليس هذا من لحني ولا لحن قومي ... ” 
الترجيح : 

الذي يظهر لي بعد الوقوف على الآراء السابقة للأحاة حول توجيه قول 
العرب: ( ليس الطيب إلا المسك ) أن الرأي الظاهر هو رأي جمهور التُحاة › 
وهو أن إهمال ليس ورفع ما بعدها لغة لبني تميم › ولذلك تبطل توجيهات أبي 
علي الفارسي لها › وتوجيه أبي نزار ملك التحاة » هذا بالإضافة إلى الأسباب 
الآتية ٠‏ 

١‏ - أن النحويين أجمعوا على أن رفع ما بعد ( ليس ) في قول العرب لغة 
لبني تميم » ولذلك تبطل كل التأويلات الأخرى › وقد سبق الإشارة إلى ذلك . 

- أن أبا عمرو بن العلاء نقل أن الرفع وإهمال ليس لغة تميم » والنصب 
لغة الحجاز » وأبو عمرو بن العلاء من التقات الذين يحتجون بكلامهم . 

هذا بالإضافة إلى حكاية سيبويه ذلك عن العرب» وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك. 

۳ - أن هذا الرآي خال من القدح والاعتراض › بخلاف رأي أبي علي 
الفارسي وتوجيهاته » ورأي أبي نزار ملك الأحاة»› فلا تخلو من القدح 
والاعتراض » فثبت بهذا صحة رأي جمهور الذُحاة . 


. ٠٠٤-۳۰۳ / ٤ : التذيیل والتکمیل‎ )١( 
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(۷) خروج ( حيث ) عن الظرفية 
قال الرضي : “ ڈث e‏ 
کی فر ای مک ا شر ف ا ا : + قال الله هد ٠‏ 


جا 2 


يَنقَع الصدِقينَ صدَقَهُمَ 7 + هذا يوم لا طون " » بالرفع › و+ آله آله 
َعَم حَيَّتْجَعَل رسالتةر " » وهو مفعول ليعلم مقدرًا » وقال : 


بأذلَ حيٿ يون من يئذئل“) 

وقال أبو علي في كتاب ( الشعر ) : ما بعد حيث في الموضعين صفة › لا 
مضاف إليه » قال : لأنٌ ( حيث ) يضاف ظرقا لا اسما > فالمعنى : حيث يجعله 
> وحيث يكونه » أي : يجعل فيه » ویکون فيه . 

والأولى أن نقول : إِلّه مضاف » ولا مانع من إضافته » وهو اسم لا ظرف › 
إلى الجملة » كما في ظروف الزمان ”° 

٠ المناقشة‎ 

( حيث ) ظرف للمكان مبني على الضم » وهي ملازمة الإضافة إلى الجملة 
الفعلية » والاسمية » والأكثر إضافتها إلى الفعلية » وذلك نحو : ( اجِلِس حيث 
جلس زيذ ) » ومن إضافتها إلى الجملة الاسمية : ( اجلِس حيتت زي جالس ) › 
وقد تدر إضافتها إلى المفرد نحو : ( اجلس حيث زيذ ) فيرفع ما بعدها على أئه 
مبتدأً لخبر محذوف تقدیره : ( اجلس حيث زیڈ جالس ) . 

وهي من الظروف الّادرة التصرَف » فالغالب عليه عدم التصرأف ولكدّه قد 


. من سورة المائدة‎ ) ۱١١ ( من الآية‎ )١( 
. من سورة المسلات‎ ) ١ ( الآية‎ )۲( 
ن اة( من رر ة الأتحاة وهي قر اة اين كير + وحفضى وغاضت وقرا‎ ( 
ال ااقون‎ 
. ٠۷۳/۳ : رسالاته ) بالجمع . الدر المصون‎ ( 
: عجز بيت من الكامل » للفرزدق » ولم أجده في ديوانه »> وصدره‎ )٤( 
يه الهرانِع هَمَهُ عَقدُ الڅخصَّى‎ 
٠١٠١ : روي بلا نسبة في : إيضاح الشعر‎ 
,. °۳۹ -۔‎ ٥۳۳ / ٦ : ومنسوہًا فی : خزانة الآدب‎ 
. ١٠١-١٠١١ / ٤ : شرح الرضي على الكافية‎ )٥( 
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اله أعَلم حَيّث َل رسا 
الرضي وعارضه فيه وهو أَنٌ ما بعد ( حيث ) في نحو هذه الآية الكريمة صفة لا 
مضافة إليه ؛ لان حيث خرجت عن الظرفية إلى الاسمية » وهي لا تضاف إلا إذا 
كانت ظرقا . 


i. 2 


> وهذا ما نص عليه الفارسي( » ونقله عنه 


وقد تبع الفارسي في رأيه هذا بعض النحويين كابن يعيش » وابن مالك 
RS‏ 
عطية(' ا والتیریز ی( 

وقد اعتمد أبو علي الفارسي › وأصحابه في ترجيح رأيهم على : 

١‏ - ورود السماع بوقوع ( حيث ) مفعولا به» فقد جاء ذلك في القرآن 
الكريم» وقد شار الفارسي إلى ذلك بقوله : “ وممًا جاء فيه حيث مفعولا به قوله 
ا لای 
+ آله أعَلمْ حَيَتْجَعَل اله ""' ۰ ألا ترى أن ( حيث ) لا تخلو من أن تكون 
جرا » أو نصبًا » فلا يجوز أن تكون جرا ؛ لأئه يلزم أن يضاف إليه ( أفْعَل ) › 
و( أفعَلْ ) إلّما يضاف إلى ما هو بعض له » وهذا لا يجوز في هذا الموضع › 
فلا يجوز أن يكون جرا › وإذا لم نة كان نصبًا بشيء دل عليه » يُعلم اه 


مفعول به » والمعنى: الله يعلمُ مكان رسالاتِه » وأهل رسالته » فهو إدا اسم أيضًا 
«(6 1( 


»> وابن هشام 


or [1: التبيان‎ 

الدر المصون : ٠۷۳/۳‏ . 

من الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الأنعام . 
إيضاح الشعر : ٠١١‏ . 


- VT - 


واستدل الفارسي بالمسموع من شعر العرب » ومنه قول الشاعر : 

وحَلأها عن ذي الأرّاكة عامر أڅو الڅضنر رمي حَيْث تگوي 
ا د ي 

ف( حيث ) في هذا البيت في محل نصب مفعول به » وهذا دليل على أئها 
اسم > وليست ظرقًا » قال أبو علي الفارسي : “ القول في حيث إن موضعه 
يريد أن يرميه › فهو مفعول به › وٳذا کان مفعولا به › وإذا کان مفعولا به کان 
ظرقا ” . 

واستدل أيضا بما أنشده بعض البغداديين : 

يه الهراِع هَمُهُ عَقدُ الڅصَى ادل خی کون م د 

ا و جملة ( يكون ) 
جاءعت صفة ل( حيیث حيث ) » لا مضافة إليه » وفي هذا قال الفارسي : “ فزعم أن 
( حيث ) يكون اسما » والقول في ذلك أن ( أفعل ) لا يضاف إلا إلى ماهو 
بعضه » فإذا كان كذا » فإِلّه يراد به الموضع ؛ لأئه مضاف إلى مواضع . 

وجاز أن يراد ب( حيث ) الكثرة لإبهامها » كما تقول : ( أفضل رجُل ) › 
GE TT‏ > ف( حيث ) موضع › 
ولا يجوز مع الإضافة إليها أن تكون ظرقا . . )( 


وقال في موضع آخر : “ فما موص os‏ : ( بأذلَ حيٿ يکون 
DT LT‏ 
) إلما يضاف إلى الفعل إذا كان ظرفا » فإذا لم يكن ظرقا لم ينبغ أن يضاف إلى 
الفعل » وليس ( حيث ) في البيت بظرف » وإلّمالم يُعرب من لم يُعربه ؛ لأئه 
( ما ) »> و( من ) في أنّهما لم يُعربا إذا صقا وكانا نكرتين › وذاك أن الإضافة 
ف ي 


. ۱۸۲ : من الطويل › للشمَّاخ بن ضرار › في ديوانه ص‎ )١( 
» ۲٠۸ / ٤ : والبحر المحيط‎ ٠ ۸۲۸ / ۲ : روي منسوبًا في : جمهرة أشعار العرب لأبي زيد‎ 
٤ 3¥ 7: والدر اللضون‎ 

(۲) إيضاح الشعر : ٤‏ 

(۳) سبق تخریجه ص : ۲۲° . 


٠٠٠ : إيضاح الشعر‎ )٤( 
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حال الإضافة ”( . 

- أن المعنى الشرعي يوجب جعلها اسما لا ظرقا ؛ لأنَ جعلها ظرقا يعني 
EI TTT‏ 
يكون في مكان أعلم منه في مكان » وقد أشار إلى هذا الحوفي بقوله : “ .. 
ليست ظرقا ؛ لأئه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان آخر › وإذ لم تكن 
ظرقا كانت مفعولا به على السعة » وإذا كانت مفعولا لم يعمل فيها ( أعلم ) ؛ 
لأ ( أعلم ) لا يعمل في المفعول به » فيقدر لها فعل ”° . 
وليس ظرقا ؛ لأئه يصير التقدير : يعلم في هذا المكان كذا » وكذا » وليس المعنى 
عله ”(°) 


« 


وقد شتی ان گرا أن ابن هشام تابع الفارسي في رأيه » ولكلّه مع هذا 
a e E‏ ب( أعلم ) قال : “ فإن أولته بعالم جاز 
أن ينصبه في رأي بعضهه ” . 

هذا وقد رد الرضي على ما قاله الفارسي حيث منع کون ما بعد ( حيث ) 
صفة له ؛ إذ من الأولى جعله مضاقا إلى الجملة › وإن كان اسما كما هو الحال 
في ظروف الزمان . 

ويبدو أن أبا علي الفارسي قد افترض متل هذا القول » ورد عليه »› فقال : 
“ فإن قلت : فهل يجوز على هذا أن يكون موضع الجملة بعد ( حيث ) جرا 
لإضافة ( حيث ) إليه كما تضاف أسماء الزمان إلى الجمل ؟ 

فان ذلك لا یمتنع فيه إذا کان زمائًا » ولو جعلت ( حيث ) في قوله : ( بأذلً 
حيث يكون ) زمائًا لم يهل ؛ لأنَ ( أفعل ) هذا بعض ما يضاف إليه . 

وإذا قلت : ( هذا أذلٌ رجُل ) فالمعنى : هذا رجل ذليلٌ » ولا يكاد يقال : 
زمان ذليلٌ › كما يقال : موضع ذليل » ألا ترى أن الأماكن قد صفت بالعز ء 
فإذا جاز وصفها بالعز” جاز وصفها بخلافه » فممّا جاء مما وُصيف بالعز قولهم : 
المرجع السابق : ۲٠۹‏ . 
حيث لغاتها وتراكيبها لرياض الخوام : ۸٦‏ . 


( 

VT: E 
. ٥۳۷ / ١ : التبیان‎ ) 
( 
( 
( 


-_ V0 


( تمرّد ما رذ وعزٌ الأبلق ) ... ولا تكاد تسمع وصف الزمان بالذلٌ كما تسمعه 
في المکان › فلا يجوز إا أن يكون موضع ( يكون ) جرًَا بأئه صفة ( حيث ) › 
۱ ا“ )1( 
ويجعل ( حیث ) اسم زمان ” ' . 
ورد قوله هذا أبو حيان أيضًا ؛ لأنٌ قواعد النحو تأباه من جهتين هما : 


و : نص الأُحاة على أن ( حيث ) من الظروف التي لا تتصرف » حتى 
إلّه شذت إضافة ( لدى ) إليه وجرّه بالياء . 


عير : نصوا أيضًا على أن الظرف المتوسع فيه لا يكون إلا متصرقا › ومن 
هنا امتنع نصب ( حيث ) على المفعول به على السعة » ولذلك فالأولى إقرار ( 
حيث ) على الظرفية المجازية لتضمن ( أعلم ) في الآية السابقة معنى ما يتعدى 
إلى الظرف » قال أبو حيان : “ وماقاله من أئه مفعول به على السعة» أو 
مفعول به على غير السعة » تأباه قواعد النحو ؛ لأنَ الأحاة نصوا على أن ( حيث 
) من الظروف التي لا تتصرف » وشذ إضافة ( لدى ) إليها › وجرٌّها بالياء ء› 
ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا متصرقا › وإذا كان الأمر 
N NE E E‏ 
التقدير ع ی ت ا ا اف 
الموضع الذي يجعل فيه رسالته » والظرفية هنا مجاز كما قلنا ”) . 


ووافق الدماميني آبا حيان في رأيه » وهو في إبقاء حيث على ظرفيتها › 
ولكدّها ظرفية حقيقية لا مجازية كما ذكر أبو حيان » قال الدماميني : “ ولو قيل 
بأن المراد يعلم الفضل الذي هو في محل الرسالة لم يبعد » وفيه إبقاء ( حيث ) 
على ما عهد من ظرفيتها » والمعنی : أنه تعالى لن يؤتيكم مثل ما أوتي رسله من 
الايات ؛ لأئه يعلم مافيهم من الذكاء » والطهارة › والفضل › والصلاحية 
للإرسال » ولستم كذلاك ”° , 


ورده الشمني بقوله : “ وأقول بل هو بعيد ؛ لان يقتضي حذف المفعول › 


(1) مثل للزبًاء » يضرب للرجل العزيز المنيع الذي لا يقدر على اهتضامه . ينظر : جمهرة 
ل ا ا ا ا و ا ن 
.A/|‏ 

. ۲٠۹ - ۲۱۸ / ٤ : البحر المحیط‎ ) 

. ۲٠۹ - ۲۱۸ / ٤ : البحر المحیط‎ ) 

( 


ع ر ان عا كاف اف ال .TIV/I:‏ 


- ۲۷٦ - 


صر المصنف » وغيره أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق للرسالة لا شيئًا 
فيه ” . 

الترجيح : 

يظهر لي بعد الوقوف على الأراء السابقة حول مجيء ( حيث ) مفعولا به 
على السعة » وخروجه عن الظرفية أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور 
اللخاة و فيم الرضيى والفماميتي وهي اء يت غلن الظر فة المكانبة »> 

› لأنٌ النحويين أجمعوا على أن ( حيث ) من الظروف النّادرة التصرأف‎ - ١ 
. والتّادر لا يصح القياس عليه ؛ إذ الحمل على الشائع أولى‎ 

SS 
IE ue 

ف ل مات و هرا ا رف ا ا 
N‏ 
هلدا يوم ينق آلصَدِقينَ صدَفَهّمَ "> وعلى هذا يكون الخبر محذوفا والتقدير : 
يتذالٌ فيه » وقد نص على هذا الرضي » وأشار إليه البغدادي . 


. ۲٦۸ / ١ : المنصف للشمني‎ 


( 
) ينظر ‏ 
) من الآية ( ١١‏ ) من سورة المائدة . 
) ینظر نصه ص : ۲۲١‏ . 

( 


- ۷۷ - 


حسن الوجه » وحسن وجه 
قال الرضي : “ وأربع مسائل قبيحة قبحًا لا ينتهي إلى منعها في حال السّعة 
> وتخصيصها بضرورة الشعر › وهي : 
الحسن وجة » وحسنٌ وجة » والحسن الوجة » وحسن الوجة برفع المعمول 
في جميعها » والأوليان أقبح من الأخريين › لعدم موافقة المعمول فيهما لأصله 
في التعريف › ووجه قبح الأربع » لو الصفة من عائد إلى الموصوف › وحذف 
الجار مع المجرور قليل قبيح - أي وجة منه - › والوجه منه » وقال أبو علي : 
E O a O ys‏ 
فت e‏ بُ ١"‏ » وهذا غسل الدم بالدم ؛ لأ بدل البعض » وبدل 
وقال الكوفيون : اللأم في ( الوجه ) بدل من الضمير كما في قوله : 
لِحَافِي لِحَاف الضّيف والبرذ رة(" 


SG 
e 
إن مسائل الصفة المشبّهة باسم الفاعل تنتهي إلى تمان عشرة مسألة ؛ وذلك‎ 
لأنٌ الصفة إمًّا أن تكون نكرة » أو معرفة » والمعمول مع كل واحدِ منهما إمّا‎ 
مجرد عن الألف واللأم والإضافة نحو : (رجل حسن وجها ) » أو معرًف‎ 
ا ڪا‎ 
نحو : ( حسن الوجه ) › أو بالإضافة نحو : ( حسنٌ وجهُة ) » وكلٌ واحد من‎ 


. من سورة ص‎ ) ٠١ ( من الآية‎ )١( 
› صدر بيت من الطويل » تسب لمسكين الدرامي » ولعتبة بن مسكين ولده » ولعروة بن الورد‎ )۲( 
1 : وللعجير السلولي › وعجزه‎ 
ولم يلهڼي عله غزال مقلع‎ 
, . ) ویروی ( والبیت بیته‎ 
استشهد به الكوفيون على أن ( أل ) في ( البرد ) عوض من المضاف إليه والتقدير : وبردي‎ 
. برده‎ 
تو ا و وى 7 5 ر و الا لر و ك ۹ 0 وة‎ 
. )و۰ / ۱۸۷ ۰و۷ / ۳۲ ۰۲و۲۲۳۸/۸‎ ۲۲ | ٤ : الأدب‎ 
. ٤١۳ - ٤١١ / ٤ : شرح الرضي على الكافية‎ )۳( 


- TVA - 


هذه الثلاثة إمًا مرفوع على الفاعلية » وفيه خلاف » فقد ذكر ابن عصفور' أن 
المعرّف بالألف واللأم مذهب سيبويه فيه الرفع على الفاعلية » ومذهب الفارسي 
الرفع على البدلية من الضمير الذي في الصفة . 

والصحيح مذهب سيبويه » وسنتحدث عن هذا الخلاف لاحق . 

أو منصوب على التمييز إن كان نكرة › ويجوز فيه أيضًا النصب على 
التشبيه بالمفعول به » وبهذا قال الزجاجي وابن عصفور) . 

أو على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة » وأجاز بعض البصريين النصب 
على التمييز » وهي أيضًا نزعة كوفية » كما أجازوا الجر على الإضافة" . 

ومن هذه المسائل مسألتان اختلف الذُحاة فيهما حول البدل من الضمير العائد 

الأولى : مررأت برجل حسن الوجه . 

والثانية : مررأت برجل حسن وجه . 

أمَّا المسألة الأولى » وهي ( مررآت برجل حسن الوجه »› فالصفة فيها نكرة › 
ومعمولها مقرون بأل › و( الرجل ) مخفوض بالباء > و( حسن ) فض بالتبعية 
على أنه نعت » وأضيف ل( الوجه ) » وهي إضافة حسنة) » وإّما جاز أن 
نجوه ل 
( الرجل ) منعوتًا > وهو نكرة ل( حسن الوجه ) ؛ لأئه نكرة مثله › فوٴصيفت 
النكرة بالنكرة بالرغم من أئه مضاف ؛ وذلك لأنَ الإضافة لا تأثير لها في المعنى 
> فهي إضافة لفظية ( غير محضة ) لطلب التخفيف ؛ ولأنٌ الإضافة هنا على 
تقدير الانفصال » وفي هذا يقول المبرد : “ ويجوز أن تقول : ( هذا رجلٌ حسن 
الوجه ) » فالوجه لا يجعل ( حستًا ) معرفة » وإن كان مضاقا إليه ؛ وذلك لان 
التنوين هو الأصل » ومعنى هذه الإضافة الانفصال » كما كان ذلك في قوله : + 


- ۷۹ - 


هديا KS SS‏ لما كان التقدير : إِلّما هو 


التنوين TT oS‏ 
وقد شبه سيبويه الإضافة في ( حسن الوجه ) بالإضافة في ( هذا ضارب 
الرجل ) حيث قال : “ فالمضاف قولك : هذا حسن الوجه » وهذه حسنة الوجه› 
فالصفة تقع على الاسم الأول › ثم نوصلها إلى الوجه » وإلى كل شيء من سببه 
على ما ذكرت لك » كما تقول : هذا ضارب الرجل » وهذه ضاربة الرجل › إلا 

أن الحسن في المعنى للوجه والضرب ههنا للأول ” . 
أمّا الضمير العائد على الموصوف في هذا المثال فقد اختلفوا فيه على عدة 
مذاهب › هي : 


: DT NINE f IFDZNS 


ذهب سيبويه » والبصريون › ومنهم ابن عصفور » وابن يعيش إلى 
أن الضمير العائد على الموصوف في مثل هذا المتال محذوف تخفيقًا لفهم المعنى 
> وللعلم به » وتقديره : ( الحسن الوجه مِنْه) . 

وإلى هذا أشار ابن يعيش بقوله : “ والذي عليه الأكثر أئه على حذف العائد 
للعلم بموضعه › والمراد مررأت بالرجل الحسن الوجه منه › وكذلك الآية - أي 
المأوى له - » والعائد قد يحذف تخفيقًا للعلم به ... ” . 


(1) 


برجلٍ حسن وجه مئه ) ثم أدخلت الألف واللام على النكرة ( وجه ) » وحذف 


. من سورة المائدة‎ ) ٠١ ( من الآية‎ )١( 

(۲) من الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأحقاف . 

. ٠١۸ / ٤ : المقتضب‎ )۳( 

. ٠١١ / ۱ : الکتاب‎ )٤( 

. ۲٤١/۳ : الارتشاف‎ : Eg CVS الكتاب‎ )( 
. °۷١ / ١ : شرح الجمل‎ )٦( 

0 

(۸) 
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)» وقد نص ابن عصفور على هذا بقوله : “ وأمًا الخلاف الذي ذكرناه في 
معمول الصفة إذا كان مرفوعا » وليس فيه إضافة إلى الضمير فسببه أن الصفة 
لاب فيها من ضمير يعود على الموصوف ٠»‏ فإذا قلت : مررات برجل حسن 
الوجه » فالضمير على مذهبنا محذوف لفهم المعنى » كأئّك قلت : الحسن الوجة 


۶ 


مذنه «(1( 


هذا وقد نسب ابن خروف هذا المذهب للمتأخرين » واعترض عليهم ؛ إذ 
على رأيه هذا القول يحتاج إلى حذف العائد » وهذا لا يحتاج إليه › قال : “ ومن 
المتأخرين من ذهب إلى حذف العائد » ولا يحتاج إليه ” . 


: DNIEf IID ZFJE 

ذهب الكوفيون إلى أنٌ الألف واللأم بدل من الضمير » وعوض عنه »› وقد 
تسب هذا المذهب أيضًا لسيبويه والبصريين » وإليه ذهب الصيمري . 

وقد عمّم ابن خروف نسبته إلى العرب › فقال : “ ثم تتسع العرب فيها› 
فتجعل الصفة للأوّل مجازا »> وأضمرٌُ فيها اسمَه › وتزيل الضمير المتأخرَ › 
وتضيفُ الصفة إلى الذي كان مرفوعا بها » ودخلٌ عليه الألف واللأم كالعوّض 
من الضمير › فتقول : مررت برجل حسن الوجه » والأصل : حسن الوجة»› 
والأصل : حسن وجه » ومضروب أبوه » فصيّرت الضرب للرجل » والضرب 
واقع به » وهما في ١‏ لمعنى للثاني ”) . 
الشاعر : 

لحافي حاف الصيف والبر برد( 
فاستشهدوا به على أن ( أل ) في ( البرد ) عوض من المضاف إليهء 


. °۷١ / ١ : شرح الجمل‎ ) 

. °٦ / ١ : شرح الجمل‎ ) 

) شرح المفصل لابن يعيش : ۸٩ / ٦‏ » وشرح الجمل لابن عصفور : °۷١ / ١‏ . 
) الارتشاف : ۲ / ۲٤١١‏ . 

,. ۲٠١ / ١ : التبصر ة والتذكرة‎ )٥ 

( 
( 


- AI - 


( وبردي برده ) » وقد سبق ذکر ذلك . 

هذا وقد انتقد ابن عصفور مذهب الكوفيين هذا » ووصفه بالفساد › فقال : 
“ ومذهب أهل الكوفة أن الألف واللأم عوض عن الضمير » والأصل عندهم : 
مررأت بالرجل الحسن وجه » فأدخلت الألف واللأم على الوجه » وصارت 


ا ا ی د ی د 


وقد جعل الرضي نيابة اللأم مناب الضمير أولى فيما لا يشترط فيه الضمير 
» اما ما اشترط فيه الضمير فلا يقوم مقامه فقال : “ والأولى أن يقوم مقامه فيما 
لم يشترط فيه الضمير › كما في البيت المذكور › أمّا في الصلة » أو الصفة إذا 
كانت جملة » وغير ذلك مما لا يشترط فيه الضمير › فلا ” . 


: Te fAFÎ WÎ GF IDZRK 
اتفق أبو علي الفارسي مع الكوفيين في أصل الجملة » وفي أن الألف واللام‎ 
› عوضٌ عن الضمير المحذوف والمستكن في الصفة في المعنى دون اللفظ/)‎ 
وخالفهم في أن جعل ( الوجه ) بدلا عن هذا الضمير المستكن في الصفة › وعليه‎ 
يكون أصل الجملة : ( مررأت برجل حسن وجهة ) › فالحسن للوجه غير أنّهم‎ 
نقلوا الضمير الذي أضيف إليه الوجه إلى الصفة التي هي ( حسن ) › وكان‎ 
الرجل قد شاع الحسن في جميع أجزائه › فقيل : مررأت برجل حسن › فارتفع به‎ 
ضمير تقديره ( هو ) يعود على الموصوف ( رجل ) › ولذلك لم يكن أن يرتفع‎ 
› به الوجه ؛ لأئه لا يرتفع بفعل واحدٍ فاعلان ظاهران » ولا ظاهر ومضمر‎ 
وبما أن الصفة المشبهة محمولة على الفعل » فالأولى فيها هذا » وبالتالي لا يصح‎ 
أن نقول : ( مررآت برجل حسن غلامُه جاریثه ) ؛ فنرفع ب( حسن ) فاعلین هما‎ 
N N N EE E E, 
أضفنا الصفة إليه » فقلنا : ( مررأت برجل حسن الوجه ) » فيصبح ( الوجه)‎ 
اھ ا دو اف 9 اا ا وکن( و کن‎ 

فاعلاً لفظًا ومعنى . 
وبالتالي فهو يُعرب بدلا من الضمير المحذوف »› ويقول الفارسي موضحا 
مذهبه : “ فإذا خذف الضميرُ من وجهه › فقيل : مررات برجل حسن الوجه › أو 
) ينظر ص : ۳۲۳ » حاشية ( ۲ ) . 
) شرح الجمل : ۱ / ٥°۷۲ - ٥۷١‏ ., 
) شرح الرضي على الكافية : ۲ / ۲۹۲ . 
( 
( 


المسائل المشكلة: ٠٤٤‏ 
المقتضد ۰ ٥۰-۱‏ » وشرح ابن الناظہ : E:‏ 
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اا س ا ا 
وجه » لم يَعَذ هذا الذكرٌُ من الصفة إلى الموصوف » فجُعل حسن للرجّل دون 
الوجه في اللفظ » وصار الحُسْنْ شائعَا في جملته » كأئه وصفَة بأئۀُ حسن العامة 
بعد أن كان الحُسْنْ مقصورًا على الوجه دون سائره » والدليلٌ على ذلك قولهم : 
مررأت بامرأةٍ حسنة الوجه › وتأنيثهم لحسنة › فلو كان حسنٌ بعد حذف الضمير 
الذي كان في وجهه على حده قبل أن يُحذف لمًا أئت حسنة في قولك : مررأت 
ا : 
الوجه › كما لم ونث في قولِهم : مررأت بامرأة حسن وجهها › لكن تأنيتهم الصفة 
إذا جرت على المؤنث الموصوف يدل على ما ذكرث ” . 

ويظهر لنا من النص السابق أن أبا علي الفارسي قد استدل على صحة كلامه 
ا 

› ) أن الضمير في : ( مررت برجل حسن الوجه ) قد نقل إلى ( حسن‎ - ١ 
واستكن فيه › وأنٌ الفعل - أي ( الحسن ) - لصاحب الوجه بقولهم : ( مررأت‎ 
بامرأة حسنة الوجه ) » فأتثوا البتة كما يفعلون إذا أرادوا أن الحسن قد شاع في‎ 
جميع أجزائها نحو : ( مررأت بامرأةٍ حسنة ) » وقد وضح الجرجاني مقصد‎ 
: الفارسي في استدلاله بهذا المتال » فقال : “ فلو لم يكن في حسن في قولك‎ 
مررأت برجل حسن الوجه » ضمير للرجل الذي جرى حسن عليه صفة لما جاز‎ 
التأنيث في قولك : مررآت بامرأةٍ حسنة الوجه »› كما أنه لما لم يكن فيه ضمير‎ 
لرجل في قولك : ( مررأت برجل حسن وجه » إذا كان وجهه قد ارتفع به لم‎ 
يجز التأنيث في قولك : مررأت بامرأة حسن وجهها » ووجب التذكير ؛ لان الفعل‎ 
ليس لما جرى الصفة عليه › وإنّما هو لما بعدها كوجهها » وغلامها › وأخيها في‎ 
قولك : مررأت بامرأةٍ حسن غلامَهًا » وبامرأةٍ حسن أخوها» وهذا هو الدليل‎ 
. ” القاطع » وعليه العمل والحكم‎ 


„1۷۹ - 7: : الإيضاح العضدي‎ )١ ) 
. °٤١ / ١ : المقتصد‎ )۲( 
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وقد ذكر الفارسي نفس التعليل هذا في المسائل المنتورة کا کر 
الرضي تعليلاً مشابها لتعليل الفارسي حيت قال : “ والدليل على انتقال الضمير 
N E‏ 

حسنو الوجوه » ولا تأتي هذه العلامات في الصفة إلا وفيها ضمائر مستترة › إلا 
في الندرة نحو : قام رجلٌ قاعِذون غلمَانة ” . 

ل 
معنى قوله : ( هذا غسل الم بالدم ) » ولم يكن الرضي وحده من انتقد 
الفازنس ل اده عكر الاو ا اكان حروتا اوران عض 0 
ودالفالاات اة 

١‏ - أن أبا علي الفارسي جعل ( الوجه ) بدلا من الضمير بدل بعض من كل 
> فكيف يحذف الضمير » وبدل البعض من الكل لابد له من ضمير يعود على 
المبدل منه » وإلى هذا أشار ابن عصفور بقوله : “ ولمًا كان حذف الضمير من 
الصفة قليلا حمله الفارسي على أن الوجه بدل من الضمير الذي في الصفة حتى 
لا تخلو الصفة من ضمير » وهذا الذي حمل الفارسي على جعل الوجه بدلا من 
ا[ ضمير ينبةغ ی أن 
لا يلتفت إليه ؛ لأئه يلزمه أن يجعل الوجه بدلا من الضمير بدل بعض من كل › 
ولابد في بدل البعض من الكل من ضمير يعود على المبدل منه › ولا يجوز 
حل 


إل في قليل من الكلام 8 


۲ - عدم اطراد ذلك في نحو : ( مررأت برجل كريم الأب » وظريف الأخ › 
وحسن وجه الأخ ) » ولا في نحو : ( مررأت بامرأة حسن الوجه » ولا بجارية 
كريم الأب ) ؛ إذ لا سبيل إلى البدل في مثله » وإليه أشار ابن خروف بقوله : “ 
وحمل أبو علي الفارسي » وغيره من المتأخرين هذا المرفوع على البدل من 
ضمير في الصفة › ولا يطرد لهم ذلك في مثل : مررآت برجل كريم الأب › 
وظريف الأخ » وحسن وجه الأخ » ولا في » مررآت بامرأةٍ حسن الوجه»› ولا 
بجارية كريم الأب » وهذا كله لا سبيل إلى البدل فيه » فإذا لم يكن سبيل إلى 
البدل › فالباب كله إلى ما يذهب إليه الأئمة › وأيضًا » فان البدل يلزم فيه من 


. ٤1 - ٤٥ : المسائل المنثورة‎ ) 

) شرح الرضي على الكافية : ٤٠١ / ٤‏ . 
) اینظر نةا صن : ۲۳۳ . 

) شزخ الجمل: 51١/١‏ =5 : 

. ٥۷۲ / ١: شرح الجمل‎ ) 

. ٥۷۲ / ١ : شرح الجمل‎ )٦ 
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الضمير العائد على المبدل منه ما يلزم في الفاعل › فيقع فيما فر منه ”. 
- أن قول الفارسي مردود عليه أيضدًا بحكاية الفراء : ( مررآت بامرأًة 

حسن الوجه ) » وحكاية الكوفيين : ( مررآت بامرأةٍ قويم الأنف ) . 

وقد ذكر هاتين الحكايتين الأز هري في التصريح › فقال : “ قال الفارسي 
أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة بدل بعض من كل › ويرده حكاية 
الفراء : مرت بامرأةٍ حسن الوجه » وحكاية الكوفيين : بامرأةٍ قويم الأنف ” . 

ولابد من الإشارة في نهاية هذه المسألة إلى أن أبا علي الفارسي قد جوز في 
البغداديات بالإضافة إلى رأيه السابق رأبًا ثانيًا يوافق فيه كلا من الفريقين 
السابقين » وهو ارتفاع الوجه على الفاعلية » وحذف ضمير الموصوف للدلالة 
ا ا و 
به» فقال : “ والآخر أن يكون أصل الصفة أن يرتفع به شيء من سبب 
الموصوف ٠»‏ ويعود منه إليه ذكر »› فتحذف العائد للدلالة عليه والعلم بحذفه › 
فيصير ضمير الموصوف فى الوصف » ويضاف إلى ما كان فاعله قبل الحذف »› 
وذلك مثل : مررات برجل حسن الوجه » وبجارية حسنة الأب » ألا ترى : أن 
حكم هذا » وأصله إلّما كان مررّت برجل حسن وجهه » فيجري على رجل › 
ويعود مما ارتفع بحسن ذكر إلى الرجل › فلمًا حذف العائد إلى الرجل » ولم يكن 
حكم الصفة أن يخلو من عائد إلى الموصوف صار الضمير الراجع إليه في 
الصفة » وممًَا دل على ذلك قولهم : مررأت بامرأة حسنة الوجه» ولو لم يحذف 
المضاف إليه ( الوجه ) الراجع إلى الموصوف الأول » لم تؤنث الصفة » وقلت : 
مررأت بامرأةٍ حسن وجهها » فحذفت علامة التأنيث من الوصف مع إثباتك 
الضمير العائد إلى المرأة كما أثبتها مع حذفك الراجع من الوجه » وصار تأنيث 
الصفة » وإضافتها إلى فاعلها مع إثبات العائد إلى الموصوف خطأ ' . 
BNO ğLtCEREDY: HigfENHP HBL‏ ( . 

فالصفة فيها نكرة » ومعمولها نكرة › ترك فيها التنوين » وخفض ( وجه ) 
على الإضافة » وهو أخف في اللفظ من ( مررأت برجل حسن الوجه ) » فحذفوا 
الألف واللا sS‏ 
E es‏ | في الكتاب من قولهم : ( هو حديث عهد 


شرح الجمل : ۱/ o-0‏ 
التصريح E‏ 


. ٠١۹ / ٤ ۰: المقتضب‎ 
. ۱۹۷/۱ : الکتاب‎ 


NS 


والفرق بين هذا المتال » والمتال السابق أن معمول الصفة المشبهة أتى 
مقروئًا بالألف واللأم في المثال الأول » ومجردا من الألف واللأم في المثال 
الثاني » والأكثر في معمول الصفة المشبهة أن يكون مقروئًا بالألف واللأم › 
والثاني ليس بكثرة الأول » وإن كان جائزا( . 

هذا بالإضافة إلى أن المسألة الأولى ( مررأت برجل حسن الوجه ) مسألة 
Sm SEE‏ 
بغاية الحسن كما ذكر الرضى 

E E 
والبصريين فاعلان في المعنى > ومضافان في اللفظ - أي مجروران لفظًا‎ 
. بالإضافة » ومرفوعان محلا على الفاعلية‎ 

أمّا عند الفارسي » ومن تبعه كابن أبي الربيع" » فهما بدلا بعض من كل 
من الضمير المستكن في الصفة › وتبعه الزمخشري › ولكئه جعله بدل اشتمالا 


وعليه حمل الفارسي قوله تعالی : + جشت وب (o) Û‏ 
e ys‏ 
أن تكون حال من ( جنات عدن ) على قول من جعلها معرفة › وإما أن تكون 
نعا على قول من جعلها نكرة » وعلى هذا يكون التقدير عند الفارسي : ( 
فحت الجذات أبوابُها ) » ثم أبدل الأبواب من الجنات ؛ لأتّها منها» وبعضها› 
والدليل على ذلك عنده أن علامة التأنيث في مفتحة عائدة على ضمير الجنات . 

وعلى حد قوله الثاني جوز رفعه » فجعل الأبواب مرتفعة بمفتحة على أئها 
نائب فاعل » والعائد محذوف تقديره : ( وإِنٌ للمتقينَ جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب منها ) » فيكون التأنيث في مفتحة على هذا التقدير للأبواب دون الجنات 
> والهاء في ( منها ) عائدة إلى ( جنات ) » وهو بهذا الرأي يكون موافقا لرأي 
أكثر البصريين مع أن كلامه في الإيضاح عكس ذلك » قال : “ فأمًا قوله تعالى 


. ٥٤١ / ١ : المقتصد‎ )١( 

(۲) شرح الرضي على الكافية : ٤١١ / ٤‏ . 

. ٠٠۹١ / ۲ : البسیط‎ )۳( 

. °۳۹ / ٩ : الدر المصون للسمين الحلبي‎ )٤( 

. من سورة ص‎ ) ٠١ ( الآية‎ )٥( 

(1) التبیان : ۲ / ۱۱۰۲۳ » والدر المصون : ۵ / ۰۳۸ ۔ ٥۳۹‏ . 
(۷) المساتل المشكلة للفارسي : ٠٤١‏ 

(۸) شرح المفصل لابن یعیش : ٩۰ / ٦‏ 
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+ ت ا > فليس على مف E‏ 
من امير الذي في مفتحة ؛ لاك قد تقول a CI‏ 
شئ الننريل:: : + وفتح فحت ال E‏ ت ابوا ا فار داك موا : 
a yS‏ 
كانت الصفة مضافة إلى ما فيه الألف واللأم ؛ لأن الإضافة في معنى الانفصال 
۳ 
د ا 
الألف واللاأم خلقًا خلقًا » أو بدلا من الإضافة › أو د بمعنى آخر عوضًا عن الضمير 
المحذوف ( الهاء ) › والتقدير ES O‏ 
الفراء حملا على قوله تعالى : + إن آلجَحيم هى آلمَأوّ " » والتقدير : ( 
مأواه )) 
SS‏ 
فت مُفتحة لهم لبود ب " لا يجوز أن يرتفع من حيث كان يرتفع مفتحة لهم 
a‏ 
ولكنّه وافقه في جواز جعل الأبواب منصوبة بمفتحة » وإضمار المرفوع 
بحيث تجعل المفتحة في اللفظ للجنات › وفي المعنى للأبواب() 
وكما رأ على الفارسي في المسألة الأولى رأ عليه في هذه المسألة » وذلك 
للأسباب الآتية : 


١‏ - أنٌ بدل البعض ٠‏ وبدل الاشتمال لابد لهما من ضمير يعود على المبدل 


الأية ( ٠١‏ ) من سورة ص . 
الآية ( ٠١‏ ) من سورة النبأً . 
الإيضاح العضدي : ٠۸١‏ . 
معاني القرآن للفراء : ۲ / ٤٨۸‏ . 


(۱) 

0 

(۲) 

0 

. الآية ( ۳۹ ) من سورة النازعات‎ )٥( 
ا‎ ( 

(۷) 

4 

(°) 
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منه إمًا ملفوظا » أو مقدرًا » فيُحتاج إلى تقديرين') ضمير يعود على المبدل منه 
»> بالإضافة إلى تقدير الضمير المحذوف المستكن على رأيه في الصفة › وإذا 
كان الكلام محتاجا إلى تقدير واحد كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين › فما فر 
منه وقع فيه كما ذكر الرضي في نصه السابق(" . 

۲ - أن فرار أبي علي الفارسي من الإضمار لم يوقعه في هذا فقط » بل 
جوا هه 
لا يُعمل اسم المفعول ( مفتحة ) في معموله بالرغم من أنه قد توافرت فيه شروط 
الإعمال » وهو كونه مجردا من آل والإضافة » وهو بمعنى الاستقبال“ » لاسيما 
أن معنى الآية هو أن جنات عدن هي جنات إقامة في دار الخلد والنعيم › إذا 
جاؤها فتحت لهم أبوابها“ . 

۳ - أن قوله بأْنٌ الأبواب لو رفعت بمفتحة لأصبحت تاء التأنيث للأبواب »› 
وأصبحت الجنات بدون ضمير يعود إليها ولجاز ترك تاء التأنيث في قولنا : ( 
مررت بامرأةٍ حسنة الوجه ) » وقلنا : ( مررأت بامرأةٍ حسن الوجه ) » يرذ عليه 
بان هذه الجملة لا تأتي بقوة الآية › وأن التاء حتى في حالة الرفع هي عائدة على 
الجنات بدليل قراءة الرفع الواردة عن زيد بن علي › وأبي حيو : ( جنات 
عدن مفتحة ) برفعهما إمَّا على أئهما جملة من مبتدأً وخبر » وإمًا على أن كل 
واحدة منهما خبر لمبتداً محذوف تقديره : هي جنات » هي مفتحة . 

الترجيح : 

الذي تبيّن لي بعد الوقوف على آراء الأحاة حول الضمير العائد على 
الموصوف في المثالين السابقين أنٌ الرأي المتجه هو رأي سيبويه وجمهور 
البصريين › وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - أن رأي الفارسي يؤدي إلى تقدير محذوف › والقاعدة تنص على أن 


البحر المحیط : ٠١۷ / ٩‏ . 
شرح الجمل : °٦۳ / ١‏ . 
ینظر ص : ۳۳۳ . 


- TAA - 


عدم الإضمار أولى من الإضمار › ولذلك نجد أن رأي الكوفيين أقوى من رأي 
الفارسي حيث جعلوا الألف واللأم بدلا من الضمير المحذوف › وهذا لا يؤدي 
إلى إضمار › أو تقدير محذوف . 


۲ - أن رأي الفارسي يؤدي إلى عدم إعمال اسم المفعول ( مفتحة ) عمله 
بالرغم من استيفائه للشروط › وقد سبق توضيح ذلك » بينما رأي الكوفيين 
والبصريين يؤدي إلى إعمال اسم المفعول عمله › والإعمال أولى . 


ۆ - !oNp DEpoNOqANOE frYÜEDLiEpT Eã Hš‏ 
NRE GDEHANH‏ إذ كيف يمكن أن تكون الألف واللأم > وهي حرف بدلا 


من الهاء » وهي اسم کما ذهب الكوفيون » فمحال أن يقوم أحدهما مقام 
صاحبه» بالإضافة إلى أنه لو جاز هذا لجاز ( جاءني الذي قامَ الغلامٌ ) على 
إرادة غلامه کما ذکر ابن یعیش ۔ 


وهذا لا خلاف في عدم جوازه › ولذلك فالرأي الأصوب والله أعلم هو رأي 
البصريين » فيكون التقدير في الآية ( مفتحة لهم الأبوابأ مِنها ) » وفي ( مررات 
برجل حسن الوجه » أو حسن وجه ) » هو : ( مررآت برجل حسن الوجة منه › 
أو حسن وجه منه ) » وبالتالي فالضمير › أو العائد محذوف في اللفظ دون 
المعنى › واسم المفعول عامل فيما بعده » والألف والاأم دخلت على النكرة 
فعرفتها بعد حذف الضمير لفهم المعنى . 


(۱) ینظر ص : ٤١‏ . 
(۲) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس : ۳ / ٤٦۹‏ . 
(۳) شرح المفصل لابن يعيش : ٠١ / ٦‏ . 


- A٩ - 


(۹) إعراب المقرون بأ بعد عسى 
قال الرضي : “ قال أبو علي في القصريات : عسى زي أن يقوم - أي عسى 
زي ذا قيام - » وفي هذا العذر تكّف » إذ لم يظهر هذا المضاف إلى اللفظ أبدا › 
لا في الاسم ولا في الخبر . 
وقال بعضهم : ( أن ) زائدة . 
وفيه أيضًا نظر؛ لأن الزائد لا يلزم إلا مع بعض الكلم › كزيادة ( ما ) في 
لعبك 


وقيل : المقترن بأن » مشبّه بالمفعول به » ولیس بخبر كخبر کان » حتى يلزم 
كون الحدث خبرًا عن الجثة » وذلك ؛ لأنٌ المعنى الأصلي : قارب زيذ أن يخرج 
- أي الخروج - ثم تغْيّر معنى الكلام عن ذلك الأصل » بإفادة ( عسى ) لإنشاء 
بإفادة إنشاء التعجب › وکذا قالوا : أصل معنى : عسى أن يخرج زيذ : قرب أن يخرج 
زي » - أي خروج زيد -» فهو في الاستعمال الأول كالفعل المتعدي › وفي الثاني 
کاللازم. 

وفيه أيضًا نظر ؛ إذ لم يثبت في عسى »› معنى المقاربة وضعا › ولا 
اشتخماد كما مر قل 07 

٠ المناقشة‎ 


تدخل أفعال المقاربة على المبتدأ والخبر › فترفع المبتداً اسمًا لها » ويجب 
في خبرها أن يكون جملة » وشذ مجيئه مفردًا بعد كاد » وعسى نحو : كاد زي 
يقومٌ »> وعسى زي أن يقوم » ومن الشاذ قول الشاعر : 
أكثرت في العذل ملحا دائًا ا رن کے ن ا 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية : ۲۳١ - ۲۳۰ / ٥‏ . 


(۲) من الرجز › لرؤبة في الأبيات المنسوبة إليه ص ٠۸١‏ » ويروى : ( في القول ) . 
روي منسوبًا في : خزانة الأدب : ۸ / ۳۷۶۲ - ۰۳۷۹ ۳۲۲-۳۱۹/۹ . 


وبلا نسبة في : الخصائص : ٩٩ / ١‏ » وأمالي ابن الشجري : ٠ ٠٠۲ / ١‏ والمقرب لابن 
عصفور: ۱ / ٠٠١١ - ٩٩۹‏ , 


ت 


إذ جاء خبر عسى مفردا » وهو ( صائمًَا ) »> وهذا نادر عند الجمهور › إذ 
الأصل في خبره كما ذكرنا سابقا أن يكون فعلاً » وهو القياس عند ابن جني( 


ومثل هذا البيت قول الزباء : ( عسى الغوير أبؤسا ) فصب ( أبؤسا) 
على أنّه خبر ( عسى ) على حذف مضاف عند سيبويه) » والبصريين › 
وعند ابن كيسان مصدر » والتقدير : أن يبأس » واستحسنه الشني . 
حذف مضاف - أي أهل - وهو ما ذكره المبرد“ . 

والتقدير عند أبي عبيدا : ( أن يأتي بأبوس ) فخذفت أن وصلتها . 

وقد منع كل ذلك سيبويه » وأكثر التَُحاة . 

وقيل : إن ( عسى) في المثل السابق بمعنى ( صار ) ؛ لأئه أخبر بالمصدر 
» ولا يكون في الرجاء' ) . 

ويقترن خبر ( عسى ) ب( أن ) كثيرًا > ولا يتجرد منها إلا في الشعر كما 
ذهب إليه جمهور التُحاة/'' . 

واختلف النحويون في إعراب المقرون ب( أن ) » فذهبوا فيه عدة مذاهب › 
کی 


4 


: NE IE 


(۲) الخصائص : ۹۸/۱ - ٩٩‏ . 
(۳) مثل يُضرب للرجل يُخبر بالشرُ » فيتّهم به 
جمهرة الاأمتال للعسكري : ۲ / ٠٥‏ » ومجمع الأمتال للميداني : ٠١ / ١‏ 


. ۷١ / ٣ : المقتضب‎ 

التذييل والتكميل : > / ٠٤٠١‏ . 

) المرجع النابق-: ۴٤۳١/۶‏ 

) شرح ابن عقل : ۳26۲ ۴ 


۔- ۲۹۱ - 


ذهب سيبويه إلى أن المقرون ب( أن ) بعد عسى في موضع المفعول 
زي ) » وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله : “ وتقول : عَسَيّت أن تفعل » فأن هاهنا 
بمنزلتها في قولك : قاربْت أن تفعل › أي : قاربْت ذاك › وبمنزلة : دنوت أن 

واخلولقت السماءٌ أن تمطر › أي : لأن تمطر » وعسيت بمنزلة اخلولقت 
موضعه كقولك : اذهب بذي تَسلم » ولا يقولون : عسيّت الفعل › ولا عسيّت 
للفعل ٠‏ 
محمولة عليها أن › كما تقول : دنا أن يفعَلُوا » وكما قالوا : اخلولقت السماء أن 
تمطرَ » وكلٌ ذلك تكلم به عامة العرب ” . 

وتسب هذا الرأي أيضًا للمبرد » والزجاج( 

وقد ذكر ابن عصفور أ ما ذهب إليه المبرد › ودليله الذي استدلٌ به على 


e‏ افو و انار ۷ رو اک ا 


e‏ ؛ لان أن هنا لا تقك تامشر + فق آي بها ادل علي 
أن في الفعل ترجيًا وتراضيًا » واستدل هو وغيره من التُحاة بأنٌ نظير كون 
الناصبة للفعل لا تتقّر بالمصدر › مجيء ( أن ) في خبر لعل نحو : لعل زيا أن 
يقوم » ومنه قوله × : “ لعل أحدگم أن يكون أَلْحَنَ بِحُجَتِه من بعض ” . 

O TE 
. أحدكم كان ألحنَ بحجته"‎ 


. ٠١۸-۱١۷ / ۳ : الکتاب‎ )۱( 

(۲) شرح الجمل لابن عصفور : ۲ / ۱۷۸ » والتذییل والتکمیل : ٠٤١ / ٤‏ . 

(۳) الجمل للزجاجي : ٠٠١‏ » والتذييل والتكمیل : ٠٤١ / >٤‏ . 

. ۱۷۸/۲ : شرح الجمل‎ )٤( 

(°) المرجع السابق VAY‏ 

(0 نح الخاری 5 017 4 وزراته ف e‏ 


“ولع پعضکم ان کون آل بحجته من , بعض ” » وينظر : الحديث النبوي في النحو العربي 


E 


ومنه أيضًا قول الشاعر : 
لعلّهما أن تبْغيالك حيلة وأ جیا سرا يا كشت 


أ“ )۱( 
وقول لخر 
أ“ 


فالتقدير في البيت الأول : ( لعلهما باغيتان لك حيلة ) » وفي الثاني : ( لعلك 
يومًا تلم عليك ملمَّة ) » فلم يصح أن تقدّر لعل مع أن بالمصدر › وعليه حملوا 


ورده الرضي ؛ لأنّه لم يثبت في ( عسى ) حسب رأيه معنى المقاربة وضعًا 
ولا استعمالا) ؛ إذ هو في رأيه طمع وإشفاق › وقد نص على ذلك بقوله : “ 
ق ا ا 


e. .. تعالی‎ 
: i FEF IE 


ذهب جمهور الأحاة" إلى أن المقرون ب( أن ) بعد ( عسى ) يعرب خبرًا 
لها » وموضعه النصب > لأته يعمل عمل كان » وممّن قال بهذا المبرد حيث قال 
ل 
( عسى ) إئما خبَرُها الفعل مع ( أن ) › أو الفعل مجردا » ولكن لما وضع القائل 
وخبرُها مفعولها » ألا ترى أك تقول : كان زي ينطلق » فموضعه نصب » فإن 


وروایته : لعلهما أن تَطلبًا لك مَخرجًا . .. وإن رحب صدرآً .. 

روي منسوبًا في : الدرر اللوامع “VI:‏ 

ويلا نسبة قي رال رن عون : ۲ / ۷۹ ۰ والتذییل والتکمیل : ۳٤۸ | ٤‏ › 

والهمع: ۲ / ٠١۸‏ . 
)"( من الظوين » لمتمم بن نويرة » وئسب لعنترة » وليس في ديوانه . 

وبلا نة في ; الق : ۲ / ۷ء وشرح الجمل لابن عصفور :۷4/۲ 
)٥(‏ شرح الرضي على الكافية : ٠٠٠١ / ١‏ . 
(1) التذييل والت لتکمیل : ۳٤١ / ٤‏ . 


د 


قلت : منطلقا لم يكن إلا نصبًا ٠‏ . 

وتبعة الفارنني فالا :“ المبتعمل في الكلام بى ريد ان يفل + وعسى ان 
يفعل زيد » فمثل الأول: + عسی اله ا EO, EET‏ 
ری ان طلقکی أن بد له روجا E e‏ ول اکر چ فی ان 
gE E SS‏ ¿ عمك ربك مقاما حمو Es‏ > فموضع 
أن وما في صلتها في قولنا : ( عسى زيد أن يفعل ) نص بدلالة قولهم في المثل 
( عسى الغوير أبؤْسًا ) » فكما ظهر النصب في أبؤس » كذلك يكونْ موضعُ 
أن وما بعدها نصبا » وقد جاء في الشعر أيضا : 

أكترت في القول ملحا دائكًا لا تكثرن إني عست صائى( 

فهذا لا يستعمل في حال السعة والاختيار › وإتّما جاء في المثل › 
ضرورة الشعر ” . 

واختاره ابن عصفور › فقال : “ واذا استعملت عسى استعمال قارب نحو : 
8 أن يقوم » فزي اسم عسى » وأن يقوم في موضع الخبر ” . 

ثم قال : “ والصحيح أن الفعل الذي بعد عسى في موضع الخبر ... ”'' 

YS‏ المتاخرون على أن( 
عسى ) يرفع الاسم » وينصب الخبر ككان » والمقرون بأن بعد اسمه منصوب 


ا ا ل 


خبرھ:.* ۹*7 . 


. ٠٠١/۳ : المقتضب‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ) ۸٤ ( من الآية‎ )۲( 
من سورة‎ ) ١ ( في الآية سقط في العضديات حيث وردت بدون + إن طرَمَك " من الآية‎ )۳( 
. التحريم‎ 
. من سورة النساء‎ ) ٠۹ ( من الآية‎ )٤ 


) من الأية ( ۷۹ ) من سورة الإسراء . 


شرح الجمل : ۲ / ٠١۸‏ . 
) المرجع السابق : ۲ / ٠١۸‏ . 
) شرح الرضي على الكافية : ٥‏ / ۲۲۹ . 


ك 


واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بالآتي : 


١‏ - أن فيه رجوعا إلى الأصل ؛ وذلك أنّهم لما ردوا الفعل الذي بعد عسى 
إلى أصله نطقوا باسم الفاعل منه » ولم ينطقوا بالمصدر › وقد أشار إلى هذا ابن 
عصفور بقوله : “ ... والدليل على ذلك أتهم لما رذوه إلى الأصل نطقوا باسم 

أكثرأت فِي القول ملحا دائما ي إني عَسيت صائى(' 


. ( JDEFNŞFAeY') : NUEz ENF f T QPP Ë 
حيث جاز ظهور النصب في نحو هذا المثل »› وإذا جاز في نحوه » فمن‎ 
الأولى أن يكون موضع ( أن ) وما بعدها النصب › وقد أشار إلى هذا القول أبو‎ 

علي الفارسي في نصه السابقا 

وقد رد بعض الذُحاة هذا المذهب » فقد تقل عن سيبويه( منع كون أن مع 
الفعل خبرًا ل( عسى ) ؛ وذلك لأنَ الحدث لا يكون خبرًا عن الجثة » وقد سبق( 
ذكر ردود التُحاة على مذهب سيبويه . 

ومن رد على أبي علي الفارسي › وأصحابه ممن قالوا بهذا الرأي : 
الرضي ٠‏ وتبعه الدماميني + فاارضبي كما يهر من نة اسان بح في 
عذرهم تلف ؛ لأنه على رأيهم لابد من تقدير مضاف إِمًا في الاسم › أو في 
الخبر » وهذا غير صحيح ؛ لأئه لم يظهر هذا المضاف في اللفظ أبدا » وقد أشار 
الدماميني إلى هذا › فقال متابعا للرضي : “ وأمًّا القائلون بأْنٌ ( أن ) وما بعدها 
خبر › فيقدرون مضاقا اق الا ای ع ل رید ان برح :او في 
الخبر » أي عسى زيد صاحب أن يخرج » وفي هذا العذر تكلُف a E‏ 
المضاف الذي قدروه يومًا من الدهر لا في الاسم › ولا في الخبر ٠”‏ 


: KIRE IE 


س 

) سبق تخریجه ص : ۲٤۹‏ . 

) کظو کی ۲5۹ 02 

*) شرح الرضي على الكافية : ٠٠١ / ١‏ . 
( 

( 

( 

( 

۱ 


ذ تعلیق الفرائد : ۳ / ۲۹۷ . 
ینظر ص : ۳٤۸‏ . 
) 3 تعلیق الفرائد : ۳ / ۲۹۷ . 


0 


ذهب الكوفيون إلى أن موضع أن والفعل بعد عسى رفع على البدل من 
المرفوع قبله بدل اشتمال »› وما قبله فاعل . 

واختاره ابن مالك › فقال : “ قلت : والوجه عندي أن تجعل عسى ناقصة أبدًا 
> فإذا Rg‏ 
E f‏ ا > فلمًا لم تخرج حسب بهذا عن أصلها » لا تخرج 
عسی عن أصلها بمثل : + وعَسيَ أن تكرهُوا سينا " » بل يقال في الموضعين 


(f) 


وع 


: سڌت أن والفعل مسد الجزأين » ويوجه نحو : + فَعَسى آله أن ياتى بالقتح 
بأنَ المرفوع اسم عسى ٠‏ وأن والفعل بدل سد مسد جزأي الإسناد » كما كان يسد 
مسدهما لو لم يوجد المبدل منه » فإِنٌ المبدل في حكم الاستقلال في أكثر الكلام › 
ومنه قراءة حمزة : + ولا تحسَبنٌ الّذِين كفروا أنّما ملي لهم " بالخطاب على 
جعل أن بدلا من الذين » وسدت مسد المفعولين في البدلية » كما سدت مسدهما 
ج س 

و ر لاء عن جل + الو ك فاعا مته 


ا أ على رواية من رواه بالفتح في 
صحیح مسلم ٠”‏ 
واستحسنه الرضي ٠‏ وذلك للأسباب الآتية : 
١‏ - آتّه جاء بما كان بدلا عن الفاعل مكان الفاعل في نحو : يا زيذون عسى 
أن تقوٴموا . 
۲ - أن معنى ( عسى ) يساعد على ما ذهبوا إليه ؛ لأتّها بمعنى : يتوقع . 
- أنٌ بدل الاشتمال فيه إجمال تم يأتي بعده التفصيل › وهذا أكثر وقعًا في 


. ٠١١ / ۲ : والارتشاف‎ ۰ ۱۹١ / ١ : اللباب للعكبري‎ ) 

) من الآية ( ۲ ) من سورة العنكبوت . 

) من الاية ( ۲٠١‏ ) من سورة البقرة . 

› من سورة المائدة »> ونصها في المطبوع : + عسى | آله ... " بدون فاء‎ ) ٠١ ( من الآية‎ )٤ 
. والتصويب من المصحف‎ 

(°) من الأية ( ۱۷۸ ) من سورة آل عمران . 

قرأها حمزة بالتاء » والباقون بالياء . ينظر : التيسير في القراءات السبع للداني : 1١‏ . 


صحيح مسلم كتاب اللقطة » باب استحباب المواساة بفضول المال . 


(1) 

(۷) من الآية ( ٠۷۸‏ ) من سورة آل عمران . 
( 
) شرح التسهیل لابن مالك : ۱ / ۳۹٤‏ . 


- ۹٩ - 


النفس » وقد أشار إلى هذا الرضي بقوله : “ وقال الكوفيون : إن ( أن يفعل ) في 
محل الرفع بدلا مما قبله بدل الاشتمال › كقوله تعالى : + ل يتهدك ماله عن 


آلّدينَ نَم يلوك " إلى قوله : ( أن ثبروهم ) » أي لا ينهاكم عن أن تبروهم 


والذي أرى › أن هذا وجه قريب › فيكون في نحو : يا زيدون عسى أن 
تقوموا » قد جاء بما كان بدلا من الفاعل مكان الفاعل . 


والمعنى أيضًا يساعد ما ذهبوا إليه ؛ لأنٌ ( عسى ) بمعنى : يُتوقع » فمعنى 
عسی زي أن يقوم : أي يتوقع ويْرجَى قيامه » وإتّما غلب فيه بدل الاشتمال ؛ 
لأن فيه إجمالا » ثم تفصيلا » كما مر في باب البدل » وفي إبهام الشيء ثم 
تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء ف في النفس » كما مر في ضمير الشأن . 


O NS E‏ » فشاذان على تضمینهما 

معنى كان . وقال بعضهم : التقدير : عسى الغويرٴ أن يكون أبوْسًا » وعسيْت أن 

أكون صائمًا »> وجاز حذف ( أن ) مع الفعل مع كونها حرقا مصدريًا › لقوة 

الدلالةء وذلك لكثرة وقوع ( أن ) بعد مرفوع ( عسى ) » فهو كحذف المصدر › 

وإبقاء معموله »› كما ذكرنا من مذهب سيبويه في المفعول معه » ومثله ما قذر 
الكسائي في البيت : 


لعَمْرُ أبيك إلا الفرقدان(" 
إلا أن يكون الفرقدان . 
إلا أن القرينة ههنا أدل كما ذكرنا . 
فعلى مذهب الكوفيين ‏ إذا حذفت ( أن ) في الخبر » مع قلة ذلك » قلنا : اها 
TTT‏ > فیکون كقولهم SOS‏ 


. من الآية ( ۸ ) من سورة الممتحنة‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص : ۳٤۹‏ . 

O sS 
ا‎ 


غير الفز فين . 
ا : الکتاب : ۲ / ۲۲١ - ٣٣٤‏ » وشرح المفصل لابن یعیش : ۲ / ۸٩‏ . 
زلا فة في المقتتج 5 £4۹06 + والمفسىل :2 ۸٩‏ 

) مثل من أمثال العرب › ورواه الأصمعي برواية أخرى » وهي ( تَْمَع بالمُعَيْدي لا أن تراه‎ )٤( 
. وقيل هو : لشقة بن ضمرة‎ 


- ۹۷ - 


وقد رة النحويون مذهب الكوفيين › وابن مالك › وذلك للأسباب الآتية كما 
ذكرها العكبري(' : 

وهذا الرذ رده الدماميني' حيث رأى أنه لا مانع من أن يكون البدل لازمًا ؛ 
لكونه هو المقصود بالحكم » هذا بالإضافة إلى أنه تابع لا يقدح في اللزوم › 
لاسيما أن هذا يظهر في بعض التوابع حيث يلزم كوصف مجرور ( رب ) إذا 
کان ظاهر َا . 

۲ - أنه في معنى المفعول » والخبر الذي دت عليه ( عسى ) » وليس هذا 
حكم البدل . 

٣‏ - أنه قد جاء الفعل الذي دلت عليه ( عسى ) » وإبدال الفعل من الاسم 
لا يصح . 

هذا وقد رد أبو حيان على مذهب الكوفيين » وعلى قول ابن مالك السابق 
ھا اتی 

١‏ - أنه بدل قبل إتمام الكلام » وهذا غير سائغ ؛ لأن البدل لا يأتي كذلك ؛ 
لأتّه إذا خرج من الكلام بقى الكلام بدونه تامًا > ولكن على قولهم إذا أخرج البدل 
من ( عسی ) لم یکن کلامًا مستقلاً . 

- أن قراءة حمزة التي ذكرها ابن مالك تتخرج على حذف المفعول الثاني 
لتحسبن ؛ لفهم المعنى » وهو جائز على قَلَة . 

: UES IE 

هذا المذهب قد ذكره الرضي في شرحه على الكافية » ونسبه إلى بعض 

الأحاة » وهو أن ( أن ) في نحو هذا تكون زائدة . 


ينظر : جمهرة الأمثال : ۲/۱ ,„ 
زا شرح الرکي عل اف2 ۲75 0 
(۲) اللباب للعكبري : ٠۹۳-۱۹۲/۱‏ . 
(۳) تعلیق الفرائد : ۳ / ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
(٤(‏ 
)°( 


- ۹۸ - 


ورده في الوقت نفسه ؛ لأنٌ الزائد في رأيه لا يلزم إلا مع بعض الكلم › وقد 
أشار إلى ذلك في نصنّه السابق' . 

الترجيح : 

بعد الوقوف على آراء النحويين المختلفة في إعراب المقرون ب( أن ) بعد 
( عسى ) تبين لي أن الراي المتجه › هو راي جمهور التثحاة» ومعهم المبرد 

١‏ - لأنٌَ الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه ؛ لأكهم إذا ردوا الفعل 
إلى أصله نطقوا باسم الفاعل منه » ولم ينطقوا بالمصدر ٠‏ وإِّما أعرب الفعل هنا 
N sS‏ 
TTT‏ 
) عسى الغوير أبوسًا ) فإذا جاز في نحو هذا النصب على أئه خبر ل( عسى ) 
مع أئّه شاذ » كان في ذلك أولى وأحق . 

۳ - أن ( عسى ) من أفعال المقاربة » وأفعال المقاربة تدخل على الجملة 
الاسمية فتعمل فيها عمل كان › فترفع الأول على أنه اسمها » وتنصب الثاني 

٤‏ - أنٌ المصدر المؤول من ( أن ) والفعل الأصل فيه أن یکون خبرا لاسم 
( عسى ) » واسم ( عسى ) جثة » والمصادر لا تكون أخبارًا عن الجثث › وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 


(۱) ینظر ص : ۳٤۸‏ . 


- ۲۹٩۹ ۔-‎ 


)٠١(‏ صلة أن المصدرية 


قال الرضي : “ ولو قلنا : إن ( بُورك ) بمعنى الدعاء » فهي مفسرة لا غير 
> وكذا في نحو : أمَرنْة أن فم ؛ وذلك لان صلة المخقفة » كما لا تكون أمرًا ولا 
نهيًا »> ولا غيرها مما فيه معنى الطلب إجماعا › فكذا صلة المصدرية › أيضًا › 
على الأصح كما يجيء في الحروف المشبهة بالفعل . 

وأجاز سيبويه كون صلة المصدرية ذلك › على أن يكون معنى : أمَرثه أن 

وقال أبو علي في قوله تعالى : + مَا قلت لَه الا مآ أَمَرتنى بهة أن عدوأ 
E‏ : يجوز أن تكون مصدرية › فتكون بدلا من ( ما ) › أو من الهاء في ( 
به ) » أو خبر مبتدأ محذوف » أي : هو أن اعبدوا الله » وأن تكون مفسّرة ” . 
ز3 N9‏ ا0 : “ وأمًا ( أن ) المفتوحة » فلأنٌ وضعها لتكون مع 
جزأيها في تأويل المصدر » والمصدر لا طلب فيه . 

فتبيّن بهذا أن ( أن ) في نحو قوله : أمرثة أن فم › لا يجوز أن تكون 
مصدرية على ما أجاز سيبويه » وأبو علي كما تقدم في نواصب المضارع ”' . 

٠ المناقشة‎ 


من المعلوم أن ( أن ) المصدرية تدخل على الفعل المتصرف › ماضيًا كان 
أو مضارعًا نحو : أعجبني أن ذهبْت › ويعجبني أن تذهب » فتكون هي والفعل 
اسما بمعنى المصدر › والتقدير : أعجبني ذهابك » ويعجبُني ذهابك » والفعل هنا 
معها في موضع رفع فاعل » وقد يأتي أيضًا في موضع نصب » أو خفض . 

أمَّا الفعل الأمر » فقد اختلف التَُحاة فيه » فمنهم من جوز دخولها عليه 
وجعله صلة لها نحو : أمرثة أن قم » ومنهم من منع دخولها عليه » وذلك على 
النحو الاتي : 


. من سورة المائدة‎ ) ١١١ ( من الآية‎ )١( 
. ٠١ / ١ : شرح الرضي على الكافية‎ )۲( 
. ٠1 / ١ : ينظر المرجع السابق‎ )۳( 


۰۰ 


: UNjEF 1H 
ذهب سيبويه في أحد قوليه إلى جواز أن توصل ( أن ) المصدرية بالفعل‎ 
الأمر » وقد نص على ذلك بقوله : “ وأمًا قوله : كتْت إليه أن إفعل › وأمر نة أن‎ 

فم » فیكون على وجهیين : 

على أن تكون أن التي تنصب الأفعال ووصلتها بحرف الأمر والنهي »› كما 
تصل الذي بتفْعَل إذا خاطبت حين تقول : أذت الذي تفعل » فوصلت أن بفُم ؛ لألّه 
في موضع أمر كما وصلت الذي بتقول وأشباهها إذا خاطبت ... ” . 

و ی ا ی ی 
تعليقه على كلام سيبويه السابق » فقال : 1 . الذي حكمة أن يوصل بشيء يرجع 
منه إليه ذكر » كما أن حكمَةٌ أن يوصل بفعل غير أمر » فلمًا وقع ( أن ) موقع 
أمر وأصيل بالأمر » وإن لم يكن ذلك بابه » كما أن ( الذي ) لما وقع في الخطاب 
وأصيل لذلك بما لم يرجع منه إليه ذكر” » نحو ذلك : أمرثة قم » ففُم مر » وحم ( 
أن ) أن يوصل من الأفعال بما كان خبرًا نحو : أن قمّْت وأن تقوم » ولو قال 
قائ : إن ( أن فم ) أقبح في القياس من ( أثت الذي يفعل ) ؛ لأن ( قم ) مر › 
E a E‏ 

EY 

قو 


a NaS 
. وابن مالك » والمرادي › وابن هشام » والسيوطي“‎ 
: واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بما يأتي‎ 


أو : دخول حرف الجر عليها دل على أنها المصدرية » وليست التفسيرية › 
وقد حكى ذلك سيبويه في الكتاب » فقال : “ والدليل على ألها تكون أن التي 
تنصب أك ثدخْل الباءَ » فتقول : أوعزت إليه بأ افعل » فلو كانت أي لم تدخلها 
الباءٌ كما تدخل في الأسماء ” . 


وأشار إليه الفارسي أيضدًا بقوله : “ ومما يدل على أن تكون ( أن ) الناصبة 


. ٠١١/۳ : الكتاب‎ )۱( 

(۲) التعليقة : ۲ / ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
(۳) شرح السيرافي : الجزء الرابع - اللوحة- ٠٤‏ . 
)٤(‏ نتائج الفکر : ٠١۹‏ . 
e)‏ 
FA-TVI:‏ 

. ۸۸ / ٤ : الهمع‎ )۸( 

(۹) 


. ٦۲ / ۳ : الكتاب‎ 


ا 


للفعل التي تكون وما بعدها بمنزلة المصدر قولهم : كتْت إليه بأن فم » فدخول 
الجار عليه يدل على أنه اسم . 
ورد أبو حيان هذا الدليل بأ الباء زائدة فيه على نحو زيادتها في قول 
الشاعر: 
هُنَ الحَرَائرٌ لا ريات أخيرَةٍ- سود المحاجر لا قران 


فكما زادت الباء في المفعول به ( السور ) زادت في قولهم : كتْت بأن َم . 

وقد رة ابن هشام قول أبي حيان هذا » وعده من الوهم الفاحش فقال : “ وهذا 
وهم فاحش ؛ لأنٌ حروف الجر - زائدة كانت أو غير زائدة - لا تدخل إلا على 
اسم » أو ما في تأويله ”7 . 


HEF 1‏ | : 
ذهب الرضي إلى أن ( أن ) لا توصل بالفعل الأمر › ولا غيره مما فيه 


الذي يدل على منعه لذلك . 
وهذا ما ذهب إليه أبو حيان أيضًا » دون الإشارة إلى أن الرضي قد سبقه 
إلى ذلك » ولكئّه من الأولى أن نجعلها في نحو : كتبْت إليه أن فم » وفي نحو 


قوله تعالی ES‏ ا 


Re E 
وأبو حيان على صحة رأيهما بالآتي‎ ٠ واستدلٌ الرضي‎ 
أن لهذه المسألة نظائر › فقد حمل الرضي ( أن ) المصدرية على صلة‎ - ١ 
أن ) المخففة من التقيلة › فكما لا يجوز أن تكون صلة ( أن ) المخففة طلبًا‎ ( 


. ٤١ : المسائل العضديات‎ )١( 

. ٠٤١ - ۱٤۸ / ۳ : التذییل والتکمیل‎ )۲( 

(۳) من البسيط » للراعي النميري في ديوانه ص : ٠١١‏ . 

وسب لذي الرمة › وللمجنون › وللحسين بن عبد الله » وللقتال الكلابي . 

روي منسوبًا في : خزانة الأدب : ١١١-٠١۷/۹‏ 

Rk eR إيضاح الشعر للفارسي‎ : 
. ۳۸ / ١ : المغني‎ )٤( 

1 FoR FEA : ینظر ص‎ ) ) 

() من الآية ( ١١۷‏ ) من سورة المائدة . 

(۷) التذييل والتکمیل : ۳ / ٠٤۸‏ . 


٤ 
° 


E RT, 


بإجماع الثحاة » فكذلك لا يصح ذلك في صلة ( أن ) المصدرية » وقد سبق ذكر 
نصّه الدال على ذلك( . 


- أن المراد من وصل الفعل الأمر ب( أن ) الدلالة على معنى الأمر › 
ولكن المصدر المؤول من ( أن ) مع الفعل الأمر › لا يفيد ذلك › وقد أشار إلى 
هذا الرضي فقال : “ والمصدر المؤوّل به ( أن ) مع الأمر › لا يفيد معنى الأمر 
> فقولك : كتبّْت إليه أن قم : ليس بمعنى القيام ؛ لأن قولك بالقيام ليس فيه معنى 
طلب القيام » بخلاف قولك : أن فم . 

وتبيّن بهذا أن صلة ( أن ) لا تكون أمرًَا » ولا نهيّا » خلاقا لما ذهب إليه 
سيبويه » وأبو علي » ولو جاز كون صلة الحرف أمرًا > لجاز ذلك في صلة ( أن 
) المشددة » وما » وكي » ولو › ولا يجوز ذلك اتفاقا ” . 

وأشار إليه أبو حيان بقوله : “ ولا يقوى عندي وصل ( أن ) بفعل الأمر 
لوجهین : 

أحدهما : أنه إذا سبكت من ( أن ) وفعل الأمر مصدرًَا فات معنى الأمر 
المطلوب » والمدلول عليه بالصيغة » ففرق بين : كتبّْت إليه بالقيام » وكتبْت إليه 
ا 

۳ - أنه لا نظير له في الألفاظ المسموعة › فلم يُسمع عن العرب نحو : كتبْت 
إليه أن فم » ولا يعجبني أن فم » ولا نحوها من الألفاظ المسموعة › ولمًّالم 
تسمع منهم دل ذلك على أئها لا توصل بالفعل الأمر › وقد أشار إلى ذلك أبو 
و “ والثاني : أئه لا يوجد من لسان العرب : يعجبني أن فم › ولا : 
أ أ نض 
و : عجښْت من أن فم > فكون ذلك مفقودا في لسانهم دليل على أنّها لا توصل 
بفعل الأمر » ولو وصلت بفعل الأمر لوجد ذلك في لسانهم » كما وجد ذلك في 
وصلها بالماضي » والمضارع » تقول ا کدی ان قام زیڈ » وأحبْت أن قام › 
وعجبْت من أن قام » ويعجبني أن يقوم زیڈ › وأحبُ أن يقوم زیڈ » وعجښْت من 
أن يقومَ زيڌ ”) . 

وقد ذكر ابن هشام أن المخالف لرأي جمهور الثَُحاة هو أبو حيان › ولم 
يذكر الرضي » ثم ذکر ما استدل به آبو حيان › ورد آدلته عليه : 

١‏ - فرة الدليل الأول بأنٌ فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر كفوات 


. ۳١۸ » ۳٤۸ : ینظر ص‎ )۱( 

(۲) شرح الرضي على الكافية : ۲٠۲ / ١‏ . 
(۳) التذییل والتکمیل : ۳ / ٠٤١۹ - ۱٤۸‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ٠٤١۹/۳‏ . 

(8) لحني 2 ۲۸-۳۷6 : 


2 


معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والمضارع عند التقدير أيضًا . 

۲ - ورة الدليل الثاني » بعدم صحة ( أعجبني أن فم »> ونحوه كما يصح ذلك 
مع الماضي والمضارع ؛ لأنّه إلّماامتنع ماذكره ؛ لأئه لا معنى لتعليق 
الإعجاب والكراهية بالإنشاء . 

۳ - أئّه على رأيه هذا ينبغي أن لا يسلم مصدرية كي ؛ لأنَّها لا تقع فاعلاً › 
ولا مفعولا » ولكتّها تقع مخفوضة بلام التعليل . 

. حكاية سيبويه ( كتبْت إليه بأن فم ) تدل على بطلان قوله‎ - ٤ 

الترجيح : 

بعد الوقوف على آراء الُحاة السابقة في وصل ( أن ) المصدرية بالفعل 
الأمر تبيّن لي أن رأي سيبويه ومعه الفارسي هو الاوألى » وهو جواز وصلها 
ا ا ا م ا و 
الأمر » وذلك للأسباب الآتية : 

١‏ - أن أكثر النحويين تابعوا سيبويه › والفارسي في رأيهما»› وقد سبق 
ذكرهم ولم يخالفهم إلا الرضي وأبو حيان » وهذا يعد إجماعًا › وإجماع الأحاة 

۲ - أن ( أن ) إذا وصلت بالفعل الأمر › فهي تؤول معه بمصدر » وهذا 
بأن فم » والتقدير : كتبْت إليه بالقيام . 

۳ - أن سيبويه وأبا علي ومن معهما من الأحاة جوّزوا كون ( أن ) في نحو 
هي تفسر الكلام » والكلام مصدر › فهي في تأويل المصدر › وكون الفعل الذي 
بعدها جاء بلفظ الأمر › أو النهي › فهذا لا يخرجها عن كونها مصدرية › بل فيه 
مزید فائدة( . 

٤‏ - خلو هذا الرأي من الاعتراض والرد » بينما مذهب الرضي وأبي حيان 
مردود عليه ؛ إذ لا يمكن عد ( أن ) تفسيرية بمعنى ( أي ) فقط دون عدها 
مصدرية › لعدم توافر الشروط الواجب توافرها في ( أن ) التفسيرية » وهي( : 

أ - أن تقع بعد جملة تامة ؛ لأنَّها نفس الجملة . 

ب - أن سبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه . 

ج - ألا يدخل عليها حرف جر › فإن دخل عليها لم تكن تفسيرية نحو : 


. ٠١١ : نتائج الفكر اللسهيلي‎ )١( 
. ١١١ / ۲ : وحاشية الخضري‎ » ۲۳۷ - ۲٠١ : جواهر الأدب للإربلي‎ )۲( 


DEE 


ه ® 


: مصدرية لوجوب 
ع o‏ 0 نھ مړ *» ا ۰ فھی من وهي 
أمرثثة بان قم › فالباء متعلقة بالفعل ي من صلته 
کر ھا من صر اة آخری.. 


SS 


)1١(‏ كسر همزة إِنٌ في : اول ما اقول ٳئي أحمذ الله 


قال الرضي : “ وكذا إذا وليت نحو : أول قولي › أو أول كلامي › فالفتح 
على أن ( قولي ) مصدر مضاف إلى فاعله » وليس بمعنى المقول › والتقدير : 
أوّل قولي » أي آقوالي حمد الله » فلم يجمع ؛ لأن المصدر لا يجمع إلاً مع قصد 
الاختلاف ؛ فيكون قد أخبر عن المصدر بالمصدر . 

والکسر على أن ( قولي ) بمعنی ( مقولي ) آي اول مقولاتي › فلم يُجمع مع 
أنه بمعنى المفعول » مراعاة لأصل المصدر » والمعنى أول مقولاتي هذا المقول 
> وهذا الكلام » وهو : إئّي أحمد الله » فيكون قد قال كلامًا أوله : إئي أحمذ الله › 
ثم أخبر عن ذلك › كما تقول أول السورة : + oS‏ 
عل اا را ا و ی ا : لا إله إلا اش ”() 

E O 
بمعنى المصدر › بل بمعنى المفعول › فهو كقولك : مَضرُويي زيڏ › فزيد‎ 
. مضروب من حيث المعنى » وليس معمولا لمضروبي‎ 

وقال أبو علي : قولي مصدر مضاف إلى الفاعل » و: إئي أحمذ الله » بالكسر 
مفعوله » وخبر المبتداً محذوف » أي : أول قولي » ونطفي بهذا الكلام : ثابت . 

ورده المصنف أحسن رذ › وذلك أن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه › 
فيكون لنطقه بهذا الكلام أجزاء : أول ووسط وآخر › والجزء الأول باعتبار 
كلماته الثلاث : تلفظه بلفظ ( إئي ) › وباعتبار الحروف : تلفظه بهمزة ( إِئّي ) › 
فيكون المعنى : إذا صرّحنا به : تلفظي بأني »› أو بهمزة إني : ثابت › وهو خلف 
ا 
الكلام »> وغير مقصود به للمتكلم ” . 

٠ المناقشة‎ 


›» ٤١١ - ٤٩۲/۱: الباب ( ۳۲ ) › وکتاب الحج‎ ۳۲١ / ۱ : موطاً مالك . کتاب القرآن‎ )١( 
. ٠١١ : وينظر : الحديث النبوي في النحو العربي لمحمود فجال‎ » ) ٠١ ( الباب‎ 
٠٣ د١٠١١‎ 7/۹: شرح الرضي على الكافة‎ )( 


Te a 


من المعلوم أن همزة ( إن ) على ثلاثة أقسام : 

قسم : يتعيّن فيه كسرها » وقسم : يتعيّن فيه فتحها » وقسم : يجوز فيها فتحها 
> وکسرها . 

ومن المواضع التي يجوز فيها فتح همزة ( إن ) وكسرها› وقوعها خبرًا 
لقول وقع مبتدأ »> وخبرها قول » والقائل واحد › وذلك كقولهم : ( خير القول إئي 
أحمذ الله ) ف( خير القول ) مبتدا » وخبره ( إن مع اسمها وخبرها ) » وخبر إن 
( أحمد )» وفاعل القول » وفاعل أحمد واحد » وهو ضمير المتكلم › ولذلك جاز 
هنافتح همزة ( إن ) وكسرها فالفتح على أن يكون الخبر مفردا › فتقدر 
بالمصدر » والكسر على أن الخبر جملة › ES‏ 


وجواز الفتح والكسر في همزة( إن ) في نحو هذا المثال منفق عليه عند 
الأحاة » وقد مثل سيبويه بقولهم TM ETE‏ 
جواز الوجهين › فقال : “ وتقول : أوَّل ما أقول أئي أحمذ الله » كأئك قلت : اول 
ما أقول الحمذ لله وأنٌ في موضعه » وإِنّ أردت الحكاية قلت : أوَلٌ ما أقول إلي 
أحمذ اة ” , 


) مصدرية » وأوّل مبتداً » و( أي أحمذ الله ) في موضع الخبر »› والتقدير : أول 
قولي حم الله . 

وقد أشار إلى هذا أبو علي الفارسي بقوله : “ ... وإذا فتحت الهمزة من إّي 
كان التقديرُ : اول قولي آٽي أحمذ الله » كأئه قال ا ا 
لان الثاني هو الأول . كما تقول : أوَلٌ شأني أٽي خارج › فتفتح ؛ لأنٌ الخروج 
شان وام 0 

ن 

وإليه شار أيضًا ابن عصفور بقوله : “ وتقول : أوّلٌ ما أقول : إئي أحمذ الله 
> بفتح إن وكسرها » فإذا فقحت كانت ( ما ) مصدرية كأئك قلت : أوَلٌ قولي 
چ ا : کل قول آقوله فأوّله حمذ الل 
تعالی .. E.‏ 


: والمقتصد‎ › ۳٠١ : وإيضاح الشعر‎ › ٠١١ : والإيضاح العضدي‎ » ٠٤١ / ۳ : الكتاب‎ )١( 
وشرح‎ » ٤١١ / ١ : وشرح الجمل لابن خروف‎ ٠ ۳٤۹ : والمفصل‎ ٠ ٤۸4١ - ١ 
/ ۲ : .وشرح الكافية لابن مالك : 1[ ۷ ۰ والارتشاف‎ ١ : الجمل لابن عصفور‎ 
. ۱۹۳ : وشرح شذور الذهب‎ ۰): ۱ 

. ٠٤۳/۳ : الكتاب‎ )۲( 

(۳) الإيضاح العضدي : ٠١١‏ . 

. ٤٦٤/١ : شرح الجمل‎ )٤( 


ا 


هذا وقد جوز بعض الذُحاة كالجرجاني(') » وابن خروفا' أن تكون ( ما ) 
مع فتح ( أئي ) موصولة بمعنى الذي › فقال الجرجاني : “ وإذا فتحت ففلت : 
RINE a a O‏ 
وأئي أحمذ الله خبرَّهٌ > بمعنى أوَلٌ الشيء الذي أقوئة الحمذ لله » كما ذكر من قوله 
: اول شأني اٽي خار ج › بمنزلة اول شأني الخروج فالحمذ ت هو أوّل ما قول 
كما أن الخروج هو أوَلٌ شأني › فهذا من باب هو كزيدٍ أخوك › و( ما) في هذا 
القول يجب أن يكون موصولا نحو اول ما أقولة : لیکون بمعنی اول مقولي 
الك له ول بكون على الخة الول و ص 2 © 

وأجاز ابن خروف( ف کو رمک یر وهی کن 
به ابن الفخار أيضًا » ولكن الأحسن عنده جعلها موصولة . 

ا ق 
( الذي ) › أو نكرة موصوفة بمعنى ( شيء ) › والفعل بعدها صلة › أو صفة 
والعائد محذوف »› وهو مفعول القول » ويكون التقدير : أول الألفاظ التي أقوئها › 
رار الفاظ اقا حه اا٠‏ 

قلت : منع ذلك بعضُهم » قال : لأن ( حمد الله ) ليس من الألفاظ المقولة › 
فكيف يقع خبرا لما هو لفظ ؟ والخبر إذا كان مفردا › فلابُدٌ أن يكون المبتدأ نحو 
: زي أخوك › أو مُنرّلا منزلته › نحو : زیڈ زهيرٌ › و( حمذ الله ) ليس أوّل 
الألفاظ › ولا منرّلا منزلكة ” . 


وأمَّا كسر همزة ( إن ) » فقد ذكروا لها عددا من الوجوه » فهي إمَّا موصولة 
> أو موصوفة » أو مصدرية » وبيان ذلك على النحو الآتي : 


4 


: UNE 
أن تكون ( ما ) في الجملة موصولة بمعنى ( الذي ) » وجملة ( إئّي أحمذ الله‎ 


. ٤۸۰ - ٤۷۹ / ۱ : المقتصد‎ )١( 

. ٤١١ / ١ : شرح الجمل‎ )۲( 

. ٤۸۰ - ٤۷۹ / ۱ : المقتصد‎ )۳( 

. ٤١١ / ١ : شرح الجمل‎ )٤( 

, ٠٠١ - ٠٠۳ / ۲ : شرح الجمل لابن الفخار - رسالة دكتوراه - لحماد الثمالي‎ )٥( 
0-1/١ : شرح الجمل‎ )٦( 

9 

(%) 


2 TN 


) خبرًا عن المبتدأً ( أول ما أقول ) مستغنية عن عائدٍ يعود على المبتدأ ويربطها 
به ؛ لأتّها نفس المبتداً في المعنى › والجملة محكية بالقول المتقدم عليها › وإليه 
أشار ابن أبي الربيع بقوله : “ أن يكون ( إنّي أحمذ ) كله خبرَ ( أول ما أقول ) › 
كما تقول : قرآت الحمذ لله رب العالمين » و“ كان هجّيرى أبي بكر لا إله إلا الله 
” » فجئت بالكلام الذي كان هجيراه ذاته » وكذلك جئت هنا بالذي به تحمد إذا 
افتتحت كلامًا » فهذه حكاية ما تقول › و( ما ) هنا بمنزلة الذي › والتقدير : أول 
الذي أقول » والجملة صلة للذي › والضمير العائد على الذي محذوف ”' . 

وعليه حمل كلام سيبويه » وفْسّره كذلك المبردا" »› والزجاج() » 
والسيرافي » وابن طاهر » وأكثر مقرئي كتاب سيبويه بالأندلس » وعليه 
أكثر النحويين أيضًا . 

واستدل هؤلاء على صحة قولهم : 

ف : بأنٌ فيه حملا على النظير » وذلك لألّهم حملوها على المصدر 
O O‏ 
سم ") » وقوله × : “ أفضل ما فلثة أا واللَبيُونَ من قبلي لا إله إل الله رر ٠۰(‏ 


وهذا ما أشار إليه كل من ابن مالك ' » والرضي” ' › وابن م۱7 


۲ الاب ۲ 1 ور فزع الا ن ررك ۷ 


) شرح الكافية : ۱ / ٤۸۸ - ٤۸۷‏ . 
)١‏ ينظر نص الرضي السابق ص : "٦۷‏ . 


4 4 


TE 


فقال ابن مالك : “ كأنه قال : أول قولي هذا الكلام المفتتح به ب( أئّي ) ونظير 
ذلك قوله تعالی : + دونه فيها سْبَحَك آَللَهُمٌ يهم فيهًا س" » وقوله 
ا ا ا ا ي ا 
لهل : بأنٌ الضمير العائد على ( ما ) التي بمعنى الذي محذوف » والتقدير : 
( أو ما فلث إئي أحمد الله ) » ولو ظهر الضمير للزم في إِنٌ الكسر لكون الجملة 
لازمة الحكاية » وإلى هذا أشار ابن خروف بقوله : “ ومن كسر الهمزة جعل ( 
O‏ 
كقوله عليه السلامٌ : “ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ”() 
A E E‏ 
على الحكاية » ولا سبيل إلى حذف خبر ؛ لاله يتغير المعنى › والكلام تام دوه › 
EY‏ 
المتأخرين - رحمَهم الله - لم يصتفوا فيها شيئا ”“ . 

: Î FELINE 

أن تكون ( ما ) في الجملة مصدرية » وهي مع الفعل بتأويل المصدر › 
وتكون > جملة ( إنّي أحمذ الله ) معمولة لقول محذوف يدل عليه القول المذكور › 
و | اوک چ ج ج ج ج ج چ چ ج ج چ ج دد 


( اول قولي › قولي : إني أحمذ الله ) > وقولي المحذوفة خبر عن ( أوّل ) › و( 
ET‏ 

وقد حكى ابن عصفور' هذا القول عن سيف الدولة » وحكاه أبو حيان) 
عن عضد الدولة » فقال : “ وخكي عن الملك عضد الدولة بن بُوَيّْهِ - » وهو أحذ 


) شرح الجمل : ٤١۱/۱‏ . 
)٦‏ المرجع السابق : ٤1۷ / ١‏ . 
۷ التذييل والتكمیل : ٥‏ / ۸۲ › والارتشاف : ٠١١/۲‏ . 


AE 


من أخذ عن أبي علي الفارسي - أئه أجاز أن تكون ( ما ) من قوله ( اول 
ما أقول ) مصدرية » و( أَولٌ ) المضاف إليها مبتدأ > وخبره محذوف » والتقدير 
: أوَلٌ ما أقولٌ قولي إنّي أحمَذ الله » و( إّي ) في صلة ( قولي ) المحذوف الذي 
هو خبر ل( أول ) ”' . 

وممّن استحسن هذا القول الفارسي' » وابن أبي الربيع » ودئّل على ذلك 
بدلیلین هما : 


4 


lS i OG O E 
8 وتعالى : + ئ ادرا سودت وجوههة ا تم بعد اينک‎ 

والتقدير : فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم » والحمل على الكثير أولى من 
الحمل على القليل . 

ع : أن حذف القول ورد سماعه كثيرًا في القرآن الكريم ؛ لفهم المعنى 
ء وقد شار ابن بي الربيع إلى هذين الدليلين بقوله : “ والعرب تحذف القول 
كثيرا . قال الله سبحانه : + فما آلّذين اشودت وجُوههم أحفَرثم َع إينكم 
فالمعنى : فيقالٌ لهم : أكفرتم بعد إيمانكم › وقال تعالى : + وَلَوْتَرَّت اذ 


(Un Fs E 4ه و و‎ 


ا م 1 لظلمو ر ق مرا تآلمَوت رالمات لملسکۂ باسطو ندیه أخرج ر 
المعنى قائلين لهم أخرجوا أنفسكم » وخُذِف القو ل في القرآن لفهم المعنى كثيرًا › 
وهذا القولٌ حسن ... ” . 

ومع هذا فإِنٌ هذا القول مردود عليه » فقد رده بعض الذُحاة كابن عصفور 0“ 


2 


من الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة آل عمران . 
من الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة آل عمران . 
1) من الآية ( ٩۳‏ ) من سورة الأنعام . 


RR 


> والأبذي ؛ وذلك لأنٌ فيه حذف الموصول ٠‏ وإبقاء ماهو من صلته › 
وهو معموله » وهذا بابه الشعر › وقد نص على ذلك ابن عصفور بقوله : “ وهذا 
فاسد ؛ لان المصدر من قبل الموصولات › وإضمار الموصول › وإبقاء صلته لا 
يجوز إلا في الشعر نحو قوله : 

هل تذكرون إلى الديرين ومَسنْحگم صلبُکم رٴخْمّن فربان() 
تقديره : وقولكم : رحمن قربائا » فأضمر القول › وأبقى معموله ضرورة 

ويظهر من نص ابن عصفور السابق أنه حصر حذف الموصول مع بقاء ما 
هو من صلته » وهو معموله على الشعر فقط › ولكن الفارسي) وأبا حيان( 
نقلا جوازه عن الكوفيين › وأيّداهم في ذلك »› وإلى هذا أشار أبو حيان بقوله : 
“ ... ويجوز ذلك في قول البغداديين › وينبغي ألا يمتنع هنا ؛ لأنَ القول قد كثر 
إضماره في كلام العرب حتى صار يجري مضمرًَا مجراه مظهرًا › لكنّه بعد 
ذلك فيه مجاز الإضمار › وإذا جعلت ( إئي أحمذ الله ) في موضع الخبر فلا 
إضمار » وكلام سيبويه في هذه المسألة واضح جدا 0 


ر ر ب اکر و کا لر ن ا اق ر ئه لا يجوز 
a TT‏ 
المعنى » وليس معمولا ل( مضروبي ) . 


: KIRFLINg 
› أن تكون ( ما ) مصدرية في الجملة › وتقدر مع الفعل بعدها بالمصدر‎ 
( وتكون > جملة ( إنّي أحمذ الله ) معمولة للقول > أو مفعول القول » وخبر المبتدأ‎ 


)١(‏ الأبذي ومنهجه في النحو مع تخفيف السفر الأول من شرحه على الجزوليةء سعد حمدان 
الغامدي» ص : ٠٠١۸‏ 
(۲) من البسيط لجریر في دیوانه ص : ٥۹۸‏ » وروایته فيه : 
هَل تثرُكن إلى الفَسيْن هجرتكمْ ومَلْحهم صلبهم رٴُحْمَّان فرأبانا 
ينظر : إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه : ٠١‏ . 
شرح الكل ۷/١‏ 
( لضا اشر 2 
)٥(‏ التذييل والتكميل : ١‏ / ۸۲ . 
( لتر الاي 752 
( رضن :۳۹۷ 


NN 


القول مقامه › والتقدير : ( أوّلٌ قولي : إئّي أحمذ الله تابث ) . 

وممّن قال بهذا القول أبو علي الفارسي' › والزمخشري' › وابن الأثير “° 
»> واختاره ابن عصفور( . 

قال أبو علي الفارسي : “ ... فإذا كسرتها كان قولك : أوَلٌ ما أقول مبتدأً 
محذوف الخبر تقديرٌه : أوَلٌ قولي : إنّي أحمذ الله ثابت › أو موجوذ ”° . 

وقد نص هؤلاء على أن همزة ( إن ) قد كسرت من أجل أنّها معمولة للقول 
محكية به » فقال الزمخشري : “ وإن قرت الخبر محذوقا كسرت حاكيًا ”) . 

وقال ابن الأثير أيضًا مشيرًا إلى ذلك : “ وإن قرت الخبر محذوفا كسرتها 
على الحكاية » تقديرأه : أوَلٌ قولي : إّي أحمذ الله حسٌ » أو صال ”7 . 

هذا وقد رد بعض التُحاة هذا القول لوجهين هما : 

١‏ - أن هذا القول يحتاج إلى تقدير محذوف لا يحتاج إليه » وذلك لأْنٌ خبر 
المبتدأً ( أوّل ) على هذا القول محذوف تقديره ( ثابت ) » وهذا مما لا يلزم ؛ إذ 


۲ - أن هذا التقدير يودي إلى تغيير معنى الكلام ؛ لأئه يؤدي إلى أن يكون 
أول قوله : ( إئي أحمذ الل ) > وآخره غير موجود » وقد أشار إلى هذا أبو حيان 
“ ... فاحتاج من أجل ذلك إلى تقدير خبر للمبتداً الذي هو ( اول ) › فقدره 
( ثابت ) »> فصار المعنى : أوَّلٌ قولي ٽي أحمذ الله ثابت . 


ورد الناس على أبي علي هذا التقدير › وقالوا : يُغيّر معنى الكلام › والكلام 


. ٤۹ : المفصل‎ 


ENE 


تام دون هذا التقدير » ومِمّن رد عليه في هذه المسألة آبو الوليد الوقثيي » وأبو 
الحسين بن الطراوة › وأبو الحجاج بن معزوز › وقالوا : هذا التقدير غير معقول 
؛ لأئه يؤدي إلى أن يكون أول قوله : إّي أحمذ الله > وهو متلا قوله : إِّي 
موجوذ » ويُفهم من دليل الخطاب أن آخره غير موجود › وهذا بلا شك لا يُمکن 
أن يقصده عاقل ”' . 


۳ - أن ( أوّل ) هو المبتدأ > وهو من باب أفعل التفضيل »› وأفعل التفضيل لا 
يضاف إلا لشيء هو بعضه على حسب المعنى » وإلى هذا أشار ابن الحاجب 
بقوله : “ ... وإذا وجب أن يكون القولٌ هو في المعنى متعلقه كان التقدير : اول 
أني أحمذ الله » وإذا كان التقديرٌ : أوّل أئي أحمذ الله كان المبتدأ أوّل » وأو من 
معنا » فيجب أن يكون الإخبار بقولك : ثابت أو موجوذ » وإئّما عن أول إني 
أحمد الله » وأوّل اي أحمد الله باعتبار الحروف الهمزة › وباعتبار الكلمات الى 
فيكون الإخبار بموجودٍ في المعنى عن الهمزة › أو أتي › وهو فاس إذ لم يقصد 
ذلك » ولم يرد » ولو أريد لم يكن له معن فبطل تأويل الكسر على ذلك ” . 

وأيّده في ذلك الرضي”' » والدماميني( . 

ونص عليه ابن الطراوة أيضًا حيث اعترض على أبي علي وأصحابه ممن 
قالوا بهذا القول » فقال : “ أخبرَ مُخَاطبَة أن قوله هذا الكلام ثابت »› وكأن يَظدُهُ 
ثابت » وأنٌَ آخره بخلاف ذلك » وقوئه : أو موجود فخبّرَ فيهما › فكأئه أخبرَّ 
مُخاطبة أن قولة هذا الكلام موجو › وآخرةُ مقدمٌ » فيدخل الآخرُ في العدم › وقد 
أثبتةُ بإضافته إلى ضمير الكلام الموجود › فأمًا تناقض هذا الكلام » وتراكم هذا 
الظلام » وموقع هذا التخيير بين ثابت وموجود › واعتقاذهما نائبين عن الخبر 
وإظهاره مخل به مخرج له عن معناه إلى ما لا يعقل » ولا يحصل ”° . 


) التذييل والتكميل : ۸٠ / ٥‏ . 
) الإيضاح في شرح المفصل : ۲ / ٠١١‏ . 
) ينظر نص الرضي ص : "٦۷‏ . 

) تعلیق الفرائد : ٤‏ / ۹ . 

( 


= 


وقد رد ابن عصفور ما ذكره ابن الطراوة » ووصفه بالزعم » وصحح 
مذهب أبي علي › فقال : “ والصحيح عندي أن ما ذهب إليه أبو علي مستقيم لا 
يتوجه عليه اعتراض » بل يريد أن أوّل قوله : إنّي أحمذ الله قد ثبت › واستقرً 
منه قبل نطقه بهذا الكلام كأئه قال : ليس قولي الآن إنّي أحمذ الله بأول حمد 
حمد اول 
قولي : إتي أحمذ الله قد تقدم قبل هذا » فليس يريد بقوله : إئّي أحمذ الله »> هذا 
اللفظ الذي يلفظ به الآن » وإنّما يريد جنس قوله الألفاظ التي يُحمد بها الله تعالى 
)1( 


e »‏ ۲ . »ت 


۲ - وأنٌ المصدر قد يراد به المرة الواحدة » وقد يراد به التكثير كما هو في 
قوله تعالی : + إن نکر لصوت لصوت آلحّمیر ٠‏ والحمیرٴ لیس لها صوت 
واحد » وإلّما لها أصوات ٠‏ آمَّا إذا أريد بالمصدر المرة الواحدة كما هو في هذه 
المسألة فهو لازم الفساد المتقدم » ولذلك لابد أن يُراد به التكثير حتى يخلو من 
هذا الفساد » وعليه يكون التقدير : أو أقوالي إئي أحمذ الله ثابت قبل » أي : ليس 
هذا بأوّل حَمْدِ حَمِدت الله تعالى » بل لم أزل أحمده › فيما تقد . 


: UEHFUNF 


أن تكون ( ما ) مصدرية أيضًا » ولكن همزة ( إن ) سرت ؛ لان جملة ( 
إّي أحمذ الله ) وقعت بعد ( أوّل ) » وهو قول أضيف إلى قول › والخبر 


ر 
( ثابت ) . 

وهذا القول قال به أبو علي الشلوبين » وهو قريب من رأي آبي علي 
الفارسي من حيث إن الخبر محذوف تقديره ( ثابت ) » ويخالفه في سبب كسرها 
حيث كسرها الفارسي ؛ لان جملة ( إني أحمذ الله ) معموله ل( أقول ) محكية به 
> بینما الشلوبین كسرها كما ذكرنا سابقا لوقوعها بعد ( أوّل ) . 

ورأي أبي علي الشلوبين هذا لم أقف عليه في كتابه التوطئة » وشرح المقدمة 


. ٤٤۷ - ٤٦1/١ : شرح الجمل‎ )١( 
. ۸۲ / ١ : التذييل والتكميل‎ )۲( 

(۳) من الآية ( ٠١‏ ) من سورة لقمان . 
)٤(‏ التذييل والتكميل : * / ۸۲ . 


TNO 


الجزولية › ولكن نقله أبو حيان عنه' » ورده لخطئه » فقال : “ وذهب الاأستاذ 
أبو علي إلى أنه ليس ( إئي أحمذ الله ) معمولا ل( أقول ) » ولا كسرُها لأجل 
كونها معمولة له » وإِتّما كسْرٴُها ؛ لأتها بعد ( أوّل ) » وهو قول من حيث أضيف 
إلى القول » وقدّر الخبر محذوقًا - أي ثابت - كما قذره الفارسى » قال : ألا ترى 
أن مختى :رل ما اقول إلي اخ اله تابث ٠‏ أو موجوذ : قول إئي أخمة ال 
المتقدم على کل كلام ثابت › أو موجود . 

وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ أآبو علي خطأ ؛ لأنَ ( إن ) لا أكسر حكاية 
لفعل» أو مصدر إلا وهي معمولة › و( أو ) لا يعمل وإن كان مصدرًا في 
المعنى ؛ لأئه ليس بمصدر في اللفظ » وإن كان في معناه » ألا ترى أن المصدر 
إتّما عمل لانحلاله إلى ( أن ) والفعل » أو ( ما ) والفعل › و( أوَلٌ ) ليست كذلك 
؛ لألّه لم يستعمل في لفظها فِعل ” . 

: 2 AFLINF 

أن تكون ( ما ) مصدرية » و( أوّل ) مبتدأ > وجملة ( إتي أحمذ الله ) معمول 
ا د 
( أقول ) سدت مسد الخبر ؛ لأتّه في معنى ( ما ) لا يحتاج إلى خبر » والتقدير : 
قول قبل څل شيء ٳي أحمذ الله . 

وقد نسب هذا الرأي ابن عصفور لبعض المتأخرين » وأنٌ رأيهم هذا كان 
ردا على أبي علي الفارسي » واستدلوا على صحة قولهم » بألّه محمول على قول 
: أقائمٌ الزيدان » فكما أن الفاعل ( الزيدان ) سد مسد الخبر › وأغنى عنه› 
2 د > ا > ت 
( إّي أحمذ الله ) وهي مفعول القول سدت مسد الخبر » وأغنت عنه . 

ورد هذا ابن عصفور » وتبعه أبو حيان بأئه إئما سد الفاعل في ( أقائم 
الزيدان ) مسد الخبر ؛ لاجتماع المسند والمسند إليه في هذا الكلام › فالمعنى 
متفق » وإن اختلفت جهتا التركيب . 

أما في هذه المسألة فإ جملة ( إّي أحمذ الله ) على حذ قولهم مفعول للقول 
N E aS‏ 
تتوقف عليه مفعولية المسند والمسند إليه . 


. ٠٤١١ / ١ : والارتشاف‎ › ۸١ / ١ : المرجع السابق‎ ) 

) التذييل والتكمیل : ١‏ / ۸۱ . 

) شرح الجمل : ۱ / ٤٤٦‏ . 

) القفكل بو التكميل ٠‏ ۸4/3 

. ۸١ - ۸۰ / ٥ : والتذييل والتكميل‎ » ٤٦ / ١ : شرح الجمل لابن عصفور‎ )٥ 


SRE 


الترجيح : 

الذي تبيّن لي بعد ما سبق ذكره من آراء التَُحاة واختلافاتهم حول سبب كسر 
همزة ( إن ) في قولهم : ( أوَلٌ ما أقول إّي أحمذ الله ) أن رأي جمهور التُحاة 
ومعهم الرضي › وهو أن تكون ( ما ) موصولة بمعنى ( الذي ) » وجملة ( ٳّي 
أحمذ الله ) خبرًَا عن المبتدأ ( أوّل ) »> وهي جملة محكية بالقول المتقدم عليها 
مستغنية عن عائد يربطها بالمبتدأ ؛ لأئّها نفس المبتدأ في المعنى هو الظاهر › 
وذلك لما يأتي : 

١‏ - أنّهم اعتمدوا على وجود نظائر لذلك > فحملوا الجملة المحكية ( إني 
أحمذ الله ) على المصدر الصريح في الآية الكريمة » وفي حديث الرسول × 
السابقين . 

۲ - خلو مذهبهم من التقدير ؛ وذلك لأنٌ الخبر جملة ( إئّي أحمذ الله ) ولم 
تشتمل على ضمير يعود على المبتداً ؛ إذ هى نفس المبتدأ فى المعنى »وما لا 
يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير » بخلاف المذاهب الأخرى ؛ إذ فيها 
يحتاج إلى تقدير محذوف كما هو مذهب الفارسي والمذاهب الأخرى . 


- أن أكثر النحويين أيّدوا هذا الرأي ؛ لخلوه من الاعتراضات . 
> - أن بقية الآراء ضْعفت » فلم تخلو من القدح والاعتراض . 


- ۳۱۷ - 


)١١(‏ همزة التسوية في نحو : سواءٌ علي أَقمّْت أم قعذت 


قال الرضي : “ وقد أجاز أبو علي أيضنًا » أن يكون ( سواء ) مبتدأ » و: 
أقمت أم قعدت خبره » لكونهما في الظاهر فعلين » قال أبو علي : إِلّما جُعل 
الفعلان مع الحرفين في تأويل اسمين بينهما واو العطف ؛ لأنٌ ما بعد همزة 
الاستفهام » وما بعد عديلتها مستويان في علم المستفهم ؛ لأنّك إِلّما تقول : أقمت 
أم قعدت ؟ إذا استوى عندك قيام المخاطب وقعوده › فتطلب بهذا السؤال : 
التعيين » فلما كان الكلام استفهامًا عن المستويين أقيمت همزة الاستفهام › 
وعديلتها مع ما بعدهما مقام المستويين »› وهما : قيامك وقعودك » وهذا كما أقيم 
لفظ النداء مقام الاختصاص » فكل منادى مختص ٠»‏ ولا ينعكس » وكل استفهام آم 
المتصلة تسوية › ولا ينعكس . 

والذي يظهر لي أن ( سواء ) في مثله »› خبر مبتدأ محذوف › تقديره : 
الأمران سواء على » تم بين الأمرين بقوله : أقمت أم قعدت ؟ 


> وک ےک و و أ 
وهذا كما في قوله تعالی : + فاصبرڑا أو لا تبروا سؤاء عليّکہ أي : 


الأمران سو اء 8 


٠ المناقشة‎ 

O‏ : سواء 
علي قت أم قعذت » وما أبَالي قيلت أ أدبرأت » وليت شعري أزيذ عندك أم 
عمرو . 

وقد نقل الدماميني عن السيرافي أن ( سواء ) إذا دخلت بعدها همزة 
ا م العطف بأم ء وإذا وقع بعدها فعلان ۽ RE AT‏ 
لاا اة ا راا 

ونقله أيضًا عن سيبويه بعد بعد ( ماأدري › وليت شعري ) › حيث جوز 
العطف بأم » وبأو » قال سيبويه : “ ومثل ذلك : ما دري آزيڈ أفضل آم عمرو › 
وليت شعري أزيد أفضل أم عمروٌ › فهذا كله على معنى أيهما أفضل . 

وتقول : ليت شعري ألقيْت زيدا أو عمرًا » وما أدري أعندك زيذ › أو عمرو 
> فهذا يجري مجرى ألقيّْت زيا أو عمرًا » وأعندك زي › أو عمرو › فإن شئت 


) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الطور . 

) شرح الرضي على الكافية : ۱۸١ - ۱۸۰ / ٩‏ . 

) شرح الدماميني على المغني : ٩۲/١‏ . 

) شرح السيرافي رها ع 

) المرجع السابق :۰ ۱ / ۱ - ٠ ٩‏ وينظر حاشية الصبان : ٠٤١/۳‏ . 


- 1۸ - 


قلت : ما أدري أزيذ عندك أو عمرو › فكان جائزّا حستًا » كما جاز أزيدٌ عندك 
۴ ب 

عرو 0 

TTT ET 
› سواءٌ علي فمّْت » أو قعذت » ولا أبالي فمّْت أو قعذت › بتقدير حرف الشرط‎ : 
: قال‎ 


1 


ولسْت أبالى بعد آل مُطرف ختوف المتايا أكثرت أو 
5 ا(0( «() 


ويظهر لنا من نص الرضي السابق » أنه استدل على صحة رأيه بقول 
الشاعر السابق » وهو الشاهد الذي استشهد به سيبويه/ على جواز الإتيان ب( أو 
) مجرَّدا عن الهمزة بعد ( سواء ) » و( لا أبالي ) بتقدير حرف الشرط › 
والتق دير :إن 
أكثرت ٠‏ أو أقلت فلست آبالي . 

وهو ما قال به السيرافي أيضًا »> كما ذكرنا سابقا . 


وقد نقل الرضي بعد استشهاده بهذا البيت الشعري رأي آبي علي الفارسي 
في هذه المسألة » وهو عدم جواز العطف بأو بعد سواء مجردة عن الهمزة › فلا 
يصح عنده نحو : سواءٌ علي قمْت آو قعدت › وقد آورد آبو علي رأيه هذا في 
“ قو 5 ي ا > د دو ۶د )ر 4 .دغر "(1€) ١ء‏ 

الحجة › فقال ٠‏ قوله تعالی : + سواءُ عليه م ؤأند رتهم ام لم تندره 4r‏ 


لفظ الاستفهام » ومعناه الخبر » ومثل ذلك قوله : ما أبالي أشهذت أم غبت › وما 
أدري أأقبلت أم أدبرأت » وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام » وإن كان خبرًا ؛ لان 
فيه التسوية التي في الاستفهام ؛ ألا ترى أنك إذا استفهمت › فقلت : أخرج زي أم 
أقام ؟ فقد استوى الأمران عندك في الاستفهام » وعدم علم أحدهما بعينه » كما 
أئك إذا أخبرت » فقلت : سواءٌ علي أقعذت أم ذهبْت › فقد سويت الأمرين 
عليك » فلمًا عمّتهما التسوية جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام » لمشاركته له 


. ۱۸١ / ۳ : الکتاب‎ )۱( 

(۲) من الطويل » لم يعرف قائله » وهو من شواهد سيبويه الخمسين . 
ينظر : الكتاب : ۳ / ۱۸١‏ » وشرح أبيات الكتاب للسيرافي : ۲ / ١١١‏ › وخزانة الأدب : 
١١‏ 
۱۷۲-۹ 

(۳) شرح الرضي على الكافية : ٠۸١ / ١‏ . 

. ۱۸١ / ۳ : الکتاب‎ )٤( 

. ۳۸۱ : ینظر ص‎ )٥( 

(1) 


. من سورة البقرة‎ ) ٠ ( من الآية‎ )٦ 


د 


في الإبهام » فكل استفهام تسوية » وإن لم يكن كل تسوية استفهامًا . 
ولا يجوز في هذا الموضع ( أو ) مكان ( أم ) ؛ لان ا 


هذان » ألا ترى أك لو قلت : سواء علي القيام والقعود لم يجز إلا الواو .. ”© 


وتابعه في هذا ابن هشام » حيث قال : “ إذا عطفت بعد الهمزة بأو › فان 
كانت همزة التسوية لم تجز قياسًا » وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا : ( سواء 
كان كذا أو كذا ) » وهو نظير قولهم : ( يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا ) › 
والصواب العطف في الأول بأم » وفي الثاني بالواو » وفي الصحاح تقول : 
سواءٌ علي قمت أو قعذت ) انتهى . 


E 

طريق الزعفراني + سوا ءعَليهدأندرتهْ ا و لم ثندرَمُمٌ " وهذا من الشذوذ 
بمكان » وإن كانت همزة الاستفهام جاز قياسًا » وكان الجواب بنعم » أو بلاء 
وذلك أنه إذا قيل : ( أزيذ عندك أو عمرّو ) » فالمعنى أأحدهما عندك أم لا » فإن 
أجبت بالتعيين صح ؛ لأنّه جواب وزيادة » ويقال : ( ألحسن أو الحسين أفضل أم 
ا ا و 


وقد رة الُحاة رأي أبي علي الفارسي هذا » ورأي متابعه ابن هشام » وقد رد 
الرضي ذلك بان معذ معنى ( أم ) أحد الشيئين › أو الأشياء > وعلى هذا فكيف يكون 
معنى سواءٌ علي أقمْت أم قعذت : سواءٌ علي أيهما فعلت » أي الذي فعلت من 
الأمرين » وهذا بين الفساد › فقال : وقال أبو علي : لا يجوز ( أو ) بعد سواء 
> فلا تقول : سواءٌ علي قضت أو قعذت ء قال : لأئه يكون المعنى : سواءٌ على 
أحدهما » ولا يجوز ذلك » ويرد عليه أن معنى ( أم ) أيضًا » أحد الشيئين › أو 
الأشياء » فيكون معنى سواءٌ علي أقمْت أم قعذت : سواءٌ علي أيهما فعلت » أي 
الذي فعلت من الأمرين » لتجرأد ( أي ) عن معنى الاستفهام » وهذا أيضًا ظاهر 
الفساد . 

وإتّما لزمه ذلك في أو › وفي أم ؛ لأئه جعل ( سواء ) خبرًا مقدمًا » ما بعده 
مبتداً » والوجه کما ذکرنا أن یکون ( سواء ) خبر مبتدأ محذوف ساڈٌ مسد جواب 


. ٠۹۸/۱ الحجة:‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) ١ ( من الأية‎ )۲( 
. °٤ - ٥١۳ / ١ : المغني‎ )۳( 


SEE 


الشرط ” . 


وقد علق الدماميني على رد الرضي هذا » حيث رأى أن فيه مسامحة حيث 
قال : “ قلت » وفيه مسامحة من جهة قوله إن معنى أم أحد الشيئين » أو الأشياء 
»> وليس كذلك ؛ إذ هى موضوعة لعطف أحد الشيئين » أو الأشياء مرادا من 
خت هو اها ون اها تفن تلف الخد ومن هة ان قو ةا م 
جواب الشرط وقع صفة للمبتدأ المحذوف › وليس الأمر كذلك » فإِنَ الساد هو 
مجموع الجملة الاسمية كما مر ”' . 


وأما قول ابن هشام » فقد رده الشمني" واعتمد قي رده غلی قول 
السيرافي في شرحه للكتاب حيث جوز العطف بأم وبأو بعد سواء » وهذا يقتضي 
صحة قول الفقهاء خلاقا لما ذکره ابن هشام › فقال : “ وقال السيرافي في شرح 
الكتاب » وسواء إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت أم بعدها كقولك : سواءَ 
علي آقمّت آم قعذت › وإذا كان بعد سواء فعلان بغير استفهام كان عطف أحدهما 
على الآخر بأو كقولك سواءٌ علي قمّت أو قعذت . اه »› وهو يقتضي صحة قول 
ا ا ا و ق ا ف ا 
الشرح ثم العجب من إيراد المصنف قول الفقهاء سواء كان كذا أو كذا في 
المعطوف بعد همزة التسوية » وكذا ما في الصحاح » والغرض أن لا همزة في شيء 
مه نلا ك وكا ك 
أن الهمزة لازمة بعد كلمة سواء في أول جملتها » فقدر الهمزة إذا لم تكن 
مذكورة » وتوصل بذلك إلى تخطئة الفقهاء > وغيرهم » وأقول لا تُسلم أن 
المصنف أورد قول الفقهاء > وصاحب الصحاح على أنه من المعطوف بأو بعد 
همزة التسوية بل إئما ذكره استطرادا بعد ذكر حكم المعطوف بعد همزة التسوية 
لمناسبة بينهما بناء على قول الفارسى كما قررناه ›» ونظير ذلك فى الاستطراد 
ذكزة قول الفقهاء قل الأمرين من كذا أو كذا لكن لما كان .هذا بعيد المناسبة + 
قال وهوناظيرقولهم :اقل الأمرين 
من كذا أو كذا » وقد أجيب عن هذا بِأن المَبَيّن الأقل › وهو أحدهما فجاز 
العطف ... ”) , 


. ۱۸٤ / ١ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
1/۱; شرح الدماميني على المغني‎ )۲( 
AES حاشية الشمني على المغني‎ )۳( 
AAT حاشية الشمني على المغني‎ )٤( 


NS 


وبناء على هذا الخلاف اختلف التُحاة في إعراب قولهم : سواءٌ علي أقمْت أم 
قعذت » على > خمسة وجوه : 

ذهب جمهور التُحاة إلى أن ( سواء ) يعرب خبرًا مقدمًا عن الجملة بعده 
لتأوّلها بالمصدر » والتقدير : سواءٌ علي قيامك وقعودك › فقيامك مبتدأ > وقعودك 
معطوف عليه › وسواءٌ خبر”ٌ مقدم . 

وجوزوا فيها وجها آخر » وهو أن تكون ( سواء ) مبتدأ » والجملة المؤولة 
بمصدر التي بعدها خبره » والذي سوّغ ذلك أن الجار والمجرور متعلقان بسواء 
> وقد أشار الخضري إلى هذا بقوله : “ أعرب الجمهور سواء خبرًا مقدمًا عن 
الجملة بعده لتأوّلها بمصدر : أي جزعنا وصبرنا سواء علينا » أو عكسه ؛ لان 
الجار المتعلق بسواءء فيسوغ الابتداء به > وجعلوه من مواضع سبك الجملة بلا 
سابك » كهذا يوم ينفع » مما أضيف فيه الظرف إلى الجملة › ونَسْمَع بالمُعيّدي 
خير من أن تراه » مما أخبر فيه عن الفعل بدون تقدير أن ... ”) . 

: TF 

ذهب أبو علي الفارسي” » إلى أن ( سواء ) مبتدأ » والجملة بعدها خبرهاء 
وهي لا تحتاج إلى رابط ؛ لألّها نفس المبتدأً في المعنى » وكذلك هو إعرابها في 
نحو قوله تعالی : + سَوآءٍ عليه َوأَندَرَتَهُم آَم نَم ثندرَهُمَ " » وهو ما ذهب إليه 
السيرافي . قال الفارسي : “ ... فالقول في هذا أن ( سواء ) يرتفع حيث ذكرنا 
بالابتداء » وإن كان في قوله : سواء عليهم الإنذار وتركه يرتفع بأئّه خبر مقدم › 
وذلك أنه لا يخلو في قولك : + سء عليه وأنڌرَتَهُم آَم ل ثندرَهُمَ " من أن 
يرتفع بأئه مبتدا » أو خبر مبتداً »> فإن رفعته بأئه خبر لم يجز ؛ لأئه ليس في 
الكلام مخبر عنه » فإذا لم يكن مخبر عنه بطل أن يكون خبرًَا ؛ لأنَ الخبر إِّما 


. ٦۳ / ۲ : حاشية الحضري‎ )١( 

(۲) شرح الرضي على الكافية : ٠۸١ / ١‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص : °۷ . 

. ٦۳/۲ : حاشية الخضري‎ )٤( 

E 

(1) من الآية ( ١‏ ) من سورة البقرة . 

(۷) شرح الكتاب للسيرافي - الجزء الرابع - اللوحة 1۸ . 
(۸) من الاآية ( ١‏ ) من سورة البقرة . 


ا 


وأيضًا فإلّه لا يجوز أن يكون خبرًَا ؛ لأنّه قبل الاستفهام » وما قبل الاستفهام 
لا يكون داخلاً في حيّز الاستفهام » فلا يجوز إذن أن يكون الخبر عمًَا في 
الاستفهام متقدَّمًا على الاستفهام . 

فإن قلت : كيف جاز أن تكون الجملة التي ذكرتها من الاستفهام خبرًا عن 
المبتدا » وليست هي هو ولا له ذكر فيها ؟ 

فالقول في ذلك أنه كما جاز أن يحمل المبتداً على المعنى فيجعل خبره 
ما لا يكون إِيّاه في المعنى » ولا له فيه ذكر كذلك جاز في الخبر ؛ لأنٌ كل واحدٍ 
منها يحتاج أن يكون صاحبه » فما جاز في أحدهما من خلاف ذلك جاز في 
الآخر » وذلك قولهم : ( تَسلْمَعٌ بالمُعَيّدي خير من أن تراه )© ... ” . 

وقد استدل أبو على الفارسى على صحة قوله بوجود نظير للمسألة ؛ إذ نظير 
مجيء خبر المبتدأ ليس هو المبتدأ » ولا فيه رابط يربطه به مجيئه في قول 
العرب في الشعر » وفي النثر › وقد أشار إلى هذا الفارسي بقوله : “ ونظير ما 
في الآية من أن خبر المبتداً ليس المبتداً »> ولا له فيه ذكر ما أنشده أبو زيد : 

فَإنٌ حَراما لا أرى الدَهْرَ باكيًا على شجوو إلا بكي علي 


قم رو )"( 


فإن قلت : أيجوز أن توقع الجملة التي من الابتداء والخبر موقع التي من 
الفعل والفاعل في نحو : سواء علي أقمْت أم قعذت فتقول : سواءٌ علي أدرهم 
مالك أم دينار » وما أبالي أقائم أنت أم قاعد ؟ 

فالقول في ذلك أن أبا الحسن يزعم أن ذلك لا يحسن › قال : وكذلك لو قلت : 
ما أبالي أتقوم أم تقعد لم ڍ يحسن ؛ لأئه ليس معه الحرف الذي يجزم »› ومما يدل 
على ما قال أن ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء مع المثال الماضي › كقوله 
د ا 


راو ر ور کو ر در (f)‏ ۳ . 
+ سؤاءعَليتا أجُزَعَتَا اَم EE,‏ 


Ns E 
0 الل س ي د وی داب‎ 
N 
Te PNE الحجة‎ )۲( 
را اط ور ن کے رر لرن ن د تار ن 0ا‎ 
)سن دور راهم‎ ۲١ ( فن ا‎ )( 
وروايته : ( بصيداء ) » واستشهد به على‎ › ۹٩ : من الطويل » لذي الرمة في ديوانه > ص‎ )٥( 


أن الفعل الماضي يستهجن وقوعه بعد الهمزة . 
روي منسوبًا في : خزانة الأدب : ٠١٤١ - ٠١١ / ١١‏ » وبلا نسبة في : المققضب : " / 
٧:٨۸‏ والحجة: ۲١۲/١‏ . 


SAREE 


وقال : 
مَاأبَالي أب بالحزن تَيْسٌ ام لحَانِي بظهر غيب لبِيٌ) 
فهذا الكلام » وإن كان قد جرى عليه حرف الاستفهام للتسوية فهو خبر › فلمًا 
كانوا قد حذفوا حرف الجزاء » واستمر حذفه لطول الكلام حيث لو أظهر لم 


س ڪڪ : 
- وذلك لأضرَبئَةُ ذهب أو مكت - لزم حذف الحرف هنا لإغناء حرف الاستفهام 
عنه لمقاربة الشرط الاستفهام في اجتماعهما في أنّهما ليسا بخبر » وأتّهما 
يقتضيان الجواب » وبعض الحروف قد يغني عن بعض ...  ”‏ . 

ن فا وال دي ع كر ا ي ا 
على خلاف ما قالوه ؛ لأن العرب لم تنطق بمثل هذا في ( سواء ) حتى قرنته 
بالضمير المجرور بعلى › نحو : ( سواءٌ عليهم ) > و( سواءٌ على أقمّت أم قعذت 


¢ 
ولا يقولون : ( سيان قت أم قعذت ) › ولا ( مثلان ) ولا ( شبهان ) ولا 
يقولون ذلك إلا في سواء ؛ لان معنى الكلام ومقصوده إئما هو تساو في عدم 
الم اة 
بقيام » أو قعود » أو إنذار » ولو أرادوا المساواة في صفة موجودة في الذات 
و ل 
و( مثلان ) يعني استواءها في صفة لذاتهما" . 


: KIRE 


ذهب السيهلي“ إلى أَنٌ ( سواء ) مبتدا > وما بعدها فاعل أغنى عن الخبر › 
فقال ۰ : “ فاذا ثبت ثبت هذا » فسواء مبتدأ في اللفظ › و( علي ) › أو ( عليهم ) مجرور 
قو الفط وهر غل الع لم در قود اكا ر دة 


. ) وروايته : ( أم لحاني‎ » ٤٤ : من الخفيف » لحسان بن ثابت في شرح دیوانه ص‎ )١( 
. واستشهد به على أن ( أم ) في البيت واقعة في موقعها » ولا يجوز دخول ( أو ) هنا‎ 
: وبلا نسبة في‎ . ٠١١/۳ : وأمالي ابن الشجري‎ ٠ ۸١ / ۳ : روي منسوبًا في : الكتاب‎ 
. ٥ / ٤ : القت : ۲۸/۲ » وأمالي ابن الحاجب‎ 

۲٠۳-۲۰۲/۱ الحجة:‎ )۲( 

(۳) بتصرف - نتائج الفكر ی 


٤٠١ : نتائج الفكر‎ )٤( 


ا 


سواءٌ علي ) في معنى ( لا أبالي ) » وفي أبالي فاعل › فذلك الضمير الفاعل هو 
المجرور بعلي في المعنى ؛ لأنَ الأمرين إنما استويا عليك في عدم المبالاة » وإذا 
Ih‏ : ( لا أدري أقنت آم 
N IS‏ 
إلا معنى فعل يعمل فيها » وكيف يعود من المفعول ضمير يعود على عامله »› 
و[ ولاقوال ك:(عا ‏ ننضني) 
ا 
a ss‏ 1 


مر بد ما راا ابت " » وقد أشار السهيلي إلى ذلك بقوله : “ ونظير هذه 
إل س 
- حذو النعل بالنعل - قوله تعالى : > 4 بدا لهم من بعد مَا ا کک 


بدا : فعل ماض ٠»‏ فلابد له من فاعل » والجملة المؤكدة باللأم لا تكون في موضع 
فاعل أبداء وإلّما تكون في موضع مفعول بعلمت ٠‏ أو علموا » فهي ههنا في 
موضع المفعول » وإن لم يكن في اللفظ ( علموا ) ففي اللفظ ما هو في معناه ؛ 
لان قوا هه 
( بدا ) معناه : ظهر للقلب لا للعين › وإذا ظهر الشيء للقلب › فقد عَلِم › 
والمجرور من قوله : ( لهم ) هو الفاعل › a‏ 
r SS‏ 


ومن ذهب إلى هذا أبو البقاء العكبري » وجوز مع هذا ا الأوجه 
الأ خرى. 

: UF 

سب إلى السيرافي القول بأنَ ( سواء ) خبر لمبتدا محذوف » والتقدير : 
( 6 ا اق 2 
(۲) من الآية ( ١‏ ) من سورة يوسف . 
)١(‏ من الاية ( ٠١‏ ) من سورة يوسف . 
)٤(‏ نتائج الفکر : ٤٠١ - ٤۳۱‏ . 


eT TE) 
رت اميتي غل ي 0 ا ن عل رح لفاك فط ادن‎ 


TO 


الأمران سواءٌ علي » ثم بُيّن الأمرين بقوله : ( أقمْت أم قعذت ) » وهذه الجملة 
وبعد الرجوع إلى شرح الكتاب للسيرافي وجدته قد أجاز الوجهين › فقال : 
واکان تع سوا e‏ 


()u ~ 4 وهو‎ 


لا يمِنون 
وسواء وما بعده خبر للذين كفروا .. 

قال : “ وباب الاستفهام بعد سواء عن الاسمين اللذين يقتضيهما سواء؛ لان 
في الاستفهام معادلة » وتسوية بين شيئين › وأمًا ( أو ) فدخلت في الفعلين لما 
Ces‏ 
قت أو قعذت فهما علي سواءٌ > ويصير معنى ( أو ) إلى معنى الجزاء في قولك 
: اضربْة مات أو عاش » كأكه قال : اضربة إن مات من ضربك أو عاش › 
وناب ذلك عن الاسمين بعد سواء  ...‏ . 

ومانسب إلى السيرافي هو ما ذهب إليه الرضي حيث نص على ذلك 
صراحة » فالجملة عنده دالة على جواب الشرط المقدر › والتقدير موان 
سواءٌ علي » والهمزة عنده بمعنى ( إن ) الشرطية › قال : “ وقولك : أقضْت أم 
قعذت بمعنى : إن قمّت وإن قعذت › والجملة الاسمية المتقدمة › أي : الأمران 
وا ا عا ا ر ا 
ولاشك قى تفن الفعل :يغد سوأ وما أبالئ » معتى الشرط * , 1 

واستدل على صحة رأيه : 

١‏ - بأنَ فيه حملا على النظير › فقيام همزة الاستفهام مقام إن الشرطية جائز 
؛ وذلك لمشابهتها لها في الاستعمال » وقد أشار إلى ذلك بقوله : “ وإِّما أفادت 
الهمزة فائدة ( إن ) الشرطية ؛ لأنٌ ( إن ) تستعمل في الأمر المفروض وقوعه› 
المجهول في الأغلب > فلا يقال : إن غربّت الشمس › وكذا حرف الاستفهام › 
يستعمل فيما لم بيقن حصوله › فجاز قيامها مقامها» فجرّدت عن معنى 
الاستفهام » وكذا ( أم ) جردت عن معنى الاستفهام » وجعلت بمعنى ( أو ) ؛ 


a N a a 
(1) 


T/1 
. من سورة البقرة‎ ) ١ ( الآية‎ )١( 
. 1۸ شرح السيرافي : الجزء الرابع اللوحة‎ () 


(۳) شرح السيرافي : الجزء الرابع اللوحة ٦۸‏ . 
)٤(‏ شرح الرضي على الكافية : ۱۸١ - ۱۸٠١ / ١‏ . 


e 


لأئها مثلها في إفادة أحد الشيئين › أو الأشياء ... ”' . 
١‏ - وبأنٌَ فيه حملا على المعنى ؛ وذلك لان معنى ( سواءٌ أقمْت أم قعذت ) 
بقوله: 


. ۱۸۳ / ١ : المرجع السابق‎ )١( 


- VY - 


eS aS 
قعذت » ولا أبالي أقنت آم قعذت ء» في الحقيقة واحدء و: لا أبالى , »> لیس خبرًَا‎ 
. ” لمبتدأ » بل المعنى : إن قت » أو قعذت فلا أبالي بهما‎ 

: وبأنه سُمع وروده في الشعر » فاستشهد الرضي بقول ابن سيناء فقال‎ - ٣ 
: وقول ابن سینا‎ “ 

سيان عندي إن بَرُوا ون فجرُوا ٠‏ فليس يجرى على أمثالِهْ ف" 

يقوي ذلك »› وان لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيًا ”” . 

وقد حمل الرضي هذا القول ( سواءٌ علي أقمْت أم قعذت ) » وقولهم : 
( لا أبالي أقْت أم قعذت ) وبأئه فيه تقدير الشرط المحذوف › والتقدير : ( إن 
قمّْت أو قعذت فالأمران سواءٌ » وإن قمْت أو قعذت فلا أبالي بهما على قول 
الشاعر السابق ؛ إذ قوله ( سيان عندي ) دليل جواب الشرط الذي بعده › 
والتقدير : إن برُوا وإ فجروا فهما سيان » ومع أن الرضي يجد في هذا الشاهد 
تقوية للتركيب السابق إلا أئه يراه لا يصح الاستشهاد به » وخالفه في ذلك 
البغدادي حيث قال معلَقًا على قول الرضي هذا : “ ولا يخفى أن كلام ابن سيناء 
كما لا يصح الاستشهاد به » لا يصح التقوية به » على أنه لا يلزم من كون شيئين 
متفقين معنى اتفافهما إعرابًا ” . 

وقد أيّد الخضري في حاشيته الرضي › واستحسن رأيه » حيث وجد أن 
رأيه هذا قد ينهى التنافي المذكور في هذه المسألة . 

الترجيح : 

الذي يبدو لي بعد ما سبق ذكره من آراء التُحاة ومذاهبهم حول إعراب سواء 
في نحو قولهم : ( سواءٌ علي أقمْت أم قعذت ) أن الرأي الراجح » هو رأي 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية : ٠‏ / ۱۸۳ . 


(۲) من البسيط لابن سينا . 


روي منسوبًا في : شرح الرضي على الكافية : ۱۸١ / ١‏ » وخزانة الأدب : ٠١١/١١‏ - 
۸ 


(۳) شرح الرضي على الكافية : ١‏ / ۱۸۳ . 
)٤(‏ خزانة الأدب : ٠١١/١١‏ . 


. 1۳ / ۲ : حاشية الخضري‎ )٥( 


- TTA - 


السيرافي ومعه الرضي › وهو أن سواء خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : الأمران 
سواءٌ علي » وذلك للأسباب الآتية : 


١‏ - قد مربنا أن السيرافي » وكذلك الرضي استدلا على صحة رأيهما 
بالمسموع من شعر العرب . 

۲ - أن فيه حملا على النظير » حيث خملت همزة الاستفهام على إن 
الشرطية لمشابهتها لها في الاستعمال › وقد سبق توضيح ذلك . 
قعذت ) » على معنى قولهم : ( لا أبالي أقمّْت أم قعذت ) . 


(۱) ینظر ص : ۳۹۲ . 


- ۳۹ - 


المبحث الثالث : مسائل الخلاف في العامل والمعمول 
ويشتمل هذا المبحث على ست مسائل نحوية » وهي : 

. العامل في المنادى‎ - ١ 

۲ - عامل الرفع في المبتدأً والخبر . 

۳ - علة منع عمل حروف النفي والاستفهام في الحال . 

. العامل في البدل‎ - ٤ 

© - العامل في المعطوف بالحروف . 

- عمل اسم الفاعل المقرون باللام . 


E 


)١(‏ العامل في المنادى 


| قال الرضي : “ وقال أبو علي في بعض كلامه : إِنٌ ( يا ) وأخواته أسماء 
أفعال » ومنع بأن أسماء الأفعال لا تكون على أقل من حرفين › والهمزة من 
أدوات النداء > ويمكن أن يقال : خالفت أخواتها لكثرة استعمال النداء فجوّز في 
لا يكون لغائب لعدم تقدم ذكره » ولا لمتكلم ؛ لأنَ اسم الفعل لا يضمر فيه ضمير 
المتكلم . 

والجواب : أن اسم كل فعل يجري مجرى ذلك الفعل في كون فاعله ظاهرًا 
أو مضمرًا » غائبًا » أو متكلمًا > أو مخاطبًا » ولكدّه لا يبرز في اسم الفعل شيء 
من الضمائر › تقول : صه في المفرد المذكر والمؤنث › وكذا في مثناهما› 
ومجموعهما » وإذا كان أداة النداء بمعنى فعل المتكلم استتر فيه ضميره »› فيكون 
كما قال بعضهم في ( أف ) : إنّه بمعنى : أتضجر » أو تضجّرت » وفي ( أوه ) 
إئّه بمعنى : أتوجع » أو توجعت . 

وقيل : لو كان اسم فعل لتم من دون المنادى لكونه جملة . 

والجواب : أنه قد يعرض للجملة ما لا يستقل كلامًَا إلا بوجوده كالجملة 
القتمة > و الشرطة و النداء لاي له من متادض ”0 . 

المناقشة : 
نه شن :قتي عى انض لطله رضت له فارجیت تابه » وهو لادی لمرد 


وقد اختلف النحويون في عامل النصب في المنادى » فذهبوا عدة مذاهب 
غل التو الات : 
UNE IH‏ : 


ذهب جمهور النحويين إلى أن عامل النصب في المنادى فعل محذوف 


. ٤۷ - ۳٤٩ / ۱ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(۲) الکتاب : ۱ / ۲۹۱ ۰ ۲ / ۱۸١‏ › والمقتضب : ٠٠۲ / ٤‏ » والنكت : ٠٤٠١ / ١‏ » والمفصل : 
٠١ - ۹‏ » وشرح المفصل لابن يعيش : ٠ ٠١١ / ١‏ والإيضاح في شرح المفصل : ١‏ 
٠١١ - ۹‏ » وشرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠ ۳۸١‏ وشرح اللمحة البدرية: ۲ / ٠١١‏ › 
والمساعد لابن عقيل : ۲ / ٤۸٠‏ . 
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وممّن قال بهذا سيبويه حيث نص عليه بقوله : “ ومما ينتصب في غير 
الأمر › والنهى على الفعل المتروك إظهارُه قولك : يا عبد الله » والنداء كله ء 
وآما نا زي فة عة نتر اها فى ناب النداء إن شاء :اه تحال حذفر ا الفعل 
ثرة استعمالهم هذا في الكلام > وصار ( يا ) بدلا من اللفظ بالفعل »› كألّه قال : 
يا » أريذ عبد الله > فحذف أريذ» وصارت يا بدلا منها ؛ لأّك إذا قلت : يا فلان › 
عَم أك تريده ”. 

ووافقه المبرد في ذلك › فقال : “ اعلم أك إذا دعوت مضاقا نصبته › 
وانتصابه على الفعل المتروك إظهارأه › وذلك قولك : يا عبد الله ؛ لأن ( يا ) بدلّ 
من قولك : أدعو عبد الله » وأريد » لا أك ثخبر أك تفعل » ولكن بها وقع أك قد 
أوقعت فعلا » فإذا قلت : يا عبد الله » فقد وقع دعاؤك بعبد الله » فانتصب على 
أنه مفعول تعدى إليه فعلك ” . 

واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم : 


١‏ - بأتّه قد سُمع من العرب حذف الفعل » وجعل ( يا ) بدلا منه » وقد أشار 
صارت بدلا من اللفظ بالفعل » قول العرب : يا إِيّاك » وإئّما قلت : يا إيّاك أعني 
> ولكلهم حذفوا الفعل »> وصار ( يا ) » و( أيا ) » و( أي ) بدلا من اللفظ بالفعل . 

وزعم الخليل رحمه الله أنه سمع بعض العرب يقول : يا أنت » فزعم انهم 
جعلوه موضع المفرد » وإن شئت قلت : يا فكان بمنزلة يا زيد › ثم تقول : إيّاك › 
أي إيّاك أعني » هذا قول الخليل رحمه الله في الوجهين ” . 

- أن المقصود من النداء الإنشاء » ولذلك لزم إضمار الفعل ؛ لظهور 
معناه من حروف النداء النائبة عنه » فحذف اختصارًا للفظ وإلى هذا أشار ابن 
الأثز ر 
بقوله : “ إلا أتّهم تركوا إظهار هذا الفعل › استغناءَ عنه بحروف النداء رفعًا 
للبس الخبر بالنداء > واختصارًا في اللفظ ”) , 

فإذا صرح به لكان إخبارًا والنداء ليس بإخبار » ولذلك أشار ابن يعيش بقوله 
صرحت بالفعل » وقلت أنادي » أو أريد كان إخبارًا عن نفسك › والنداء لیس 


(۱) الکتاب : ۲۹۱/۱ . 
7 ا 
(۳) الکتاب : ۲۹۱/۱ . 
)٤(‏ البدیع : ۱ / ۳۸۸ . 
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بإخبار » وإتّما هو نفس التصويت بالمنادى ثم يقع الإخبار عنه » فيما بعد » فتقول 
: نادد 
E‏ 

٣‏ - أن حرف النداء عوض عن الفعل المضمر › فلا يجوز الجمع بينهما› 
وقد أشار إلى هذا ابن مالك » فقال : “ ... هذا مع كون الحرف كالعوض منه› 
فلم يجمع بينهما » كما لم يجمع بين العوض » والمعوض ” . 


: i gREf 1ME 
ذهب الكوفيون إلى أن عامل النصب في المنادى هو ( يا) من حروف‎ 
النداء ؛ وذلك لأنَ ( ياء ) وأخواتها من حروف النداء التي ينادى بها أسماء أفعال‎ 
وسب هذا الرأي أيضًا لأبي علي الفارسي) » وما وجدته له في المسائل‎ 
العسكرية أن العامل في المنادى فعل مضمر لا يجوز إظهاره » ولكن هذا‎ 
الحرف قد عاقب الفعل » ولما قويت دلالة هذه الحروف على الفعل اتسعوا فيها‎ 
› وأقاموها مقام الفعل » وهي في الحقيقة أسماء » فقال : “ فأمًا قولهم في النداء‎ 
يا زيذ » واستقلال هذا الكلام مع أنه مؤتلفً من اسم وحرف ؛ فذلك لان الفعل‎ 
هاهنا مرادا عندهم » يدلك على ذلك ما حكاه سيبويه في قولهم : يا إيّاك : فلا‎ 
ترى أن هذا الاسم المنتصب لا يخلو من أن يكون العامل فيه فعلاً » وما هو‎ 

مشبه به › أو اسمًا . 
فلا يجوز أن يكون العامل ما شبه بالفعل في نحو : ( إن ) »> و( ما) ؛ لان 
ذلك لا يعمل مضمرًَا » ولا يكون العامل فيه نحو : عشرين » وخمسة عشر › 
وبابه ؛ لأنٌ ذلك لا يعمل مضمرًَا » وهي أيضًا لا تعمل في المعارف › وهذا 
الاسم معرفة ؛ لأئه مضمر » فثبت أن العامل فيه الفعل إلا أن ذلك الفعل مختزل 

. ٠١۷ / ١ : شرح المفصل‎ )١( 
. ٠٠١-۱١۰۹ / ۳ : شرح التسهیل‎ )۲( 

(۳) الجنى الداني : ٠٠١‏ . 
)٤(‏ شرح المفصل : ٠ ١١ / ١‏ وشرح الرضي على الكافية : ٠ ٤١ / ١‏ والجنى الداني : ٠٠٠١‏ 
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غير مستعمل الإظهار ؛ لأتك لو أظهرته لكان على الخبر › ومحتملاً للصدق › 
والكذب » ولو كان كذلك لبطل هذا القسم من الكلام » وهو أحد المعاني التي 
عليها تجري العبارات » فلما وجدنا في كلامهم أفعالا مضمرة غير مستعملة 
الإظهار مع أئها لو أظهرت لم تقلب معنى › ولم تبطل شيدًا عن حقيقته › وذلك 
قولهم : راسك والسّيف » وامراً ونقسَةُ كان ترك ما كان إذا أظهر قلب المعنى › 
وأزاله عمًَا كان عليه أحرى » وحسن الإضمار مع ذلك ؛ لأنَ المعبّر عنه لما 
كان من جنس النطق قام مقام العبارة ” . 

هذا وقد أيّد الرضي ما ذهب إليه المبرد » لعدم بعده ؛ ولأئّه يمال إمالة الفعل 
> قال : “ وأجاز المبرد نصب المنادى على حرف النداء لسده مسد الفعل » وليس 
ببعيد ؛ لأته يمال إمالة الفعل فلا يكون إا من هذا الباب » أي مما انتصب 
المفعول به بعامل واجب الحذف ” . 

واستدل أبو علي الفارسي على صحة قوله هذا بما يأتي : 

١‏ - أن حرف النداء ( يا ) يوصل تارة بالحرف › وتارة أخرى بغير حرف 
رض عل فا افارجي رة وم ن ادر و ار هو 
هذا الحرف للفعل أنّا نجده يصل تارة بحرف » وتارة بغير حرف » فوصله 
بالحرف كقولك في الاستغائة ( يا للمسلمين ) › و( يالله ) ووصله بغير الحرف ( 
ازډ (“ 
و( يا عبد الله ) > و( يا رجل ) أقبل » فصار في هذا كقولك : جئته » وجئت إليه 


> وخشذت صدر ه »> وبصدره J‏ 

و ور تالحرو 
ولكنه لما قامت حروف النداء مقام الفعل جازت الإمالة فيه » وإلى هذا أشار 
)١(‏ المسائل العسكرية : ٠٠١ - ٠١۹‏ . 
(۲) شرح الرضي على الكافية : ٤١ / ١‏ . 
(۳) المسائل العسكرية : ١١١‏ . 
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الإمالة في حروف المعاني في أكثر الأمر ”' . 


۳ - حمل حروف النداء على أسماء الأفعال على التوسع والمجاز › وقد 
أشار أيضًا إلى هذا الفارسي بقوله : “ وقد أقيمت مقام الأمتلة المأخوذة من 
المصادر ألفاظ جعلوها اسما لها ء فأغنت عنهاء وسدت مسدها» وصارت 
كأمثلة الأمر إذا احتملت ضمير الفاعلين › وذلك قولهم : تراك › ونزال »› ونعاء» 
وصه »› ومه » ورويد › وايه › وما أشبه ذلك » وهذا إّما څص به الأمر ؛ لاه 
موضع يغلب فيه الفعل ویختص به › فلا يستعمل فيه غیره . 

فلمًا قويت الدلالة على الفعل هنا استجازوا أن يتسعوا بإقامة هذه الألفاظ 
مقامها » وهي في الحقيقة أسماء سميت بها هذه الأمثلة ” . 

ومن نص الفارسي السابق » ومن آدلته التي استدلً بها يتضح لنا ائه وافق 
جمهور النحويين في أن عامل المنادى مضمر لا يجوز إظهاره › لنيابة حروف 
النداء عنها » ولكنّه جعل حروف النداء أسماء أفعال قامت مقام الفعل المحذوف › 
ونابت عنه . 

هذا وقد رة الرضي على آبي علي الفارسي رأيه هذا » حيث منعه التَُحاة 
لعدة أسباب » هي : 

١‏ - أن أسماء الأفعال لا تكون على أقل من حرفين › والهمزة حرف واحد» 
وهي من آدوات النداء . 

۲ - أنه جُوّز فيها ما لم يجز في أخواتها ؛ وذلك لمخالفتها أخواتها في كثرة 
استعمالها في النداء . 

ورد بان الضمير لا يكون لغائب لعدم تقدم ذكره » ولا لمتكلم ؛ لان اسم 

وأجاب الرضي على هذا الرد بان اسم الفعل يعمل عمل الفعل » ويجري 
مجراه في إظهار فاعله > وإضماره سواء أكان للغائب › أم للمتكلم › أم للمخاطب 
> ولكذّه لا يبرز شيء منها » ومثله حرف النداء إذا كان بمعنى فعل المتكلم استتر 
فيه ضمیره . 

۳ - أئّه لو كان حرف النداء اسمًا » لتمٌ الكلام من دونه ؛ لكونه جملة . 

وأجاب عنه الرضي أيضًا بأئه قد يعرض للجملة ما لا يستقل الكلام بدونه 


. ١١١ : المرجع السابق‎ )١( 
. ١١١ : المسائل العسكرية‎ )۲( 
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كالجملة القسمية » والجملة الشرطية »› ومثلهما النداء ؛ إذ لا يستقل بدون المنادى 
> وقد سبق ذكر نص الرضي في أول المسألة › فلا حاجة لإعادته هنا . 

الترجيح : 

تبيّن لي بعد الوقوف على آراء الأحاة حول عامل النصب في المنادى » أن 
رأي جمهور الأحاة » ومعهم المبرد والرضي » وهو أنٌ عامل النصب في 
المنادى فعل محذوف وجوبًا »> وحرف النداء ( يا ) وأخواته بدل منه هو الأولى › 
وذلك . 

١‏ - لاعتمادهم على السماع » فقد مر بنا أن سيبويه قد نقل أئه سُمع من 
العرب حذف الفعل » وجعل ( يا ) بدلا منه . 

۲ - أن عامل المنادى حذف لظهور معناه اختصارا للفظ . 
لفعل ؛ إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض 

ان ل كا ا صبح النداء إخبارًا » 
وهذا فيه نقض للغرض المراد منه › فلزم إضمار الفعل . 


(۱) ینظر نصه ص : ۳۹٦‏ . 
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(۲) عامل الرفع في المبتداً والخبر 
قال الرضي : “ ونقل الأندلسي عن سيبويه : أن العامل في الخبر هو المبتداً 


> ويحكى هذا عن أبي علي › وآبي الفتح . 
وقال الكسائي والفراء : هما يترافعان › وقد قوينا هذا في حد العامل ”” . 
المناقشة ٠‏ 


للنحويين في عامل الرفع في المبتدأ والخبر › أقوال : 

DNR‏ : أن عامل الرفع في المبتداً هو الابتداء > وهو ما ذهب إليه 
البصر يوك > ثم اختلفوا فيما بينهم في معناه » فمنهم من جعل معناه الاعتناء 
والاهتمام بالاسم بأن يُجعل أولا ليخبر عنه » ومن قال بهذا سيبويه : “ هذا باب 
الابتداء » فالمبتدأ كل اسم أبتدئ ليّبنى عليه كلام › والمبتدأ والمبني عليه رفع › 
فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه » فالمبتدأً الأول › والمبني ما بعده عليه فهو 


ومسنذ إليه ” . 


وتبعه في هذا الزجاجي) » وابن خروف » وصححه ابن مالك » وابن 
۷ 
هشا 

ا 


ومنهم من جعل معناه التجرد من العوامل اللفظية » وممّن قال بهذا المبرد: 
“ فأمًا رفع المبتد فبالابتداء > ومعنى الابتداء التنبيه والتعرية عن العوامل غيره 
> وهو أول الكلام » وإِلّما يدخل الجار والناصب والرافع سوى الابتداء على 
المبتدا ”() 


ومن تبعه في هذا الفارسي › والجرمي” ‏ › والسيرافي(') › 


شرح الزضي على الكافية ۲١-۴١/12‏ . 
الإنصاف : ٠٤ / ١‏ » واللباب : ٠٠١/١‏ . 
الکتاب : ۲ / ٠١۷-١۱۲١‏ . 


( 
( 
( 
( 
6 ر الشتل :1 / TAV‏ 
) شرح التسهيل 4/1 
۷) شرح اللمحة: ۱ ٠٠١-۲۲۶٤۲:‏ . 
) المقتضب E:‏ 
) الإيضاح العضدي : ۷۳ . 
۱) الارتشاف : ۲۸/۲ . 
)١‏ المرجع السابق : ۲۸/۲ . 
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والزمخشري' » والصيمري » والأنباري » والعكبري( » والمرادي( › 
وابن عقيل . 
أا رفع الخبر » فقد اختلف فيه البصريون » فلهم فيه ثلاثة آراء : 

ع : أنه مرفوع بالمبتدأ وحده » وإليه ذهب سيبويه » قال : “ فأمًا الذي 
يُبنى عليه شيء هو هو › فإ المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء › 
وذلك قولك : عبذ الله منطلق › ارتفع عبذ الله ؛ لأئه ذكر ليْبنى عليه المنطلق › 
وارتفع المنطلق ؛ لان المبني على المبتدأ بمنزلته ” . 

وتسب لأبي علي الفارسي »› ولابن جني › ولم أقف عليه في مؤلفات 
قاری ا اک من دی ولک تسه ریه انریا او ری کا رانا نی 
ی 


المسألة“) 


وأمًا ابن جني فما نص عليه في اللمع يوافق ما سب إليه › قال : “ ... وهو 
مرفوع بالمبتدأً تقول : زي أخوك › ومحمذ صاحبّك › فزيد هو الأخ » ومحمد هو 
لاحت * 0 

وما نص عليه في الخصائص يخالف ما تسب إليه » قال : “ ... فأمًا خبر 
المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه ؛ لأنٌ رافعه ليس المبتدأ وحده »› إلّما الرافع له 
المبتداً والابتداء جميعًا › فلم يتقدم الخبر عليهما معا › وإلّما تقدم على أحدهما 
وهو المبتدأً » فهذا لا ينتقض » لكنّه على قول أبي الحسن مرفوع بالمبتدا وحده › 


. ۳١ ۔‎ ٣١ : المفصل‎ )١ 

. ٩٩ / ١ : التبصرة والتذكرة‎ )۲ 
. 1۸ - ٦٦ : أسرار العربية‎ )٣ 
,. ٠٠١/١ : اللباب‎ )٤ 


( 
( 
( 
( 
. ٤١٤ / ١ : توضيح المقاصد‎ ) 
( 
( 
( 
( 
١ 


۸) التبیین : ۲۲۹ 
)٩‏ ینظر ص : ٤۰٣‏ 


- TTA - 


ولو كان كذلك لم يجز تقديمه على المبتدا ” . 

رك نن ما وان قل 

واحتج هوؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه : 

١‏ - بأنٌ الابتداء عامل معنوي › والعامل المعنوي ضعيف › فلا يعمل في 
شيئين كالعامل اللفظي »› ولذلك لم يعمل الابتداء في الخبر » بل عمل فيه المبتداً 
دون ر 

۲ - بأنٌ معنى الابتداء يبطل بدخول العامل على المبتدأ › والمبتدأً لا ييطل 
معناه بذلك » فمعنى الابتداء قد بطل في قولنا : كان زي قائمًَا » ومعنى المبتداً لم 
فيه ؛ لان المبتدأ هو المخبر عنه › وما لا بيبطل أولى بالعمل( . 

› بأن المبتدأً أحد جزأي الجملة › فعمل فيما يلازمه كالفعل مع الفاعل‎ - ٣ 
فالابتداء يقتضي المبتدأ » والمبتداً يقتضي الخبر › فأضيف العمل إلى أقرب‎ 
المقتضيين ¢ وأقو اهما(‎ 

وقد ردت أدلتهم ؛ وذلك لان قولهم باطل بدلائل : 

١‏ - أن المبتدأ قد يرفع فاعلاً نحو : القائم أبوه ضاحلك » ولو كان رافعًا 
للخبر ؛ لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعًا من غير أن يكون 
أحدهما تابعًا للآخر » وذلك لا نظير له" . 

وقد أجاب أبو الحسن الأبذي » وأبو الحسن بن الضائع كما نقل عنهما 
أبو حيان » بعدم لزومه ؛ لأنَّ طلبه للفاعل يخالف طلبه للخبر › فقد اختلفت 


لانن ۸۷ . 

رخ الق 0 
شرح ابن عقيل : ۱ / ۱۸٩۹‏ . 
الإنصاف ٤١/١:‏ . 


(۱) 
(٦) 
(") 
(٤( 
. ۲۳١ : التبیین‎ )٥( 
(1) 
(۷) 
(۸) 


STs 


يتعدى إلا إلى واحد »› وأما إذا عمل رفعين من وجهين مختلفين › فلا مانع من 
ذلك . 


- أن المبتدأ قد يكون اسمًا جامدا نحو ( زيد ) › والعامل إذا كان غير 
متصرف لم يجز تقديم معموله عليه › والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه » فدلٌ ذلك 
على آئه غير عامل فيه . 
وأجابا عن هذا الرد بأنْ قولهم هذا إلّما يكون فيما كان من العوامل محمولا 
على الفعل ومُشبًّهًا به » والمبتداً ليس من ذلك ؛ لأئه يعمل فى الخبر لطلبه له › 
كطا يسل الفغل في الفاغل ااه له د ز للك ل نن ال ها نذا الم ° 


- أن المبتداً قد يكون ضميرًَا » والضمير لا يرفع إذا كان ضمير ما يعمل 
> فكيف إذا كان ضمير ما لا يعمل . 


ورةا عليه بأكه لا فرق بين الظاهر والمضمر » والجامد والمشتق فيما يعمل 
بحق الأصالة . 
البائ RE yT‏ 


لاخ والرماتى ا | » وسب لابن السراج » وهو مخالف 
ET‏ / وسيأتي بیانه . 


وقد استدل هولاء بأن الابتداء عامل معنوي › وإذا د ثبت أنه عامل في المبتداً 
ر کل و ا 


وأخواتها» وظن وأخواتهاء » فلا عملت في المبتدأ عملت في خبره › فكذلك 
هاهنا في المبتدا' ) . 


۱) شرح الجمل لابن عصفور : ٠١۷/۱‏ . 
۲) التذییل والتکمیل : ۳ / ٠١۸‏ . 
۳) المرجع السابق : ۳ / ٠١۸‏ . 
)٤‏ المرجع السابق : ٠١۸/۳‏ . 
) معاني القرآن : ٠١١ / ١‏ , 
)١‏ التذييل والتكميل o4:‏ 
۷) شرح ابن القواس : ۲ / ۸۱٩‏ . 
) التبیین : ۲۲۹ . 
) الأصول : ٥۸ / ١‏ . 
۱ 


۸ 
۹٩ 
2 اسنات‎ 5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


TER 


رقو دة اتن عضنو ؛ لأتّه يؤدي إلى إعمال عامل واحد في معمولين 
TU as e ARTA ES‏ 


ورد عليه أبو حيان بأنٌ بعض النحويين قد عدوا رفع خبر المبتدأ على أئه 
إتباع لرفع المبتدأ » فعلى هذا يكون قد عمل العامل المعنوي رفعين بالإتباع » كما 
عمل العامل اللفظي رفعين بالإتباع . 

EE a NS 
مصحوبه كالتمني والتشبيه › أقوى من الابتداء ؛ لألّه لا يمنع وجوده دخول‎ 


عامل على مصحوبه » والأقوى لا يعمل إلا في شيء واحد»› وهو الحال › 
والابتداء أضعف منه فحقه أن لا يعمل إلاً في شيء واحد" . 


› ن التمني والتشبيه قد عمل في الاسم › والخبر‎ E e OEE 
وفي الحال » فهذه ثلاثة أشياء » والابتداء قد عمل في اثنين المبتداً والخبر › فقد‎ 
. انحط عن العامل اللفظي درجة‎ 


- أن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ ؛ لأنٌ المبتداً مشتق منه › والمشتق يتضمن 

معنى ما اشتق منه › وتقديم الخبر على المبتدأ مالم يعرض مانع جائز بإجماع 
REN‏ 

وره آبو حيان أيضًا ؛ لأن الابتداء معنى وقع بها معا » وإذا كان كذلك فلم 

يتقدم معمول العامل المعنوي الأضعف › وإلّما تقدم أحد معمولي الابتداء على 
الآخر . 

۳ - أن رفع الخبر عمل وجد بعد معنى الابتداء » ولفظ المبتدأ » فكان بمنزلة 
وجود الجزم بعد معنى الشرط › والاسم الذي تضمنه › فكما لا ينسب الجزم 
چ 7ای ا ا و ی 
للمبتداً 


(۱) شرح الجمل : ۱ / ٠۵۷‏ . 
(۲) التذییل والتکمیل : ۳ / ٠٠۹‏ . 


فرح التسین + ۷3 
)٤(‏ التذييل والتكمیل : ۳ / ٠٠١‏ . 
)٥(‏ شرح التسهیل : ۲۷١ / ١‏ . 
)٦(‏ التذييل والتكمیل : ۳ / ٠٠١‏ . 
(۷) شرح التسھیل : ۱/ ۲۷۰ - ۲۷۱ . 


AEA 


ورده أبو حيان' أيضنًا ؛ لأنّه ينبني عليه أن الابتداء هو معنى حل بالمبتدا 
فقط » والصحيح أنه حل بهما معا . 

» أنه مرفوع بالابتداء والمبتدأ معا » وعليه المبرد" » والزجاج"‎ : K۴ 
› وابن السراج » وابن جني في أحد قوليه » وابن برهان العكجري0)‎ 
. والجرجاني‎ 

واستدل أصحاب هذا الرأي على صحة ما ذهبوا إليه بأْنٌ الخبر لا يقع إلا 
بعد الايتداء والميتدأ »> فوجب أن يكوتنا هما العاملين فيه + لان باجتماعهما 
يصبح العامل قويًا » كما أن ( إن ) الشرطية تعمل في فعل الشرط ثم يعملان في 
الجزاء“ . 

ورد بأنٌ المبتداً لا يصلح للعمل › فلا يصلح أن يقوى به العامل › وإليه أشار 
الأنباري بقوله : “ ... إلا اه لا يخلو من ضعف › وذلك ؛ لأنَ المبتداً اسم › 
والأصل في الأسماء أن لا تعمل » وإذا لم يكن له تأثير في العمل »› والابتداء له 
SS‏ 
RS a Ee WEN Ea EEE‏ 
عند وجود المبتدأ ... ”' . 

#۴۴ آ : أن عامل الرفع في المبتدأ الخبر » وعامل الرفع في الخبر 
المبتدا » فهما يترافعان » وعليه الكسائي') › والفراء . 


. ٠١١ / ٤: المقتضب‎ 
1 52 السا‎ 


. ٠٤/١ : شرح اللمع‎ )٦ 
01-00/01: المقتصد‎ 
. ٤١/١ : الإنصاف‎ 

. ۲١١ : التبيين‎ 

O 

) شرح ابن القواس : ۲ / ۸1۷ . 


2 E 


واستدل هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بأنٌ العمل بحسب الاقتضاء › 
فالمبتدأً لابد له من خبر › والخبر لابد له من مبتداً ؛ ولذلك عمل كل منهما في 
صر اأاحبه› 
a E‏ 
تعالی : + اا تدعو فل السماء الح "" » فلن ايا منصوب بتدعوا › 
وتدعوا مجزوم بها › فکان كل واحدٍ منهما عاملاً ومعمو لا( 

وتو ق اتا a E‏ رگم اَلْمَوْتُ فانت ا منوت 
بتكونوا » وتكونوا مجزوم بها » إلى غير ذلك من المواضع . 

وقد رد ابن مالك دليلهم هذا ؛ لأنٌ الخبر لو كان رافعًا للمبتدأً كما كان 
عامل أن يتقدم على معموله › فكان لا يمتنع نحو : صاحبُها في الدار › كما لا 
يمتنع : في داره زي ٠‏ وامتناع الأول » وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا 

ور أبو حيان على ابن مالك قوله هذا ؛ لألّه ينتقض باسم الشرط » وفعله 
> فلا يلزم من ذلك آن يكون أصل كل عامل أن يتقدم على معموله › وآمَا ما 
استدل به من امتناع : صاحبها في الدار » وجواز : في داره زي › فهو ليس مبنيًا 
على ماذكره من أن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله ؛ وإلّما ذلك لان 
حيث ترتيب الإسناد . 

ورد با ابن الق واس استدلالهم بالآيات القرآنية من وجهين : 

١‏ - أن أَيّا ليست عاملة ؛ لأئها اسم » والأصل في الاسم ألا يعمل › ولكنّه 
عمل إمَّا لشبهه بالحرف » أو لشبهه بالفعل » ولذلك فالعامل في تدعو ما تضمنه 
أي من معنى حرف الشرط » وتدعو عامل بذاته ؛ لأئه فعل » وبذلك فعملهما 
ليس من جهة واحدة . 

۲ - أن أيّا مؤخر في الرتبة » وإن تقدم في اللفظ ؛ لأئه مفعول » وهذا جائز 


. ٠٠١ : التبيين‎ ) 

) من الاية ( ١‏ ) من سورة الإسراء . 

) الإنصاف : ۱ / ٤۹‏ » وشرح ابن القواس : ۲ / ۸۱١۷‏ . 
) من الآية ( ۷۸ ) من سورة النساء . 

) شرح التسهیل : ۱ / ۲۷۲ . 

) التذ 

( 


SARA 


> بخلاف خبر المبتدأً فإئه إذا تقدم بطلت خبريته وارتفع المبتداً به على الفاعلية . 
هذا وقد اختار الرضي هذا المذهب »› قال : “ وعلى ما اخترنا في حد العامل 
يترافع هو وفاعله كالمبتدأً الأول وخبره ؛ لأن كل واحدٍ منهما عمدة يقوم بالآخر 
كالمبتدأ والخبر ”' . 
واختاره أبو حيان أيضًا بعد أن نسبه لابن جني ؛ لألّه جار على القواعد 
؛ لأنٌَ الأصل في العمل للفظ › ولم نجد إلا مبتدأً وخبرًا » وهما مرفوعان › 
وأمكن أن يُنسب العمل لكل منهما في الآخر . 
K¥REUNHE‏ : أن عامل الرفع في المبتداً العائد من الخبر » وعامل الرفع في 
الخبر هو المبتداً » ف( زي ) في نحو : ( زيذ ضربثة ) مرفوع بالضمير المتصل 
بالفعل أو بالخبر > و( ضربته ) مرفوع بالمبتدأ > وأسب هذا القول للكوفيين“' . 
وقد رده ابن القواس لعدة أسباب أوجزها في قوله : “ ... وهو باطل ؛ لاله 
يلزم منه تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين من حيث إن المبتدأ عامل في الخبر › 
والخبر عامل في الضمير العامل في المبتداً »> ولأنٌ الضمير قد يكون في الصلة 
نحو : زيذ الذي قام » ولأن تعمل ١‏ لصفة » ولا شيء منها فيما قبلهاء ولان 
الضمير لا يعمل مطلقا بدليل امتناع : مروري بزيڊِ حسن › وهو بعمرو قبيح ؛ 
لئلا يتعلق حرف الجر بالضمير . 
الترجيح : 
تبيّن لي مما سبق أن عامل الرفع في المبتداً هو الابتداء » وعامل الرفع في 
الخبر هو المبتدأ كما ذهب إليه سيبويه » وأبو علي الفارسي ٠‏ وذلك للأسباب 
الأتية : 
١‏ - لأن الابتداء عامل معنوي فهو أضعف من العامل اللفظي › ولذلك لم 
۲ - لأنٌَ الخبر هو الجزء المتم للفائدة في الجملة فهو أحد جزأيها » فعمل 
المبتدأً فيما يلازمه ويقتضيه كما عمل الفعل في الفاعل . 
٣‏ - لسلامة هذا الرأي مما يرد عليه من موانع الصحة » وأسباب الضعف 
التي وجدت في غيره من الاراء . 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية : ۲۲١ / ١‏ . 
(۲) التذييل والتكميل : ۳ / ۲۷١‏ . 
(۲) الارتشاف : ۲ / ۲۹ . 
)٤(‏ شرح ابن القواس : ۲ / ۸1۸ » والهمع : ۲ / ٩‏ . 
)٥(‏ شرح ابن القواس : ۲ / ۸۱۸ . 


e 


EO 


قال الرضي : “ ولم يعمل في الحال » معنى حروف النفي والاستفهام » قال 
أبو علي : لأتّها لا تشبه الفعل لفظًا نحو : لعل وكأنٌ › وينتقض ما قاله باسم 
الإشارة » وحرف التنبيه › فإئهما لا يشبهان الفعل لفظًا مع عملهما في الحال . 

وكذا كاف التشبيه » ونحو : إن » وان تشبهانه لفظاً ومعنى › ولا تعملان في 
الحال . 

فالأولى : إحالة ذلك إلى استعمالهم » وأن لا نعلله ” . 

٠ المناقشة‎ 

EAE CC OT 
. و غا( » إمّا لفظي » وإما معنوي‎ 

لسا آ : هو ما تقدم عليه من فعل » أو شبهه من الأسماء العاملة عمله › 
ونحوها., 

ز N‏ : هو ما فيه معنى الفعل دون حروفه » كأسماء الإشارة › 
والاستفهام »> وحروف التمني › والنداء » والتنبيه » والتشبيه » والظرف » والجار 
والمجرور . 

وقد اختلف النحويون في بعض هذه العوامل المعنوية هل تعمل في الحال أو 
في الحال “ قائمًا ” أو ا إلى جواز انتصاب الحال به» 
وذهب ابن أبي العافية( » والسهيلي إلى منع ذلك ؛ لألّها بمنزلة حروف 
المعاني »› فلا يجوز أن تعمل فيه . 

وكذلك اختلفوا في اسم الإشارة هل يعمل في الحال في نحو: ( هذا زي قائما 
) » أو لا ؟ فذهب جمهور الُحاة » ومعهم ابن أبي العافية إلى جواز ذلك › 


) شرح الرضي على الكافية : ۲ / 5 .. 

) الفوائد والقواعد : ۲۲۹ » وتوضيح المقاصد : ۲ / 1۹١‏ . 

) وشرح المفصل لابن یعیش ۲ / ٥۹ - ٥۷‏ » والهمع fs:‏ 
لارا ۲27 وال 072 
( 
( 
( 


EE 


وذهب السهيلي' إلى المنع ؛ لأنٌ اسم الإشارة غير مشتق من لفظ الإشارة › ولا 
من غيرهاء فهو كالمضمر › والمضمر لا يعمل في الحال › ولا في الظرف” › 
ولذلك فالعامل فى نحو هذه المسألة مضمر تدل عليه الجملة › والتقدير : انظر 
إليه قائًا) ٠,‏ 


وأمًا حروف التمني › والترجي مثل ( ليت › ولعل ) » وحروف التشبيه مثل 
( كأنَ ) فذهب الزمخشري إلى أنّها تعمل في الحال وتنصب › لما فيها من 
موز ی 
الفعل . 

وذهب أبو حيان إلى منع عملها في الحال › إلا كأن فهي تعمل في الحال ؛ 
لأئها للتشبيه » قال : “ والصحيح أن ( ليت ا و 
كان خلاف » والصحيح أنها تعمل في الحال ”) ٍ 

وأمَّا حروف النفي » والاستفهام المقصود به التعظيم › فقد ذهب أبو علي 
الفعل في الحال لشبهه بالظرف › قال : :“ الحال ثب شنب الظرف من حيث كانت 
ا 
فمعنى هذا : خرج عمروٌ في حال الإسراع » ووقت الإسراع » فأشبهت ظروف 
الزمان » فلذلك عملت فيها المعاني التي ليست بأفعال محضة › كما عملت في 
الظروف ... ”( . 

وقد نسب إليه أبو حيان القول بجواز عمل الاستفهام المقصود به التعظيم 
في الحال نحو قول الأعشى : 

یا جا رکا مَا نت جَارة() 


نتائج الفکر : ۲۲۹ . 


بات لتخزنتا عُفارَه 
روي منسوټًا في E SS e‏ 


- ۷ - 


حيث تصبت ( جارة ) على الحال » والعامل فيها ( ما ) الاستفهامية لما 
تضمنته من معنى الفعل » وهو التعظيم » والتقدير : ما أعظمك جارة › وهذا ما 
ذكره آبو علي الفارسي في إيضاح الشعر حيث نص على ذلك صراحة › قال : “ 
... وإذا صح معنى الفعل من ذلك من حيث ذكرنا كان قول الأعشى أيضدًا : 

انت لطيّتها عرارة یا جارتا ما الت جار 

( جارة ) فيه في موضع نصب بما في ( ما أنت ) ممَّا ذكرنا ”( . 

وممّن تبعه في هذا ابن مالك . 

هذا وقد نسب الرضي كما يتضح لنا من نصُّه السابق في أول المسألة بان 
أبا علي الفارسي قد منع عمل أسماء الاستفهام وحروف النفي في الحال » كما 
ذهب هو إلى ذلك › فأيّده في عدم عملها فيه » وخالفه في علة هذا المنع حيث 
نسب إليه القول بأن المانع من ذلك أئها لا تشبه الفعل لفظًا كما هو الحال في ( 
ليت» ولعلٌ ) » ورده ؛ لأتّه منتقض بعمل اسم الإشارة » وكاف التشبيه » وحرف 
التنبيه في الحال مع عدم شبههما بالفعل لفظًا › وبأن إن › وأنُ تشبهان الفعل لفظًا 
ومعنى » ولكدّهما لم تعملا في الحال . 

ولذلك فالأفضل حسب رأيه عدم التعليل » وإحالة ذلك إلى استعمال العرب . 

الترجيح : 

الذي يبدو لي بعد ما سبق ذكره حول عمل حروف النفي › والاستفهام في 
؛ إذ ما أخذه على أبي علي الفارسي ٠‏ أوافقه عليه لوضوح الدليل فيه » وذلك 
للأسباب الآتية : 

أولا : أن البيت الشعري الذي استدل به الفارسي على صحة عمل الاستفهام 
في الحال يمكن تأويله » وقد خرجه النُحاة بعدة تخريجات »› ومنهم أبو علي 
الفارسي » حيث جوزوا كون ( جارة ) تمييزًا بعد التعجب » وقيل ( ما ) نافية 
> وجارة خبر ( ما ) الحجازية اللافية »> واسمها ( أنت ) . 


ثانيًا : أن اسم الإشارة » وحرف التنبيه جاز عملهما في الحال » وهي لم 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) إيضاح الشعر : ٠٠٤ - ۲٣۲‏ , 

(۳) شرح التسهيل لابن مالك : ۲ / ٠٤٠٤‏ . 
)٤(‏ ینظر ص : ٤۱۳‏ . 

. ٠٠٤ - ۲۳۳ : الإيضاح العضدي‎ )٥( 

(1) شرح شذور الذهب : ۲۳٤-۲۳۲۳‏ . 


- TEA - 


تشبه الفعل لفظًا › فما الذي يمنع ذلك في أسماء الاستفهام ؛ إذ فيه معنى الفعل 
دون 
حروفه . 


2 


)٤(‏ العامل في البدل 

SS aT a ٤ E 
. وغير ذلك من الآي والأشعار‎ 

a‏ يشترط مطابقته 

والجواب عن الأول : أن ( لبيوتهم ) الجار والمجرور › بدل من الجار 
والمجرور › والعامل » وهو ( لجعلنا ) غير مكرر › وكذا في غيره . 

فإن قيل : لو لم يكن المجرور وحده بدلا من المجرور »لم يسم هذا بدل الاشتمال 
؛ لان الجار والمجرور ليس بمشتمل على الجار والمجرور » بل البيت مشتمل على 
الكافر . 


e ٍ‏ : من امن 


وكذا في قوله تعالی : + للدي اس ستضعقواً لمن امن 
بعض الذين استضعفوا . 

قلنا : لما لم يحصل من اللأم فائدة إلا التأكيد جاز لهم أن يجعلوه كالعدم › 
ويسموه بدل الاشتمال »› نظرًّا إلى المجرور ٠‏ ولا يكرُر في اللفظ في البدل من 
العوامل إلا حرف الجر » لکونه کالجر من المجرور » وكبعض حروفه . 

والجواب عن القياس أن استقلال الثاني » وكونه مقصودا يؤذنان بان العامل 
هو الأول لا مقدّر آخر ؛ لأنَ المتبوع إذاً كالساقط فكأنَ العامل لم يعمل في الأول 
و عل ا 

ومذهب سيبويه » والمبرد › والسيرافي ٠‏ والزمخشري › والمصنف : 
ال د ا ا ا 
عامل الأول باشر الثاني ” . 

المناقشة : 

اختلف النحويون في العامل في البدل » وهل هو على نية تكرار العامل 
أم لا » فذهبوا مذهبين › وهما : 


. من سورة الزخرف‎ ” ٠١ “ من الآية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ” ۷١ “ من الآية‎ )۲( 
. ١ - ٥ / ۳ : شرح الرضي على الكافية‎ )۳( 


TOR 


: UNE IH 
ذهب سيبويه إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لتعلقهما به‎ 
من طريق واحد » وقد نص على ذلك بقوله : “ هذا باب من الفعل يستعمل في‎ 
› الاسم » ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر » فيعمل فيه كما يعمل في الأول‎ 

قولك : رأيْت قومك أكثرهم .. ”( 


وممن ذهب إلى هذا : المبرد( / » والسيرافي( » والزمخشري › وابن 
الحاجب» وابن مالك . 


-١‏ أئه لو كان له عامل يخصه للزم إظهاره › إذ ليس هناك شيء ينوب عنه. 


۲- آنه لو تكرر العامل لفسد المعنى » وقد أشار إلى هذا ابن القواس بقوله : 
“ أما الأول فاحتج بأئه لو كرر العامل لفسد المعنى في نحو : ضربْت زيدا 
رأسَهُ » وأعجبني الجارية ها » واشتريتها نصفها ؛ لأئه يؤدي إلى أن يكون 
زي والرأسٌ مضروبين › والجارية وحسثها معجبين › وكذلك الجارية مشتراة › 


ووافقهم في هذا الرأي ابن عصفور › ولكنّه جعل العامل فيه على سبيل 
العوض ؛ وذلك لأهم لما حذفوا عامله جعلوا المذكور خلقًا عنه في العمل » كما 
لو أّهم حذفوا عامل الظرف الواقع خبرًا أنابوه عنه في العمل » وقد أشار إلى 
ذلك بقوله : “ والدليل على أن الأول يُنوى به الطرح أن البدل على نية استئناف 
عامل » فإذا قلت : قام زيد خوك » فالتقدير : قام أخوك . 

فتركك الأول » وأخذك في استئناف كلام آخر طرٴٌحٌ منك له › واعتماد على 
الثاني » والدليل على أئه في نية تكرار العامل إظهاره في بعض المواضع › نحو 
وله تان ول الو الان ات ا وو ل ا ت ا 


. ٠١١/١ : الكتاب‎ )١( 

,.۹5 / ٤: المقتضب‎ )۲( 

(۳) شرح السيرافي : الجزء الأول اللوحة ۲٤٠٤‏ » وينظر : شرح المفصل لابن يعيش : ۲ / ٦۷‏ › 
وشرح ابن القواس : ۲ / ۸۰١‏ . 

. ٠٤۸ : المفصل‎ )٤( 

() شرح الرضي على الكافية : ۲ / ١‏ . 

. ۳۳۰ / ۱ : شرح التسهیل‎ )٦( 

(۷) شرح ابن القواس : ۸۰۱/۲ . 


٤ 
° 


WON 


(e 


ت 


فأعاد اللام » والدليل على أله لا يُنوى به الطرح من جهة اللفظ » إعادة 
الضمير عليه في مثل قولك : ( ضربت زيدا يده ) ”' . 

: 1 HEF IH 

ذهب الأخفش إلى أن العامل في البدل مقدر بلفظ الأوّل › فهو من جملة 
ثانية لا من الأولى . 

وممن ذهب إليه أيضدًا أبو علي الفارسي › ولم أجد فيما وقع تحت يدي من 
مراجع له نصًا في هذه المسألة المنسوبة إليه » ولكنّه قال في الإيضاح العضدي : 
“ والبدل يعربأ بإعراب المبدل منه » وهو إمّا أن يكون الأول في المعنى › أو 
بعضه » أو مشتملاً عليه »› أو يكون على وجه الغلط ١”‏ , 

وقد وضح الجرجاني المقصود من قول أبي علي هذا › فقال : “ اعلم أن 
البدل في حكم تكرير العامل كما تقدم ... ” . 

وممّن ذهب هذا المذهب أيضًا : الرماني » والجرجاني كما يظهر من 
نصّه السابق . 

وقد اعتمد أصحاب هذا المذهب على : 

-١‏ المسمو ع" من كلام الله تعالى » وكلام العرب » حيث سُمع ظهور 
العامل في كثير من الكلام العربي نثرًا وشعرًَا > على النحو الأتي : 
RF UNHOFREÎ 2 eu‏ : + قال الملا الَذِينَ تبروا من 


. من سورة الأعراف‎ ” ۷١ “ من الآية‎ )١( 
ر‎ 

(۳) الفوائد والقواعد : ۲۷۰ » وشرح ابن يعيش : ۳ / 1۷ . 
)٤(‏ الإيضاح العضدي : ۲۹۳ . 

. ٩۳١ - ۹۲۹ / ۲ : المقتصد‎ )( 

(1) ينظر رأيه في : شرح المفصل لابن يعيش : ۳ / ٦۷‏ . 
(۷) المقتصد : ۲ / ۹۲۹ - ٩۳١‏ . 

٤٠١ - ٤١٤ / ١ : اللباب للعكبري‎ )۸( 


0 


قَوّمه للُذِينَ آسَْضعفوا لمَنَ َامَنَ مته "ا حيث عادت اللام مع البدل “ من آمن 


ر 


منهم ” وهذا دليل على تقدير تكرار العامل . 

ونحو قوله تعالی : + كلب أنرلتة اليك لخر ج لتاس مى المت إلى آلنور 
باذن رَبّهّالى صرَاط آلعّزيز آلحَميد " حيث أبدل ( الصراط ) من النور › 
اغد إلى) 

ونحو قوله تعالی : + ول تکوئوأ م نرڪن @ م لدی فرقرا 
ديهم " » حين أبدل ( الذين فرقوا ) من ( المشركين ) » وأعاد ( من ) . 


ت 
د 
5 


وتش قوله تعالى.: ولرل أن يكو ن الاس أة وحدة اطعا لمن يكف 


باَلرَحَمَّن لبيوتِهِم سُقُمًَا ن فة " فأبدل ( بيوتهم ) من ( من ) وأعاد اللأم. 


: PRIEINGNHÊPR IÊ a ŞIŞDZf 

تخر اومسر وين أو الشّيء الملقفِ في اليجاد( 
حيث أعاد الباء في ( خبز » وتمر » وسمن ) › وهو العامل . 
وقول الآأخر : 

ربا حي لمعذ لوا لفقير ولجار وان ع 
فأعاد اللام أيضًا في ( لجار ) وهو العامل . 


وقد رة الذُحاة على هذا الدليل › لأنَ ظهور العامل قد يكون توكيدًا كما يتكرر 
العامل توكيدا في الشيء الواحد » فإذا جاز هذا في التوكيد وفي غيره » فلماذا 
لابد من تقديره في كل موضع › وإذا كان كذلك فإ إظهاره سيكون أكثر من 


. من سورة الأعراف‎ ” ۷١ “ من الآية‎ )١( 
: ”من سورة لير اهم‎ ١ فن الاي“‎ ©( 
. من الآیتین “ ۳۱ - ۲۲ ”من سورة الروم‎ )۲( 
. من سورة الزخرف‎ ” ۲٣ “ من الاية‎ )٤( 
. من الوافر › لأبي مهوش الفقعسي‎ )١( 
cT.o/\1: .والمنصف لابن جني‎ ۲/١ : روي ڊ بلا نسبة في : المحتسب لابن جني‎ 
. °۲۳ / ١ : وخزانة الأدب‎ 
E (( 
. ۸۰۲ / ۲ : روي بلا نسبة في : شرح ابن القواس‎ 


o 


TOs 


حذفه(') . 

هذا وقد رة الرضي عليهم استدلالهم بقوله تعالى : + اطعلتا لمن يَكَفْرٌ 
بارحم لبُيوِهم " ؛ وذلك لأنَ ( لبيوتهم ) بدل من ( لم يكفر ) فأبدل الجار 
الور ادر والمجرور والعامل هو ( لجعلنا ) » وبذلك فإن العامل غير 
مكرر وكذلك في غیره . 

وقد رة الرضي أيضًا على رذهم إذا قالوا : لو لم يكن المجررو وحده بدلا 
من المجرور لم يسم هذا بدل الاشتمال ؛ لأن الجار والمجرور ليس بمشتمل على 
الجار والمجرور » بل البيت مشتمل على الكافر أيضًا > وهذا يظهر من نصّه 
السابق » فذكر أئّه لما لم يحصل من اللأم فائدة إلا التأكيد جاز لهم أن يجعلوه 
كالعدم » ويسمّوه بدل الاشتمال » كما أنه لا يكرّر في اللفظ في البدل من العوامل 
إل حرف الجر ؛ لكونه كالجر من المجرور » وكبعض حروفه . 

۲- أن القياس في البدل أن يكون مستقلاً > ومقصودا بالذكر » ولذلك لم 
يشترط مطابقته للمبدل منه تعريقًا وتنكيرا ؛ لأئّه مستقلٌ بعامل غير الأول › وقد 
أشار إلى هذا ابن القواس أيضًا » وقد سبقه إليه الرضي كما هو في نصّه 
السابق . 

أما السيوطي في الأشباه والنظائر فأشار إلى القياس بقوله : “ والقياسي يا 
أخانا زيذ » لو كان في غير نية النداء لقال : يا أخانا زيا ” . 

وقد رد الرضي " أيضًا على دليلهم الثاني هذا » وهو القياس بأنٌ استقلال 
الثاني وكونه مقصودا يؤذن بأنٌ العامل هو الأول لا مقدر فالمتبوع كالساقط › 
فكأنٌ العامل لم يعمل في الأول » ولم يباشره » بل عمل في الثاني . 


) الفوائد والقواعد : ٠۷١‏ 

) من الآية “ ۷١‏ ” من سورة الأعراف . 
)بطر صن ٩۹٩۸2‏ 

) شرح ابن القواس : ۲ / ۸۰۱ - ۸۰۲ , 
( 

( 

( 


TO i 


ويظهر من ردوده هذه عليهم بأئه مؤيد للمذهب الأول . 

الترجيح : 

الذي تبيّن لي بعد استعراض مذاهب التُحاة حول العامل في البدل أن الرأي 
الراجح هو رأي سيبويه ومعه الرضي › بخلاف مذهب أبي علي الفارسي › ومن 
معه » وذلك للأسباب الآتية : 

-١‏ خلوا هذا المذهب من التقدير › إذ العامل فيهما واحد » بخلاف مذهب أبي 
علي الفارسي ومن معه › فإِنٌَ الأخذ به يؤدي إلى تقدير عامل محذوف » وعدم 
التقدير أولى من التقدير . 

-١‏ أن البدل تابعٌ للمبدل منه في حركته الإعرابية » فمن الأولى أن يكون 
تابعًا له في العامل . 

۳- أن المقصود بالبدل تبيين وتوضيح المبدل منه » فلو تكرر العامل لأدى 
ذلك إلى فساد المعنى › وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » وهذا فيه نقض للغرض 
من إيجاد البدل . 

ثم إن هذا يطرح علينا سؤالا قد سبق أن طرح على أبي علي الفارسي › 
وهو : 

كيف يكون البدل إيضاحًا للمبدل منه » وهو من غير جملته ؟ فأجاب عليه 
بان : العامل في البدل لمًا لم يظهر دل عليه العامل في المبدل منه » فاتصل 
بالمبدل في اللفظ جاز أن يوضحه » ويصحح معناه . 

-٤‏ أيضدًا إذا كان مذهب الفارسي ومن معه صحيحًا » فكيف يكون البدل من 
جملة أخرى غير جملة المبدل منه » ولم يشتمل على ضمير يعود على المبدل 
منه » ثم كيف يمكن أن يبدل المفرد من المفرد وهذا جائز باتفاق › ولم يشتمل 
على ضمير يعود على المبدل منه . 


(۱) ینظر ص : ٤٠١‏ . 
(۲) الفوائد والقواعد : ٠۷١‏ . 


FOO 


(6) :الال في المعطرفا بالخروف 
قال الرضي : “ وقال الفارسي في ( الإيضاح الشعري ) » وابن جني في ( 
ر لضا ) : إن العامل في الثاني مقر من جنس الأول › لقولك يا زيذ 
وعمرو. 
وأقول : لا دليل فيه ؛ إذ علة البناء في الثاني وقوعه موقع الكاف كالمعطوف 
عليه » مع عدم المانع من البناء » كما كان في :تا زد والحارت أعنىاللام.. 
وإنما كان اللأم مانعا » لامتناع مجامعته لحرف النداء المقتضى للبناء › فلمًا 
ارتفع المانع صار كأن حرف النداء باشر التابع » لا أن تقدر له حرقا آخر . 
واستدل أيضدًا بقولهم : قيام زيد وعمرو › وقال : العرض الواحد لا يقوم 


والجرات ن القيام همتا ليس بعركن واخد» بل هو مدر في الأصل : 
والمصدر يصلح للقليل والكثير » بلفظه الواحد › والمراد ههنا : القيامان بقرينة 
قوله : وعمرو . 

وكذا لا حجة له في قيام زيد وعمرو ؛ إذ هو متضمن للقيام الصالح للقليل 
والكثير » ولو كان العامل مقذرًا لوجب تعذد الغلام في : جاءئي غلام زيد 
وعمرو › وهو متحد › ولکان معنی : كل شاةٍ وسَخلتها بدرهم : كل شاةٍ بدرهم › 
وکل سَخلتِها بدرهم › والمراد : هما معا بدرهم . 

وأيضًا لم يجز : زيد ضربْت عمرًَا وأخاه ؛ إذ يبقى خبراً لمبتدأ بلا ضمير 
مع كونه جملة ”( . 

٠ المناقشة‎ 

كما اختلف التحاة في العامل في البدل اختلفوا أيضًا في العامل في المعطوف 
بالحروف » فذهبوا فيه المذاهب الآتية : 

: UNJES IE 
ذهب سيبويه وجماعة من المحققين إلى أن العامل في المعطوف » هو العامل‎ 
في المعطوف عليه بتوسط الحرف » فالأصل في نحو : قام زيذ وعمرٌو › قام‎ 
زيد قامَ عمرو » فحذفت قام الثانية لدلالة الأولى عليها » وصار الفعل الأول‎ 
. عاملاً فى المعطوف والمعطوف عليه‎ 

وقد أشار سيبويه إلى هذا بقوله : “ وتقول : يا زيذ وعمرو › ليس إلا لأكهما 

قد اشتركا في النداء في قوله يا » وكذلك يا زيذ وعبد الله ويا زيذ لا عمرو »› ويا 


. ۷ - ٦ / ۳ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


TOs 


زيذ أو عمرأُو ؛ لأنٌ هذه الحروف تدخل الرفع في الآخر كما تدخل في الأول › 
ولیس ما بعدها بصفة › ولكنّه على يا ” . 

وممن ذهب مذهب سيبويه : ابن عصفور › والرضي” › وابن ابي 
الربيع“ » وابن القواس . 

واحتج هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بأنٌ النحويين أجمعوا على جواز نحو 
: جاءني زي وعمرو الظريقان › وقد أشار إلى هذا ابن القواس فقال : “ وقيل : 
العامل هو الأول » بتوسط الحرف كالواو في المفعول معه » وهو الأظهر » بدليل 
: قام زيڈ وعمروٌ الظريفان › فلو لم يكن العامل فيهما الأول لما جاز الجمع بين 
> وامتناع التقدير في نحو : رب شاةٍ وسَّخلتِها » ويا زيذ والضحاك ” 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن الرضي لم ينص صراحة على اتباعه لمذهب 
سيبويه » بل يفهم منه ذلك حيث عارض بقية المذاهب الأخرى › ورد عليهم 
أدلتهم » تم ذكر أن ثمرة هذا الخلاف كله هو : جواز الوقوف على المتبوع دون 
التابع » قال : “ وفائدة الخلاف في هذا كله جواز الوقف على المتبوع دون التابع 
عند من قال : العامل في الثاني غير الأول › وامتناعه عند من قال : العامل فيهما 
O‏ 

: | FEF IH 

ذهب أبو علي الفارسي إلى أن حرف العطف نائب مناب العامل › فتقدير 
حرف العطف منابه » وإلى هذا أشار أبو علي بقوله : “ ... وهذا أيضًا يدل على 
أن العامل في الاسم المعطوف إلّما هو العامل في المعطوف عليه » وأغنت الواو 
ونحوها عن عامل آخر قام الحرف العاطف مقامه › ولكن العامل الأول » وأغنت 

فقولنا : قام زي وعمرو › ارتفاع ( عمرو ) بالفعل نفسه › والحرف عطف 


. ۱۸١ / ۲ : الکتاب‎ ) 

) شرح الجمل : ۲١١ / ١‏ . 
) ينظر نصه في أول المسألة . 
) البسیط : ۱ / ۳۲۹ - ۳۳٣‏ . 
( 
( 
( 


- oV - 


فإن قلت : إن كان العامل الفعل » فأعمله فيه بغير الواو . 

قيل : لا يجب هذا » ألا ترى أك قد تجد الفعل يعمل بتوسط الحرف › ولا 
يجوز أن يحذف الحرف المتوسط › كقولك : ( قت وزيدًا ) »› و : 

فووا أنْثْمُ وي آبيځ) 

E a 
الحرف في ق زا ورو وان كات لو حافت احرف يسل اء‎ 

ومن تابع أبا علي الفارسي في هذا الرأي ابن جني › والسهيلي 

واحتجوا بالأدلة الآتية : 

-١‏ أنه سمع في شعر العرب إضمار العامل بعد واو العطف » ومنه قول 
الشاعر : 

بل بني التجار لتا فيه فتلى وإ تر | 

يكون العامل مضمرًا وأغنت الواو عنه » وقد نص على هذا السهيلى بقوله ٠‏ “ 
أما القياس فإ ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله » ولا يتعلق به إلا في 
ات امورل م اة نكر هات ٠‏ وره ا خر وهو ان النعت هى الفتوات ف 
المعنى » وليس بينه وبين المنعوت واسطة » ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في 
المنعوت في أصح القولين » فكيف بالمعطوف الذي هو غير المعطوف عليه › 
وبينهما واسطة » وهو الحرف ؟ ” . 

۳- آنه قد جاء فيما يمتنع عمل الأول فيه »› وقد أشار إلى هذا الدليل ابن 
القواس حيث قال : “ ... فقيل العامل مقدر » وهو اختيار أبي علي » وأبي 
الفتح ؛ لأه يجيء فيما يمتنع عمل الأول فيه » نحو : يا زيذ وعمرُ ؛ لأته لو لم 


(1) صدر بيت من الوافر » ولم يعرف قائله » وهو من شواهد سيبوية الخمسين » وعجزه : 
مكان الكُليتيْن مِن الطّحال 
E‏ » ) بالفعل الذي قبله بواسطة الواو النائبة عن ( مع ) . 
و بلا نسبة في : الكتاب : ١‏ / ۲۹۸ » وشرح المفصل لابن يعش اقفر 


ا 
1)٤‏ 


۳ 7 ew eT 
. ۲٤۹ : نتائج الفکر‎ )۷( 


- TOA - 


يقدر حرف النداء في الثاني لامتنع بناؤه على الضم لوجود حرف العطف فاصلاً 
> ولا يقال : لو قدر العامل لامتنع : اختصم زي وعمرو › وهو جائز بالإتفاق 
لأا نقول : لما لم يظهر المقدر صار كأتّه غير مقدر ؛ لأنٌ الواو صار عوضًا 
عنه » أو استغنى بالأول ”() . 


وقد ر ابن بي الربيع رأي هذا الفريق وأدلته » فأبطلها من أربعة أوجه› 
ا 

الأول : بعدم السماع ؛ لأنَ الحرف قد وجد نائجًا مناب الفعل المتصرف 
الباقي على أصالته . 

الثاني : أنه لا يصح أن نقول في المفعول معه : استوى زيذٌ استوى عمرو › 
بتقدير فعل آخر » وحذف حرف العطف » والصحيح أن نقول : استوى زيد 
وا جمر ن 

الثالث : لا يصح أيضًا حذف الواو في نحو : مررّت برجل قائم زي وأخوه 
؛ لآها لو حذفت » فقلنا : مررأت برجل قائم زيدٌ قائمٌ أخوه › لم يجز لان فيه نعت 
الرجل بما ليس من سببه » ومثله : کان عمرو قائمًا زیڈ وأخوه › لا يجوز حذف 
الواو » لأكها لو حذفت فقلنا : كان زيد قائمًَا عمرو قائمًَا أخوه لم يجز › لان فيه 
الإخبار عن زيد بما ليس له › ولا لسببه . 

الرابع : لا يجوز أن نقول نحو : أزيدا لقيّْت عمرًا لقَيْت أباه ؛ لأنٌ لقيت 
الأول عامل في أجنبي فلا يصح أن يفسّره > بخلاف لو قلنا : أزيداً لقَيْت عمرًّا 
وأباه »> حيث صب ( زيدا ) بإضمار فعل يفره الفعل الظاهر هذا »› وقد ذكر 
الرضي أن مذهب أبي علي الفارسي » هو تقدير العامل في التاني الذي هو من 
جنس الأول كما أشار إليه في الإيضاح الشعري » ولم أقف عليه في الإيضاح 
ا ذكر ادلته التي أستدل بها هو ومن معه › ورذ عليها في 

نفس الوقت » وهي كما في نصّه السابق(' : 

. قولهم : یا زی وعمرو‎ -١ 

وره لفقدانه الدليل ؛ إذ علة البناء في ( عمرو ) وقوعه موقع الكاف 
كالمعطوف عليه ›» حیث لا يوجد مانع للبناء كما يوجد في نحو : يا زيذ والحارث 
حيث منعت اللام البناء لامتناع مجامعتها لحرف النداء المقتضي البناء » فلعًا 
ذفت ا[ لا 

ص جي 


(۱) شرح ابن القواس : ۱ / ۷۸۷ . 
(۲) البسیط : ۳۳۰/۱ - ۳۳۱ . 


(۳) ینظر ص : ٤٤٥١‏ . 


ONS 


( عمرو ) زال المانع من البناء وكأنٌ حرف النداء قد باشر التابع دون أن نقدر 
حرقا اخر . 

۲- أن العرض الواحد لا يقوم بمحلين نحو : قيام زيدٍِ وعمرو . 

وره الرضي أيضنًا بأنٌ ( القبام ) مصدر في الأصل ء وهو صالح للقليل 


والكثير بلفظة الواحد » وبالتالي فهو ليس بعرض واحد › هذا بالإضافة إلى أنه لا 
۶ 


في : قيام زيد وعمرو ؛ لأئه متضمن للقيام الصالح للقليل والكثير . 
كما يرد على قولهم هذا منع عدة أمور › هي : 
۱١‏ - عدم جواز تقدیر ( ما ) › و ( لیس ) بعد ( لا ) في نحو : ما زیڈ قائمَا و 
لا عمرو قاعدا » ولیس زیڈ ولا عمرو ذاهبین . 
۲- عدم جواز نحو : زیڈ ضربْت عمرًَا وأخاه ؛ لأن خبر المبتداً ييقى بلا 
ضمير مع كونه جملة . 
۳- اختلاف المعنى في نحو : كل شاةٍ وسَخلتِها بدرهم › فالمعنى على حسب 
قولهم : كل شاةٍ بدرهم » وكلٌ سَلْحَيّها بدرهم › والمعنى المراد هما معا بدرهم . 
-٤‏ منع تعدد العامل في نحو : جاءني غلام زيڊ وعمرو › لاتحاده » فلو كان 
جائز . 
KIRE IH‏ : 


ذهب بعض التُحاة إلى أن العامل هو حرف العطف نفسه ؛ وذلك لأنَ الفعل 


الأول في نحو : قام زي وعمرو قد استوفى معموله » ولمًا كان تقدير عامل آخر 
على خلاف الأصل › كان نسبة العمل إلى الحرف أولى لنيابته عن العامل . 

وقد رد هذا المذهب أيضًا ؛ لأنٌ الحرف لا يعمل حتى يختص »› وحروف 
العطف ليست مختصة ؛ فهي تدخل على الأسماء والأفعال معا . 


الترجيح : 


. ۷۸۷ / ١ : وشرح ابن القواس‎ ۰ ۳٦۹ / ١ : البديع لابن الأثیر‎ )١( 
. ۲١١ / ۱ : شرح الجمل لابن عصفور‎ )۲( 


ا ب 


الذي تبيّن لي بعد الوقوف على آراء النحويين في العامل في المعطوف أن 
الرأي الظاهر هو رأي سيبويه ومعه الرضي › بخلاف مذهب الفارسي » وذلك 
للأسباب الآتية : 

-١‏ أن هناك إجماعًا من التُحاة على أن هذا الرأي هو الرأي الذي أجمع عليه 
الأحاة » وقد أشار إلى هذا ابن أبي الربيع : “ والذي عوّل عليه محققوا هذه 
الصنعة : أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه لما ذكرته ٠”‏ 


- جواز الجمع بين الوصفين في نحو : قام زيڈ وعمرو الظريفان › فدلٌ هذا 
على أن العامل فيها واحد » وهو الأول › وقد سبق الإشارة إلى ذلك . 
۳- سلامة هذا الرأي من الردود والاعتراضات » بينما مذهب أبي علي 


. ٠۳١/۱ : البسیط‎ )۱( 


- ٦1 - 


قال الرضي : “ وقال أبو علي في كتاب الشعر › والرماني : إن اسم الفاعل 
في كلامهم عاملا إلا ومعناه المضي ؛ ولعل ذلك لأنٌ المجرد من اللأم » لم يكن 
يحمل معنى الماضي» فلوسل إلى إعماله بمعتاهة بالكم ء وان لم يكن مع الام 
اسم فاعل حقيقة » بل هو فعل في صورة الاسم كما قد تكرر ذكره ”( . 

٠ المناقشة‎ 

اختلف النحويون في عمل اسم الفاعل إذا كان موصول بالألف واللأم » فورد 
عنهم عدد من الآراء : 

: Nj 

اتقفق جمهور الأُحاة من البصريين › والكوفيين على أن اسم الفاعل 
المقرون بالألف واللأم يعمل ماضيًا »> ومستقبلاً » وحالا ؛ لألّه حينئذٍ نائب عن 
الفعل » فإذا قلنا : “ هذا الضارب زيدًا ” كان المعنى : “ هذا الذي ضرب زيداء 
وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله : “ هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل 
a E E EE | Ea‏ 
فيه » وذلك قولك : هذا الضارب زيدا > فصار في معنى : هذا الذي ضرب زيدا 
> وعَمِل عمله ؛ لأنَ الألف واللأم منعتا الإضافة »> وصارتا بمنزلة التنوين › 
وكذلك : هذا الضارب الرّجل » وهو وجه الكلاء ” . 


واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي : 

: ARÎ - C 
وذلك لأن اسم الفاعل لما كان صلة للموصول ( أل ) » واستغنى بمرفوعه‎ 
عن الجملة الفعلية » أشبه الفعل فأعطي حكمه في العمل » وقد أشار إلى هذا ابن‎ 
الناظم بقوله : “ ... تقول : هذا الضار بُ بوه زيدا آمس » فتعمل ( ضاربًا ) » وهو‎ 
بمعنى المضي › لأئه لما كان صلة للموصول » وأغنى بمرفوعه عن الجملة الفعلية‎ 


. ٠۹٥ / ٤ : شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

(۲) ينظر رأيهم في : الكتاب : ۱۸١ / ١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش : ١‏ / ۷۷ وشرح 
التسهيل لابن مالك : ۳ / ۷١‏ » وشرح ابن الناظم : ٠٠١‏ »› والارتشاف ٠۸١ / ٣‏ . 

. ۱۸۲ / ١ : الکتاب‎ )۳( 


ERS 


أشبه الفعل : معنى » واستعمالا » فأعطي حكمه في العمل » كما أعطي حكمه في 
صحة عطف الفعل عليه » كما في قوله تعالى : + او المْصَدقين وَالمُصَدقت 
وأقَرضوا الله رطسا ٍ E‏ )1( وقوله تعالی : + ُغيرَات کا @ فاثرن به 
()n (Jm 2z 2~‏ 

نقعا 


4 


: JPZF- 
سمع إعمال اسم الفاعل عند وصله بالألف واللأم في النثر »› والشعر › وقد‎ 
أشار إلى هذا ابن مالك بقوله : “ ولو لم يكن إعمال الذي بمعنى المضارع‎ 
مسموعًا عند وصل الألف واللأم به لوجب الحكم بجوازه للأولوية المشار إليهاء‎ 
فكيف » وقد ثبت إعماله في القرآن » وغيره » فمن إعماله في القرآن قوله تعالى‎ 


ا ااي ت ف ر ك یر سک ر رص ت ٍ )£ 
+ والحفظیں فروجَهم وآلحفظت وآلداڪریرے آله کثیرًا والڈ ےر  '‏ ) 
ومن إعماله في غير القران قول الشاعر : 


قبت والهمٌ تخشانِي طوارثه من خوف رحلة بين الظاعين 
8 )° 


ومثله قول عمرو بن کلثوم : 
وقد علم القبائل غير فخر إذا فب بأبطحها بُنينا 
با العاصِمون بل گذل وأ اال ادون ا ا 
ENES ENES OL E‏ 
و 


. من الآية “ ۸ ” من سورة الحديد‎ )١ 
. من سورة العاديات‎ ” ٤ ٠ ۳ “ الآيتان‎ )۲ 
. ٤۲١ - ٤٤٥ : شرح ابن الناظم‎ )۳ 
. من سورة الأحزاب‎ ” ٠١ “ من الآية‎ ) 
. ۱٥۸ : من البسيط › لجرير › في دیوانه‎ ٥ 
؟) وروايته : بات هُمومِي تَعَشًاها طوار ها من حَوّف رَوْٴعة بين الظّاعنينَ غدا‎ 
واستشهد به على أن ( غدا ) يحتمل أن يكون منصوبًا بأحد عوامل ثلاثة » وهي : رحلة›‎ 
. وبين › والظاعنين‎ 
. ٠٤٠١-١۳۹ / ۸ : وخزانة الدب‎ › ٩٥ : روي منسوبًا في : إيضاح الشعر‎ 


د 


وأا الشًاربون الماء صفوا ويَشربُ غيرٌنا درا وطيئا() 
ومثله قول الآخر : 
ذا ذت مَعْنيا بجُود وسُودد فلا تك إلا المَجْمَل القول والفعلا 


5 ت ا ماقا فمن كافاً الباغين لم يمل الفضلا( 
)( 


وقد رة الُحاة على الشاهد الشعري الأول » حيث استشهد به المبرد على 
جواز إعمال اسم الفاعل المقرون بأل مطلقا » وممّن رد عليه الرضي قال : “ 
ويحتمل انتصاب ( غدا ) برحلة » وببين » وبالظاعنين » والاستدلال بالمحتمل 
ضعيف مع أن كلامنا فيما ينصب مفعول به » والظرف يكفيه رائحة الفعل ”() 
وكذلك البغدادي » فقال : “ ... على أنًَ ( غدا ) يحتمل أن يكون منصوبا بأحد 
ا ل 
ثلاثة » وهي رحلة » وبين » والظاعنين › فلا يتم ما اتعاه المبرّد من جواز عمل 
اسم الماضي» مع أن الكلام في اسم الفاعل الذي ينصب مفعولا به لا 
ظرفا ”. 


: gE 


ذهب أبو علي الفارسي” » والرماني » إلى أن اسم الفاعل المقرون بأل 
لأن المجرد من اللأم لم يعمل بمعنى الماضي » فتوصل إلى عمله بالألف واللاأم 


. من الوافر › لعمرو بن كلثوم‎ )١( 
:»مع اختلاف الرواية.‎ ١ › ٥١۹ : الشيء » وشرح القصائد العشر للتبريزي › ص‎ 

(۲) من الطويل › ولم يعرف قائله . 

ينظر : المساعد لابن عقيل : ۲ / ۱۹٩۹‏ › والدرر : ۲٦۸/١‏ . 

ویروی فیهما : ( بمجد ) . 
(۲) شرح الد لتسهیل : ۳/ ۷١‏ . 
) ) شرح الرضي على الكافية : ۳۹٩ / ٤‏ . 
)٥(‏ خزانة الآدب : ۸/ ٠١۹‏ . 
) ) إيضاح الشعر : ٠ ٠١‏ وينظر نص الرضي ص : ٤١۲‏ . 
) ) شرح التسهيل لابن مالك : ۳ / ٠ ۷١‏ والارتشاف : ۳ / ٠۸١‏ »> وتوضيح المقاصد : 
۲ ۸۲ .۰ وشرح ابن عقيل : ۳ / ٠۰٤‏ . 


RS 


هذا وقد نسب الرضي! ٠‏ ها الراي إلى ابي جلي اناري .ويل 
ا ا ا 

قبت والهم تغخشاني طوارفة ا 

فقال : “ التقدير : من خوف الارتحال › أو خوف الفراق › وإلّما هو ممًا 
نخدت عنه ۹ 

أا الرماني » فقد ذكر ابن مالك أن ما حمله على القول بذلك أن سيبويه 
عند ذكره إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللأم لم يقدره إلا ( بالذي فعل ) . 


: KIRE 
ذهب الأخفش( إلى أنٌ دخول ( أل ) على اسم الفاعل يبطل عمله كما يبطله‎ 
التصغير › والوصف ؛ لبعده عن الفعل » وذلك لأن ( أل ) هنا ليست موصولة‎ 
بل هي حرف تعريف » وأمًا النصب بعد المصحوب بأل › فعلى التشبيه بالمفعول‎ 

يبه , 

ووافقه أصحابه في هذا إن قصد بأل العهد » وإن قصد بها معنى الذي › 
انو کون بام فا 

وردَه الرضي ) ؛ لضعفه . 

: UE 
ذهب المازني إلى أن اسم الفاعل المقرون بأل لا يعمل في الماضي » بل‎ 

المنصوب بعده منصوب بفعل مضمر . 


E a ر‎ 

)٥‏ معاني القرآن : ۱ / ۲۲ - ۲٣۸‏ » وینظر : شرح المفصل لابن يعيش : ١‏ / ۷۷ ؛ وتوضیيح 
المقاصد : ۲ / ۸٥۳ - ۸٥۲‏ 

. ۷۷ / ۳ : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٦( 

(۷) شرح الرضي على الكافية ULES‏ 

(۸) المرجىم السابق ١٤/١ : ET‏ .وحاشية الصبان : 
CV /‏ 


KO 


وقد ارده الحا ١‏ أبخا لضعفة: قال اين بغش :“واا ادى 
مفعولين من نحو هذا معطی زيدٍ درهمًا » فإن كثيرًا من النحويين يزعمون أن 
الثاني ينتصب بإضمار فعل تقديره : هذا معطى زيدٍ أعطاه درهمًا» وليس 
بالحسن » ألا ترى أن مما يتعدى إلى مفعولين مالا يجوز أن يذكر أحدهما دون 
الآخر » وأنت تقول هذا ظان زيدٍ منطلقا مس » فلو كان الثانى ينتصب بإضمار 
فعل لكنت في الأول مقتصرًا على مفعول واحد » وهو ما أضيف إليه اسم الفاعل 
> وذلك لا يجوز » والجيد أن يكون منصوبًا بهذا الاسم ... ” . 

الترجيح : 

الذي ظهر لي بعد استعراض آراء التُحاة السابقة حول عمل اسم الفاعل 
المقرون ب ( أل ) الموصولة أن رأي جمهور التُحاة ومعهم الرضي هو الرأي 
مر اکچ 
وذلك : 

-١‏ لإجماع جمهور الحاة على أن اسم الفاعل المقرون بأل الموصولة يعمل 
في الأحوال الثلاثة ( الماضي ٠‏ والمستقبل » والحال ) › باتفاق » وإجماع الُحاة 
حجة . 

-١‏ لأئه سُمع إعماله مقرونًا بها في النثر » وفي الشعر › وقد سبق ذكر ذلك. 

۳- لان اسم الفاعل أشبه الفعل لألّه استغنى بمرفوعه عن الجملة الفعلية لما 
كان صلة ل ( أل ) فأعطي حكمه في العمل » ومن المعلوم أن الشيء إذا أشبه 
الشيء أعطى حكمًا من أحكامه » وقد سبق توضيح ذلك . 


. ۷۸-۷۷ / ۳ : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


(۲) شرح المفصل : ٦‏ / ۷۷ . 
(۲) ینظر ص : ٤۳۳‏ . 
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الفصل الثالث 
أدلّة الفارسي والرضي في التأييد والمخالفة 


GS 
TR GO TT 
الثحاة في ترجيح حكمهما النحوي › ودحض الحجج المخالفة لهما على حسب ما‎ 
تققضيه أصول الصناعة النحوية من الاتكاء على السماع » أو القياس › أو‎ 
: الإجماع » أو التعليل » وغيرها من الأصول المعتمد عليها في الدرس النحوي‎ 
٣ 


کلام الله yy‏ 
زمنه » وبعده إلى أن فسدت اللغة على ألسنة المولدين( . 


أمّا موقف أبي علي الفارسي ٠‏ والرضي من السماع » فيمكننا القول : إن من 
أبرز ملامح الالتقاء بين منهجيهما في الاستناد على الأصول النحوية» هو 
الاعتماد على السماع » فالمسموع من كلام الله سبحانه وتعالى هو المعتمد الأول 
المسائل النحوية في الفصلين السابقين » وكل ذلك يتمثل فيما يأتي : 


: AIEMFSIKÊ ueUE- C 
المسموع » هو الاحتجاج بالقرآن الكريم » والاستشهاد بما جاء فيه من آيات‎ 
كريمة اشتملت على القاعدة النحوية المراد إثبات صحتها» أو منعهاء› فنرى أبا‎ 
علي الفارسي يستشهد به ليقوي مذهبه » ويصححه » ويتمثل احتجاجه بالقرآن‎ 

الكريم فيما يأتي : 


. ٠ : الاقتراح في علم الأصول للسيوطي‎ )١( 


- ۸ - 


أ - استشهاده بآيات قرآنية كثيرة في مسألة : ( أصل اللأم الفارقة ) أراد أن 
يثبت بها صحة مذهبه » ومنها قوله تعالی : + إن ڪَاد ليضلًت " و + ران 


م 2 و )( 


ردنَا اڪره لفسقينَ 

ب ب - استدلاله في مسألة : ( زيادة لا في قول جرير ) بما جاء في القرآن 
الكريم مشير إلى أن زيادة ( لا ) قد جاءت في مواضع كثيرة في القرآن الكريم ء 
واکتفی بمثال منها» وهو قوله تعالی : + لا يَعْلمأَهَل التب ألا يَقَدرُونَ 


(Tn ل‎ 

على سىء من فصل الله 
ج - ذكره الأوجه الإعرابية التي جاءت في الآية » فنجده في مسألة : ( نوع 
ما إذا وقعت بعد نعم وبئس ) قال : “ والمعنى في قوله تعالى : + إن تَبَّدواً 
آلصَدَقَدت فَنعكًا هيز " أنٌ في نعم ضمير الفاعل › و ( ما ) في موضع نصب › 
وهي تفسير الفاعل المضمر قبل الذكر › فالتقدير : نعم شيتًا إبداؤها › فالإبداء هو 
المخصوص بالمدح إلا أن المضاف حذف » وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير 
الصدقات مقامه › فالمخصوص بالمدح هو الإبداء بالصدقات لا الصدقات › يدلك 
a a a‏ 


چ 


ٍ وے سح اور و MN»‏ )1 
تعالی : + وان تُخفُوهًا ود a ET‏ 


د - اعتداده بالقراءات القرآنية المختلفة صحيحها › وک ون 
عزوها إلى قائليها » ومن ذلك استشهاده بقوله تعالی : + آله آله َعَم حَيَّتْ جع 


اَي "" في مسألة : ( خروج حيث عن الظرفية ) ELB‏ 


Os 


+ فانفوا فاا " من القراءات الشاذة في مسألة : ( نصب جمع المؤنث السالم 
في نحو : لغات وثبات ٩)‏ . 

ه - استشهاده بالآيات القرآنية لبيان المعنى » ففي حديثه عن معنى كلمة 
( لعل ) الواقعة في کلامه سبحانه وتعالی › قال : “ ... کما کان قوله تعالی : + 
لُعَلَر بذك ارعش " على لفظ الترجي » ولم يؤمن فرعون »› فكذلك يكون 


اللفظ هنا على الترجي › وإن كانوا لم يؤمنوا ؛ إذ ليس في الترجي لإيمانهم ثبات 
عليه » ولا هو معنى ممتنع من فاعله مع إصرار المصر منهم على كفره ؟ 


فإِنٌ ذلك لا يكون كقوله : + لَعلَه ڪر اونش "ء ألا ترى أن موسى › 


وهارون عليهما السلام لم يطلعا على إصرار فرعون على الكفر » بل أبهمت 
القصة عليهما ؛ لما في إبهامها مما يدعو إلى جد هما في الدعاء إلى الإيمان › 
و د اا ا و 
والفتور الذي لا يؤمن عند اليأاس من إيمانه » فلاستبهام الأمر عليهما حسن 
الترجي » وكان الموضوع موضعا له » وليس الامر في شان هؤلاء المدعوين 
كذلك » ألا ترى أن النبي × قد أطلع على إصرار هؤلاء على الكفر . ”(° 
N A E o‏ 
ذهب إليه في المسائل التي أيّد فيها الفارسي › والمسائل التي خالفه فيها » وكان 


استدلاله بها على النحو الآتي : 
ا بالعديد من الآيات القرآنية في المسائل التي بد فيها الفارسي ¢ 
أراد أن a O‏ :+ 


باراد ادس طرّى " ؛ ليدلل به على جواز إبدال النكرة من المعرفة بدون 


وصفها كما ذهب إليه الفارسي في مسالة : ( وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة 
0 


TVR 


ب - استدلاله أيضدًا بالآيات القرآنية نفسها التي استدل بها الفار ا 
في إحدى المساتل التي خالفه فيها من ذلك مسالة کک کک 


لفقي " ... وغيرها ليثبت بها أن هذه اللأم هي لام الابتداء خلاقًا للفارسي 


O TS 
الفعل قد عمل فيما بعد هذه الل( » وهذا يفيد أن كل واحدٍ منهما أفاد من الآية‎ 
. القرآنية نفسها ؛ لبيان رأيه‎ 

ج - استدلاله بالآيات القرآنية أيضًا للرد بها على ما ذهب إليه الفارسي 
وأصحابه » ففي مسألة : ( معنى لعل الواقعة في كلامه سبحانه وتعالى ) نراه 
برد خي واي لغري ٤‏ ومن مته ل امي ارات ري ر ا او 
بهاء قال : “ ولا يستقيم ذلك في قوله تعالی: + وَمَا يُذريك لعل السّاعَةقَريبُ 
۳ إذ لا معنى فيه للتعليل ”7 

د - احتجاجه بالقراءات الشاذة ›» وخير دليل على ذلك استشهاده بقوله تعالى 
: + فأنفرُوأ بَا " في مسالة : ( نصب جمع المؤنث في نحو : غات وثبات ) 
)۷( 


: NEKIRE JuacÜz- ë 


احتج أبو علي الفارسي بالحديث النبوي الشريف : “ قذ عَلمْتَا إن خذت 
لموّمئًا ” في مسألة : ( أصل اللأم الفارقة ) » وجعله ثمرة للخلاف بين 


النحويين في أصل هذه اللام) . 
ومثله الرضي » فقد احتج بالأحاديث النبوية على صحة رأيه » من ذلك 


استشهاده بالحديث النبوي السابق في مسألة : ( أصل اللأم الفارقة ) » واستدل 


. ٠٤١ : ينظر المسألة ص‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ” ٠١١ “ من الآية‎ )۲( 
, ٠١۳ - ٠١۲ : ينظر المسألة ص‎ )۳( 


e 8( 

() ينظر النص ص : ٠٠١‏ . 

(1) من الآية “ ۷١‏ ” من سورة النساء . 
(۷) ينظر المسألة ص : ۲۳۲ . 

(۸) سبق تخریجه ص : ۱١۱‏ . 

(۹) ينظر المسألة ص : ٠١١‏ . 


- ۷1 - 


أيضًا بقوله × : “ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله ” في 
ا 
( كسر همزة إن في : اول مَا قول ٳٽي أحمذ اله ) ( 

وهذا يفيد أئهما ممن يحتج بالأحاديث النبوية الشريفة على القواعد النحوية . 

: !lBNPF pPYEURHI ugÜr- Db 

من الملاحظ على آبي علي الفارسي › وعلى الرضي هما يحتجان بأقوال 
العرب نثرا وشعرا » فنرى الفارسي مثلا ينقل بعض الروايات عن أبي ر 
وابي عبيدة » والبغداديين » وأبي عمرو بن العلاء() 

ونرى الرضي ينقل رواية عمر بن الخطاب" » وقول علي بن أبي 
طالب وما حكاه أبو عمرو بن العلاء) » وغيرهم . 

أمّا من حيث استشهادهما بشعر العرب » فنراهما يعتمدان عليه في الاحتجاج 
E‏ 
والإسلاميين: کعنترة' » وحسان بن ثابت ! | والأعشى! والأحوص!" 
والشماخ/ ' » وعمر بن أبي ربيعة ‏ » وجرير ‏ » والفرزدق( E‏ 


) سبق تخریجه ص : ۲۹۷ . 
) ينظر المسألة ص : ۳١۷‏ . 
۳) ینظر ص : ۳۸۹ . 

. ۸۷ : ينظر ص‎ )٤ 
a E 
. ۳٠١ : ینظر ص‎ )٦ 
۲۸:۳۲: نظ ر صن‎ 
. ٤٩ : ینظر ص‎ )۸ 

نظ ۳٩51۸۹:‏ 
ر ن2 8 

ر ن ۸ : 
ینظر س2 494۳۱۹۸ : 
۱) ینظر ص :۷۲ › ۸۷ . 
E E‏ 
)٥‏ ینظر ص : ١۱‏ . 
0 بنظر ض2 ۸£ ۳۷٤4‏ £۳۳ 
ظز طن :+ ۹۹۳۹ 
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E A aS,‏ عزوها 

إلى قائليها › وأحیاتًا أخری يستشهدان بث بشعر المولدين ومنه قول أحد المولدين : 
عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطف) 

في مسألة : ( العلة في منع صرف سراويل ) ( . 

هذه أبرز السمات المشتركة بين أبى على الفارسى › والرضى فى الاستدلال 
بالسماع » وأمًا ما اختلفا فيه » فهو اعتماد الرضي عليه اعتمادًا واضحًا» فهو 
المعتمد الأول عليه في إثبات صحة قوله › خلاقا للفارسي الذي قدَّم القياس أحيائًا 
على السماع » ومن أبرز الأدلة على اعتماد الرضي على السماع ما يلي : 

-١‏ دعوته في كثير من الأحكام النحوية إلى الوقوف عند المسموع من كلام 
العرب » وعدم القياس عليه » من ذلك مسألة : ( اقتياس دخول الكاف على أسماء 
الأفعال ) ) حيث ذهب الفارسي إلى جواز القياس على ماسمع في أسماء 
الأفعال » ولكن الرضي خالفه في ذلك ؛ إذ يراه مقصورًَا على السماع . 

۲- رده للمذاهب والآراء الاجتهادية المخالفة لما ورد به السماع › من ذلك 
رده للآراء المخالفة لمذهب الفارسي الذي تابعه فيه في مسألة : ( حكم العطف 
ب(إمًا) ) حيث رد رأي الأندلسي ؛ لأنٌُ فيه عطف بعض العاطف على بعضه › 
وعطف الحرف على الحرف غير موجود في كلام العرب) . 

۳- رده لري أبي علي الفارسي في بعض المسائل التي خالفه فيها » حملا 
على المسموع » وعدم تعليل هذا المسموع » من أمثلة ذلك رده رأي أبي علي 
N ES‏ 
البصري : ( كأئك بالذنيًا لم تن › والآخِرة لم تَزّل  )‏ ؛ إذ من الأولى عدم 
الحكم بزيادتها حملا على المسموع من القرآن الكريم نحو قوله تعالى : ° + 
O aS‏ 

ورد أيضًا تعليلات الفارسي في منع عمل حروف النفي والاستفهام في الحال 
؛ إذ من الأولى إحالة ذلك إلى استعمال العرب › وعدم تعليله( 


: 2 FF: JE 
, ۱۸٤ › ۱۸۲۳ : سبق تخریجه ص‎ 
. ٠۸١ : ينظر المسألة ص‎ 
. ٠١١ : ينظر المسألة ص‎ 


سبق تخریجه ص : :۸ 


RE 


وهو إلحاق غير المسموع بالمسموع إذا كان في معناه » أو في حكم ثبت ثبت له › 
أو حمل عليه . 

وقد اعتمد أيضًا كل من أبي علي الفارسي » والرضي على هذا الأصل في 
دعم الحكم النحوي › وترجيحه . 

فأبو علي كان مولعًا بالقياس؛ إذ لا تقل أهميته عنده عن السماع » وقد حكى 
عنه ابن جني أنه كان يقول : “ أخطئ في خمسين مسألة في اللغة » ولا أخطئ 
في واحدة من القياس ” . 

وإذا تأملنا مناقشته لبعض المسائل النحوية نراه لا يأخذ برأي إذا لم يعضده 
قياس » ولا سماع » فنجده يعتمد عليهما معا في ترجيحه للحكم النحوي في بعض 
ا ا ا و ا 


روا : ليس الطيب إلا المسك ) › فيقول : “ فإذا احتملت هذه 
الحكاية هذه الوجوه المطردة على القياس المستمر » والسماع الشائع في كلامهم 
لم يكن لأحد أن يجيز الرفع في : ( ليس زيذ إلا قائ ) ... ”" 

واعتمد عليهما معا أيضًا في مسألة : ( العامل في المعطوف بالحروف ) () 


ومن أبرز الأدلة على ولع الفارسي بالقياس »› هو تقديمه له على السماع في 
بعض المسائل مع أن المسموع هو من كلام العرب المقدم عند الُحاة على غيرها 
من الأصول النحوية › من أمثلة ذلك تقديمه له في جواز وقوع ( من ) نكرة تامة 
غير موصوفة » ولا موصولة » ولا متضمنة شرطا › ولا استفهامًا » لما فيه من 
حمل للنظير على النظير » وحمل للخاص على العام حيث حملت ( من ) على ( 
ما ) لشبهها بها ؛ ولأتها في معناها ؛ ولأتها أخص منهاا“ . 

ومن أمثلة القياس عنده قوله في مسألة : ( اقتياس دخول الكاف على أسماء 
E‏ : “ ... وقياس من جعلها اسمًا للفعل أن يجوز لحاق الكاف لها على 
قوله ”^ . 


۷١ : الاقتراح‎ )١( 
أخطئ في مائة مسألة لغويّة » ولا‎ “ : ١١ / ۲ : وفي معجم الأآدباء‎ ۰» ٩۰ / ۲ : الخصائص‎ )۲( 
. ” أخطئ في واحدة قياسية‎ 


۳) ينظر المسألة ص : ۲١‏ . 


aT 
. ۲۱۸ - ۲۱١ : ينظر المسألة ص‎ )٥( 
(1) 


TV - 


فنجده في هذه المسألة قد عدل عن السماع إلى القياس » وهذا ماجعل 
الرضي يعترض عليه › ويرد رأيه هذا ؛ لان أبا علي » وإن كان قد قاس على 
المسموع إلا أن ( بله ) لم يسمع لحاق الكاف بها »› وإذا ورد السماع بشيء بطل 
القياس عليه لاسيما أن الَُحاة قد نصوا على قصر لحاق الكاف بأسماء الأفعال 
على السماع . 

أمّا موقف الرضي من القياس » فقد كان مهتمًا به أيضًا » ولكّه لم يقدمه 
على السماع كما فعل أبو علي الفارسي أحياتًا » وقد اعتمد عليه مع السماع في 
ترجيح حكمه النحوي »› من ذلك اتكاؤه عليهما معا في ترجيح رأيه في جواز 
دخول الباء على خبر ( ما ) التميمية » وذلك في مسألة : ( دخول الباء في خبر 
ما التميمية ) حيث استدل بما ورد في شعر العرب من ذلك » وبالقياس » فقال : “ 
وأجاز الأخفش › وهو الوجه ؛ لأتّها تدخل بعد ( ما ) المكفوفة ب ( إن ) اتفاقا 
نحو : 

ما إن زیڈ بقائم › قال : 

لعَمْرٴك ما إن أبو مالك بواهِ ولا بضعیفٍ واه( ”) , 


ولم يكتف الرضي بالاعتماد عليهما معا » بل نراه في نصه السابق قد دعم 
القياس بالمسموع من كلام العرب » ولذلك فهو لا يقيس على الشاذ › فنراه متلا 
يعترض على رأي أبي علي الفارسي وأصحابه في مسألة : ( العدل في جمع 
ونحوها ) : حيث جعلوا ( جمعَا ) اسما > وهذا عند الرضي ممتنع ؛ لاه لو كان 
كذلك لكان جمعه على أجمعون شاا( . 

وقد يخرج المسألة أيضًا من دائرة القياس الذي استدل به » من ذلك رده 
استدلال الفارسي بالقياس في مسألة : ( العامل في البدل ) › قال : “ والجواب 
عن القياس أن استقلال الثاني » وكونه مقصودا يؤذنان بأن العامل هو الأول لا 
مقدر آخر » لأنَ المتبوع كالساقط » فكَأنٌ العامل الظاهر لم يعمل في الأول »› ولم 
يباشره » بل عمل الثاني ”() 


: HF: RK 


-_ Vo - 


ومما يتصل بالقياس التعليل > فهو ركن من أركان القياس › ومن الملاحظ 
SS‏ 


N BD ET 
ن ا و و ر کی ھا‎ 
) الأسماء المبهمة التي لا تختص بالدلالة واحدًا بعينه كما جاز في ( الإنسان‎ 
7۳ ونحوه من أسماء الواح‎ 
وإن سميت رجلا بسراويل لم تصرفه › والقياس عندي ألا يصرف في النكرة‎ “ 
. (” بعد التسمية أيضًا كما لم تصرف في النكرة قبل التسمية بها‎ 

وكما اهتم أبو علي الفارسي بالعلل القياسية والعقلية › اهتم بالعلل الجدلية › 
فنجده في بعض المسائل يجادل » ويعلل حتى يثبت صحة رأيه » ويعترض على 
المذاهب الأخرى » حتى إنّه يفترض السؤال ويجيب عنه في آن واحد › من أمثلة 
ذلك قوله في مسألة : ( خروج حيث عن الظرفية ) : “ فإن قلت : فهل يجوز 
على هذا أن يكون موضع الجملة بعد ( حيث ) جرا لإضافة ( حيث ) إليه كما 
تضاف أسماء الزمان إلى الجمل ؟ 

فان ذلك لا يمتنع فيه إذا کان زماًا » ولو جعلت ( حيث ) في قوله : ( بأذل 
حيث يكون ) زمانا لم يهل ؛ لان ( أفعل ) هذا بعض ما يضاف إليه . 

وإذا قلت : ( هذا أذلٌ رجل ) فالمعنى : هذا رجل ذليل . ”( 

N a o Ty 
فإن قلت : كيف جاز أن تكون الجملة التي ذكرتها من الاستفهام خبرًا عن‎ “ 
المبتدأً > وليست هي هو › ولا له ذكر فيها ؟ فالقول في ذلك آئه كما جاز أن‎ 
يحمل المبتدأ على المعنى » فیجعل خبره مالا یکون ياه ذ في المعنى › ولا له فيه‎ 


(۳) ینظر ص : ۲۲۹ - „٣٣١‏ 


- ۷٦ - 


ذكر كذلك جاز في الخبر ؛ لأنٌ كل واحدِ منها يحتاج أن يكون صاحبه مما جاز 
في أحدهما من خلاف ذلك جاز في الآخر ... ” . 


ل فن فلت اجون ان تورف اة الى هن اتا و لخر موق 
التي من الفعل والفاعل في نحو : سواءًَ علي أقمْت أم قعذت › فتقول : سواءَ علي 
أادرهم مالك أم دينار › وما أبالي اقائم انت آم قاعد ؟ 


فالقول في ذلك أن أبا الحسن يزعم أن ذلك لا يحسن » قال : وكذلك ... ”() 


واهتم الرضي أيضًا بالتعليل فهو من أركان القياس مثله في ذلك مثل أبي 
علي الفارسي » حتى إنّنا نجده يرد على تعليلات الفارسي بتعليلات أخرى › من 
ذلك قوله في مسالة : ( علة منع جر البدل على اللفظ في نحو : ما جاءّني من 
أحدٍ إلا زيذ ) : “ ولنا أن نقول : إّما لم يجز الإبدال على لفظ اسم ( لا ) »> وخبر 
ر ال و ؛ لأنٌ إعمالها فيما بعد إلا يقتضي بقاء نفيهما بعدهما › فيلزم 


التناقض ”7 
N ss‏ 
يجيب عليه » من ذلك قوله في مسألة : ( العامل في البدل ) : ... فان قيل : لو 


اکر وو ا ل ا ؛ لان الجار 
والمجرور ليس بمشتمل على الجار والمجرور › بل البيت مشتمل على الكافر . 

وكذا في قوله تعالى : + للُدين استضعقوا لمن ذامَنَ متي : 
تفظن الدن ,انتا 


” .. ل من اللأم فائدة إلا التأكيد جاز لهم أن يجعلوه كالعدم‎ E 


EY 


VY - 


والمراد به كما ذكر السيوطي : إجماع نحاة البلدين - البصرة والكوفة - › 
وهو أصل من الأصول النحوية المعتمد عليها عند الأُحاة » وإن لم يرق إلى 
مرتبة السماع والقياس/' . 

ولم يلتزمه أبو علي الفارسي » فالمتأمل لنصوصه الواردة في المسائل التي 
أيّده فيها الرضي ٠‏ والمسائل التي خالفه فيها يجد أنه لم يعتمد عليه كثيرًا في 
إثبات صحة حكمه النحوي إلا في مسألة واحدة » وهي مسألة : ( إعراب الأسماء 
الستة ) » فاستند عليه في ترجيح رأيه بأْنٌ إعراب الأسماء الستة إلّما هو 
بالحروف » وهذه الحروف هي دوال على الإعراب في نفس الوقت وذلك لأن 
القول بخلاف ذلك يؤدي إلى بناء الكلمة على حرف واحد وهذا فاسد عند 
الجميع . 

أمَّا الرضي » فقد اعت بإجماع الأحاة في إثبات صحة رأيه » وترجيح 
الأحكام النحوية المؤيدة للفارسي › أو المخالفة له > من ذلك رده لتعليل الفارسي 
في عدم جواز جر البدل في نحو : ما جاءني من أحدِ إلا زيد » ونصبه في : لا 
ا 
زي ؛ لامتناع دخول من الاستغراقية على المعرفة وعمل لا التبرئة فيها بقوله : 
“ ... ولا يجوز جره اتفاقا من البصريين › ولا في نحو : لا رجل في الدار إلا 
رج فاضل » فإِلّه لا يجوز إبداله على اللفظ إجماعًا ”( . ٠‏ 

واعتمد عليه أيضًا في رده قول أبي علي الفارسي في مسألة : ( صلة أن 
المصدرية ) بجواز وصل ( أن ) المصدرية بالفعل الأمر › قال : “ ... وكذا في 
نحو : أمَرثْة أن فم ؛ وذلك لأنَ صلة المخفَفة › كما لا تكون أمرًا ولا نهيًا » ولا 
غيرها مما فيه معنى الطلب إجماعًَا » فكذا صلة المصدرية أيضًا على الأاصح 
كما يجيء في الحروف المشبَّهة بالفعل ”7 . 


وقوله : “ ... وتبيّن بهذا أن صلة ( أن ) لا تكون أمرًا » ولا نهيًا » خلافًا لما 
ذهب إليه سيبويه » وأبو علي › ولو جاز كون صلة الحرف أمرًا ؛ لجاز ذلك في 
صلة ( أن ) المشددة » وما » وكي › ولو › ولا يجوز ذلك اتفاقا ”° . 


() الاقتراح : ٠١‏ . 
رن ا 2 
(۳) ینظر ص :۲۰۳ 
() فظن سن ۴ 


- TVA - 


يلاحظ على أبي علي الفارسي ٠‏ وعلى الرضي هما قد اعتمدا على بعض 
الأدلة النحوية المعتمدة عند الأُحاة في ترجيح الحكم النحوي وتصحيحه › غير 
السماع » والقياس » والإجماع » ومن ذلك استدلالهما بالنظير إمّا لعدمه› أو 


ولو سميت بمساجد رجلا لم تصرفه ؛ لأئّه شابه الأعجمي المعرفة حيث لم يكن 
له في الآحاد نظير ”' . 

واستدل أيضًا بالحمل على النظير في مسألة ( مجيء مَنْ نكرة تامه ) حيث 
کج ج چ چ چ چ چ چ چ چ ل 
) من ( على ) ما ( ا ووجه القياس في الحكم على ) من ) أئها نكرة غير 
موصوفة انهم جعلوا ( ما ) بمنزلة ( شيء ) » وهو أشد إشاعة وإبهامًا ... ” . 

وأمًَا الرضي فقد استدل أيضًا بالحمل على النظير في تعليله لمنع صرف 
سراويل » فقال : “ ولكّه أشبه من كلامهم مالا ينصرف قطعًا نحو : قناديل › 
فحمل على ما يناسبه » فمنع الصرف ... ” . 


: dHUÛE!dY : FadF 


اعتمده الفارسي أيضًا »> والرضي › فاستدل به الفارسي على عدم جواز 
دخول الباء في خبر ( ما ) التميمية » قال : “ فلمًا لم يطرد دخول الباء في خبر 
المبتداً كذلك لم يطرد دخوله في خبر المبتدأ الواقع بعد ( ما ) في لغة بني تميم 
(٤(‏ : : 
أمَّا الرضي فاستدل به في مسألة : ( علة منع جر البدل على اللفظ في نحو : 
ما جاءني من أحدِ إلا زيذ ) لرد تعليل الفارسي › فقال : “ ولا يطرد هذا التعليل 
نحو : ما جاءني من أحدِ إلا رجلٌ صالح .. E.‏ 


(۱) ینظر ص : ۰ . 

( بتظر صن :۲۷ : 
(۳) ینظر ص : ۱۸۰ . 
)٤(‏ ینظر ص : ٠۰۲‏ . 
)٥(‏ ینظر ص : ۰۳ . 


- ۷۹ - 


وكذلك اعتمده في رده رأي الفارسي في مسألة : ( رفع ما بعد إلا في : لیس 
اليب إلا المسك ) › قال : “ وقال أبو علي في ( ليس ) ضمير الشأن » والجملة 
ER‏ ا ق 
المسك بالرفع ”() 


: KH üne: 
ذكره الفارسي »› واستدل به في مسألة : ( رفع ما بعد إلاً في : ليس الطيب‎ 
إلا المسك ) على ترجيح رأيه › قال : “ ... وأدخل إلا بين الابتداء والخبر للحمل‎ 
” .. على المعنى » كأئّه لما كان المعنى أنه ينفى أن يكون مثل حال المسك طيب‎ 

1 () 


: GE HE: JIE 
استدل به أبو علي الفارسي على أن عامل النصب في المنادى هو ( يا ) من‎ 
حروف النداء ؛ وذلك لان ( يا ) وأخواتها أسماء أفعال تتحمل ضميرًا مستكدًا‎ 
فيها على سبيل التوسع » قال : “ وقد أقيمت مقام الأمثلة المأخوذة من المصادر‎ 
ألفاظ جعلو ها اسمًا لها » فأغنت عنها » وسدت مسدها ... فلما قويت الدلالة على‎ 
الفعل هنا استجازوا أن يتسعوا بإقامة هذه الألفاظ مقامها» وهى فى الحقيقة‎ 

- O a a 2i 

: € NEIKAIT UE: Je JF 

استدل به أيضتًا الفارسي في مسألة : ( وصف المجرور بُربً ) على لزوم 
وصف المجرور برب بمفرد » أو جملة للمبالغة في معنى التقليل المستفاد من 
ربا » فقال : “ ... لان أصل ( رب ) وإن كان كما ذكرناء فقد صار عندهم 
بمنزلة النفي » ألا ترى أنّها لا تقع صدرًَا » كما أن النفي كذلك › وأنٌ المفرد بعده 
قد دل على أكثر من واحد » وهذا مما يختص به النفي ونحوه › فإذا كان كذلك 
صار كالأصل المرفوض » وصار الحكم لهذا الذي عليه الاستعمال الآن ... ”() 


- TA» - 


وهو من الأدلة النحوية التي اعتمدها الفارسي في ترجيح رأيه في مسألة : 
( زيادة لا في قول جرير ) › قال ET‏ 
كان نقضدًا ؛ لأئّك مثبت ما نفيت ” وقال : “ فلسًا لم يستقم حمله على النفي 
للتدافع العارض في الك کرت ادا 0 


: UIE! : PY agBFE 
وهو من الأدلة التي اعتمدها الرضي › فالاستدلال بعدم الدليل في الشيء يدل‎ 
على نفيه ؛ لأن الأصل هو الإثبات »› واحتج به الرضي في مسالة : ( العامل في‎ 
المعطوف بالحروف ) حيث رة على قول الفارسي › وابن جني بأنٌ العامل في‎ 
الثاني مقدر من جنس الأول › بقوله : “ وأقول لا دليل فيه ؛ إذ علة البناء في‎ 
الثاني وقوعه موقع الكاف كالمعطوف عليه » مع عدم المانع من البناء »> كما كان‎ 

في : يا زيذ والحارث ٠‏ أعني اللأ ” . 


وخلاصة ذلك أن أبا علي الفارسي » والرضي عالمان بارزان في علوم 
العربية عامة » وعلم النحو خاصة فقد كانت لهما نظرات لغوية دقيقة َم عن 
مقدرتهما في الاستدلال بالأصول النحوية › والاعتماد عليها في تقعيد القواعد 
النحوية » وقد أشرت سابقًا أئهما اعتمدا السماع أساسا في تقعيد القاعدة النحوية ؛ 
لان القواعد النحوية تبنى عليه » فأكثرا من الاستشهاد بالآيات القرآنية »› واعتدًا 
بالقراءات القرآنية صحيحها وشاذها » واستشهدا بالحديث النبوي الشريف › وإن 
كان قد قل استشهادهما به قلة ظاهرة بالقياس إلى شواهد القرآن الكريم » وشواهد 
الشعر الذي احتجا بما ورد فيه من العصر الجاهلي حتى عصر المولدين . 

وكما اعتمدا على السماع اعتمدا على القياس ؛ لأتّه أصلٌ من أهم الأصول 
النحوية أيضًا » ولكذّهما اختلفا في تقديم أحدهما على الآخر › فأبو علي قدم 
القياس أحيانا على السماع » والرضي جعل السماع معتمده الأول في الأخذ 
بالحكم النحوي . 

ثم يلي السماع والقياس عند أبي علي الفارسي » والرضي في العناية 
والاهتمام التعليل › فقد اهتما به اهتمامًا كبيرًا » فنراهما يعللان بعض الأحكام 


النحوية في بعض المسائل فبه تتضح منطقية أرائهما › وقوة حجتهما . 

وأمًا الإجماع » فلم يلتزم به الفارسي التزامًا واضحًا في الأخذ بجواز الحكم 
النحوي في المسألة الواحدة › أو منعه » فهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد السماع 
> والقياس » والتعليل » أمَّا الرضي فهو من المعتدين به . 


(۱) ینظر ص : ۸۸ . 
(۲) ینظر ص : ۸۸ . 
(۳) ینظر ص : ٤٠٥‏ . 
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وإلی جانب هذه الأصول النحوية السابقة أخذ أبو علي الفارسي » والرضي 
بأصول ثانوية أخرى كحمل النظير على النظير » وعدم الاطراد » والحمل على 
المعنى » والاتساع » والاصل المرفوض ٠‏ ونقض الغرض ٠‏ وعدم الدليل » على 
کو کر ای یل 


- TAY - 


الخاتمة 


بعد رحلة طويلة قضيتها في دراسة آراء أبي علي الفارسي عند الرضي في 
شرح الكافية » وفقني الله سبحانه وتعالى للنتائج الآتية : 

-١‏ أن أبا علي الفارسي من أئمة النحويين الذين أعتمد عليهم في ترسيخ 
الآراء النحوية » فهو لا يقل شأتًا عن سيبويه » والمبرد » وابن السراج » فقد أكثر 
التُحاة من النقل عنهم » ومنهم الرضي . 

- أن أبا علي الفارسي من النحويين الذين اعتمد عليهم الرضي في ترجيح 
ما يراه صحيحا من الاراء النحوية التي خالف فيها النحويين 

- أن أبا علي الفارسي قد تفرد ببعض الآراء النحوية » من ذلك تفرده 
EE GS ae e‏ 
إلا في : ليس الطيب إلا المسك ٠)‏ > ومسألة ( مجيء من نكرة تامة ) » غير 
أن بعض ما يُظن أن أبا علي الفارسي منفرد به كان فيه تبعًا لغيره كمسألة : ( 
N CS‏ 
حقيقة » وهو بذلك تابع للمبرد › وابن السراج 

؛- أن الرضي احتمد في أكثر نقوله لأراء أبي علي الفارسي على كتاب 
ا EEE‏ 
) » ومن كتاب ( الإيضاح ) كمسألة ( متعلق رب المكفوفة بما ) » ومن 
( القصريات ) كمسألة : ( إعراب المقرون بأن بعد عسى ) . 

- أن الرضي لم ينقل إلينا جميع الأقوال المنسوبة لأبي علي الفارسي في 
المسألة الواحدة » بل يكتفى بنقل قول واحد منها » من ذلك مسألة : ( مجيء مَنَ 
کا ا 0 0 ا ي 0 س ووه 


. ۳۱١ - ۳۱٤ : ینظر ص‎ )۱( 

(6) ینظر ص : ۲۱۱ . 

. ۲٤۷ - ۲٤١ : ینظر ص‎ )9 

[0) ينظر ص : ٠ ٠٠١‏ وينظر مسألة : ( العامل في المعطوف بالحروف ) ص : ٠٤٥١‏ . 
5) ينظر ص : ٠ ٠۲١‏ وينظر مسألة : ( عمل اسم الفاعل المقرون باللام ) ص : ٤١‏ . 
)٦(‏ ینظر ص : ٦۲‏ . 

(۷) ینظر ص : ۳٤۸‏ . 
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تامة ) ` EG‏ : ( لیس 
بين الفعلية والحرفية ) ) » ومسألة : ( نوع ما إذا وقعت بعد نعم وبئس ) () 


-٦‏ أن الرضي قد ينسب إلى أبي علي الفارسي رأيًا نحويًا في مسألة معينة 
من المسائل التي خالفه فيها » وعند الرجوع إلى مؤلفات أبي علي التي بين أيدينا 
نجد رآيه مخالقًا لما نسبه إليه الرضي » من ذلك مسألة : ( معنى لعل الواقعة في 
كلامه سبحانه وتعالى  )‏ » ومسألة : ( زيادة لا في قول جرير )7 » وربما 
اطلع الرضي على رأي أبي علي هذا في كتاب آخر في الكتب التي لم تصل إلينا 


۷ أن الرضي قد يثير المسألة النحوية الواحدة» سواء أكان مؤيدا فيها 
المصدرية ) ")ء ومسألة: ( نوع ما إذا وقعت بعد نعم وبئس  )‏ » ومسألة : ( 
علة منع مساجد من الصرف إذا كان علمًا ) ") . 

۸- أن الرضي قد تباين أسلوبه في الرد على آراء أبي علي الفارسي »› فتارة 
يُضعفه كمسألة SS‏ 
ک ‏ غراف رور نهد خف ا وتار ة تعلل :لر انه ولستت 
اعتراضه عليه بقوله : وفيه نظر ؛ لأن ... > من ذلك مسألة : ( إعراب أقلً ) 
الاو له 
( حكم جعل الظرف والجار والمجرور من صلة المنفي المبني ) " » أو بقوله ٠‏ 
لين فيه من الاسابة شيء ٠‏ لان 6 کفسااة : ( العلة في منع صرف سراويل 
)7 وتارة يعترض بدون تعليل > فيقول : وفيه نظر › كمسألة : ( اقتياس 
دخول الكاف على أسماء الأفعال ) ( . 


(۱) ینظر ص : ۱ 
(۲) ینظر ص : ۲٠١‏ . 
( 0 ر اض ا 
)٤(‏ ينظر ص : ۰ 
EO)‏ 

. ۳٠۰ : ینظر ص‎ )٦( 
. ۲٦۳ : ینظر ص‎ )۷( 
. ۲۷ : ینظر ص‎ )۸( 

. ۲٦۳ : ینظر ص‎ )٩( 
. ۳٤۸ : ینظر ص‎ )۱۰( 
. ۱۹۰ : ینظر ص‎ )۱۱( 
. ۳۰۸: ینظر ص‎ )۱۲( 
A۰ : ینظر ص‎ )۱۳( 
. ٠۰١: ینظر ص‎ )۱٤( 


- TA - 


۹- أن الرضي لم يكن متصيدا لهفوات آبي علي الفارسي » فلم يعمد إلى 
التشهير به » أو اللوم عليه عند الاعتراض عليه » وإن كان قد فعل ذلك في مسألة 


( الضمير العائد على الموصوف في : مررأت برجل حسن الوجه» وحسن وجه ) 
» فعلٌق على کلامه بقوله : “ وهذا غسل الدم بالده ”' . 

-٠١‏ أن شخصية الرضي المتميزة ظهرت بوضوح خلال عرضه› 
ومناقشته لاراء النحاة » ومنهم الفارسي › فنراه مرة يويد »› ومرة يعارض › 
وأخرى يرجح ويدلي برأيه » ومرة يسرد الآراء دون تعليق . 

› أن كلا من أبي علي الفارسي والرضي قد احتج بالقرآن الكريم‎ -١ 
› والحديث النبوي الشريف › وأقوال العرب وأشعارهم من الجاهليين‎ 
. والإسلاميين حتى المولدين منهم في رصد آرائهم‎ 

-١‏ أن أهم ما يميز الرضي عن أبي علي الفارسي في الاستدلال بالأاصول 
النحوية المعتبرة هو اعتماده الواضح على السماع » في حين قدم أبو علي 
الفارسي القياس على السماع في بعض المسائل النحوية كمسألة : ( اقتياس دخول 
الكاف على أسماء الأفعال  )‏ . 

۳- أن كلا منهما اعتمد فى منهجه النحوي على إيراد العلل »› والأدلة 
لإثبات القاعدة النحوية مع إيراد الاحتمالات المتعددة للمسألة الواحدة . 

٤‏ - أن مخالفة الرضي لأبي علي الفارسي في بعض المسائل النحوية لم 
يكن الدافع وراءها نزعة دينية » ولا عداوة شخصية › والدليل على ذلك أن 
الرضي قد أيّده في بعض المسائل النحوية الأخرى › وهذا دأبه مع بقية الُحاة ؛ 
إذ كان يأخذ بالرأي الصحيح » ويرفض الرأي الخاطئ من وجهة نظره . 


والحمد لله رب 
العالمين . 
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- فهرس الأيات القرآنية . 
- فهرس الحديث والأثر . 
- فهرس الأمثال . 


- فهرس آقوال العرب . 

- فهرس القوافي ( الشعر والرجز ) . 
- فهر س أنصاف الأبيات . 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الموضوعات . 
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INTE ” رآيت بناتك‎ “ - 


E E OO E ” قد کان من مطر‎ “ - 


- “ ليس خلق الله أشعر منه ” LE‏ 


- “ ليس قالها زيد ” TE AS N ST‏ 
_“ کټرہ“ إليه بأن ق ” ۳ 


TN 


فهرس القوافي ( الشعر والرجز ) 


القافية الکن اة 
الهمزة المضمومة 
بداء الطويل ٤‏ 
الفا اة 
مثقب الكامل ۸۷ 
اكتئابُها الطويل YTV (YTo YT‏ 
الباء المكسورة 
العراب الوافر eel‏ 
فاد هبي الكامل YY‏ 
ااال 
شمالات المديد ° 1 
التاء المكسورة 
أقلت الطويل A1‏ 
الحا المكعو دة 
ذابح الطويل AV‏ 


SENE 


القافية 


البحر 
الحاء المكسورة 

الكامل 
الدال المفتوحة 


البسيط 
البسيبط 


الور 


الطويل 
الرجز 
الوافر 
الوافر 
الراء الساكنة 
الطويل 
ار االو 


ا 
لطررل 
المتقارب 
مجزو ء الكامل 


الصفحة 


Vs 1T 


10 1۲ 
{To ETT 


0٤ 
۰ 
3 
۲ 


۹ ۲ 


۹۰ (Ao 
1۸ 
1۹ T1۸ 
° 


القافية 


أجدعا 


البحر 
لاء اة ية 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 
المديد 


الراء المكسورة 


البسيط 
البسيط 
البسيط 


الزاي المضمومة 
الطويل 
الطاء المكسورة 
مجزوء الكامل 
العين الساكنة 
الرمل 
الغين المفة حه 
الطويل 


EES 


الصفحة 


۹۹ 
7 
۳۱ 
۳۸٦ 
e۸ 


o f 
۷۷ 
۳۲ 


TTY 


YI e1۱ 


o۱ 


القافية 


اللخز 
الف الخ 

الكامل 
الفا التكتى 2ة 


البسيط 
البسيبط 


الفاء المكسورة 
اتقات 

القاف المكسورة 
الوافر 
الطويل 
الطويل 

ا ال 


الطويل 
الطويل 


الكامل 
الوافر 


ENS 


الصفحة 


8: 


aT 
Y٤ 


1A0 AA AAT 


1۰€ ۷ 
۲۲ 
۲۲ 


E 
T٤ 


TYA 
۲٦ 


القافية 


الأيام 


البحر 


الطويل 
الوافر 
الطويل 


الميم الساكنة 


الرجز 
الرمل 


الميم المفتوحة 
ا 
اچ 
الطويل 
البسبط 


الميم المكسورة 
الوافر 


الكامل 
الكامل 


ENS 


الصفحة 


11 11۰ 
۹٤ 
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YY 
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۹0° 
Tor TEA 


1۹٤ 
TAY 
۹۲ 


° ۹ 
10 T1۲ 
V۰ 


الطويل 
الوافر 
الطويل 
البسيبط 
الهاء الساكنة 
المتقارب 
الياء المفتوحة 
مجزوء الكامل 


EE 


الصفحة 


۹۳ 
EAN 
۳٤ 

٤ 

٤ 

٤ 

٤ 
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1۹ 1۸ 
T11 <01 ۹ 
11۹ 1۸ 
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1۷ 

YI 1۸ 
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فهر س أنصاف الأبيات 


النطز اة 
- إمّا إلى جنة إِمَّا إلى نار SE SS O O‏ 
- أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ES‏ 
- بأذل حتی یکون من یتذلل O‏ 
- بأن كذب القراطف والقروف I‏ 
- حلائل أسودين وأحمرين O O‏ 
- حنت قلوصي حين لا حين محن E SRS Saa‏ 
- عليه من اللؤم سروالة MOP AE La‏ 
- فإن أهلك فرب فتى سيبكي O O o‏ 
- فتی فارسي في سراویل رامح OSIRIA‏ 
- فكونوا أنتم وبني أبيكم E E‏ 
- فلا وأبيك خير منك E E O O‏ 
- فلقد يكون أخادم وذبائح NTR SO‏ 
- في بئر لا حور سری وما شعر NE ENE lianas‏ 
- كأني بك تنحط E E TE‏ 
- كذب العتيق وماء شن بارڏ E‏ 
- كلا يومي طوالة وصل أروى O E‏ 
- لحافي لحاف الضيف والبرد برده PI e WE SR‏ 
- لعمر أبيك إلا الفرقدان E‏ 
- وما إن طبُنا جبن OE PY‏ 


- ويلحينني في اللهو ألا أحبه O O‏ 1 


- يا خارتا ما أنت جاره 


فهر س المصادر والمراجع 


أو لا : المخطوطات والمصورات : 

% شرح كتاب سيبويه › لأبي سعيد الحسن السيرافي » الجزء الأول » مصورة 
المكتبة المركزية بجامعة أم القرى قسم الطالبات عن مصورة مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث بمكة برقم ( ۷١١‏ ) نحو . 

% شرح كتاب سيبويه › لأبي سعيد الحسن السيرافي › الجزء الثاني » مصورة 
المكتبة المركزية بجامعة أم القرى قسم الطالبات عن مصورة مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة برقم ( ۷۳١‏ ) نحو . 

0% شرح كتاب سيبويه › لأبي سعيد الحسن السيرافي »› الجزء الرابع » مصورة 
N a e‏ 

% شرح المنحة في اختصار الملحة › لابن جابر الأندلسي الضرير » مصورة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكة عن مصورة دار الكتب المصرية 
ي 
( ۳۸۲ ) نحو . 
ثانيًا : الرسائل العلمية : 

% الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزولية 
¢ رسالة دکتور اه بجامعة ا ¢ اعداد الدكتور عك حمدان الغامدي 
٥ھ‏ - ١٤اه‏ 

% أبو عبد الله الفخار وجهوده في الدراسات النحوية مع تحقيق كتابه شرح 
الجمل » رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى › إعداد الدكتور حماد التمالي 
۹ھ - ١٤اه‏ 

% اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الكافية » رسالة دكتوراه 
بجامعة أم القری › إعداد : مصطفی فوؤاد أحمد » ۱٤۱۹‏ هھ / ۱۹۹۸ م. 

% تقييد ابن لب على بعض جمل أبي القاسم الزجاجي › لأبي سعيد فرج بن 


قاسم بن لب » تحقيق ودراسة › رسالة دكتوراه بجامعة آم القرى › إعداد 
محمد الزین زروق ١٥١٤٠١ه‏ - ١١٤١اه.‏ 
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% 


% 


% 


% 


% 


% 


% 


% 


شرح الجزولية للأبذي - من أول باب التنازع إلى نهاية مباحث الصرف - 
۲۳ هھ - ٤٤اه‏ 

شرح الجزولية للأبذي - السفر الثاني - من أول باب الاستثناء إلى آخر باب 
تخفيف الهمزة › دراسة وتحقيق › رسالة ماجستير بجامعة أم القرى »› إعداد 
معتاد ابن معتق الحربي ۳١٤٠١ه-‏ ١٤١١٤٠١ه.‏ 

شرح المنحة في اختصار الملحة › > لأبي عبد الله محمد بن جابر الأندلسي › 
تحقيق ودراسة › رسالة ماجستير بجامعة أم القرى › إعداد فاطمة عبد الله 
أحمد الكحلاني ٤١١‏ ٠ه‏ - ۹۹1م . 

شرح المنحة في اختصار الملحة > لأبي عبد الله محمد بن جابر الأندلسي › 
تحقيق ودراسة » رسالة ماجستير بجامعة أم القرى › إعداد سميحة صلاح 
الحربي ۹١٤١ه-‏ ١١٠١٤٠١ه.‏ 

كتاب الجمل في النحو لأبي بكر أحمد بن الحسين بن شقير › تحقيق ودراسة 
> رسالة ماجستير بجامعة أم القرى » إعداد علي بن سلطان الحكمي . 


ثالتًا : المطبو عات ` 


أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية › وآثاره في 
القراءات واأنحو ¢ تأليف الدكتور عبد الفتقاح إسماعيل شلبي » دار 
المطبوعات الحديثة › الطبعة الثالتة ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 


ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان النحوي الأندلسي › تحقيق 
وتعليق الدكتور مصطفى النماس › مطبعة المدنى » الطبعة الأولى ۸١٤١ه‏ - 
۷م 

الإرشاد في علم الإعراب › بتصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف القرشي › تحقيق ودراسة الدكتور عبد الله الحسيني البركاتي › 


والدكتور محسن العميري »› الطبعة الأولی ›» ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 

الأزهية في علم الحروف للهروي › تأليف علي بن محمد النحوي الهروي › 
تحقيق عبد المعين الملوحي › الطبعة الثانية ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م . 

أساس البلاغة للإمام جار الله الزمخشري › تحقيق أمين الخولي › دار 
المعرفة - بیروت - لبنان ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 


أسرار العربية › لأبي البركات الأنباري »› عني بتحقيقه محمد بهجة البيطار › 
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إشارة التعيين في تراجم الذحاة واللغويين › تأليف عبد الباقي بن عبد الحميد 
> تحقيق عبد المجيد ديان » شركة الطباعة العربية السعودية » حقوق الطبع 
محفوظة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى 
7ھ - ۱۹۸7م . 

الأشباه والنظائر في النحو › للسيوطي › تحقيق غازي مختار طليمات › 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

إصلاح المنطق لابن السكيت › شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر › وعبد 
السلام هارون » دار المعارف » الطبعة الرابعة . 

مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالثة ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

الأولی ۳١٤١ھ‏ - ١١٠٣م‏ . 

إعراب الحديث النبوي › لأبي البقاء العكبري › تحقيق عبد الإله نبهان › دار 
الفكر المعاصر - بيروت - لبنان » دار الفكر - دمشق - سوريا» الطبعة 
الأولی ۰۹٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۹م . 

إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في كتاب شرح قطر 
الندى وبل الصدى »› لابن هشام › للدكتور رياض الخوام › عالم الكتب - 
بيروت - لبنان › الطبعة الثانیة ٤٤٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

إعراب القرآن ٠‏ للنحاس » تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد › عالم الكتب › 
مكتبة النهضة العربية › الطبعة الثالثة ۱٤۰٩‏ - ۱۹۸۸م . 

الأعلام › للزركلي ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
الحادية عشر ٩۱۹۹م‏ . 

الإغفال » لأبي علي الفارسي › تحقيق وتعليق الدكتور عبد الله بن عمر الحاج 
إبراهيم »> منشورات المجمع الثقافي - أبو ظبي - الإمارات . 

الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح › لأبي الحسين بن الطراوة › 
تقديم وتعليق الدكتور عياد الثبيتي » دار التراث - مكة المكرمة - الطبعة 
الأول ه۹ 


وعلق حواشيه » وفهرسه الدكتور أحمد سليم الحمصي » والدكتور محمد 
أحمد قاسم » الطبعة الأولی ۱۹۸۸م . 
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إكمال الإعلام بتثليث الكلام › لابن مالك › روايه محمد بن الفتح الحنبلي › 
تحقيق ودراسة سعد حمدان الغامدي »› مكتبة المدني › الطبعة الأولى 
aA IAEZATEÊ‏ 

أمالي ابن الشجري › لهبة الله بن علي الحسني العلوي »› تحقيق » ودراسة 
الدكتور محمود محمد الطناحي › مكتبة الخانجي - بالقاهرة - الطبعة الأولى 
TSA‏ 

الأمالي النحوية › لابن الحاجب › تحقيق هادي حسن حمودي › مكتبة النهضة 
العربية » عالم الكتب › الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب › والقراءات في جميع القرآن › 
لأبي البقاء العكبري › تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوه عوض › مكتبة مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر › الطبعة الثانية ۹ھ - ۱۹1۹م . 
إنباه الرواة على أنباه الُحاة للقفطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › دار 
الكتب المصرية ۱۳۹۹ھ - ١١٠٠م‏ . 

الانتصار لسيبويه على المبرد › لأبي العباس أحمد بن ولأد النحوي › دراسة 
وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان › مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان › 
الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

الإنصاف في مسائل الخلاف » لأبي البركات الأنباري › ومعه كتاب 
الانتصاف من الإنصاف لمحي الدين عبد الحميد › المكتبة المصرية » صيدا - 
بیروت - ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك › لابن هشام الأنصاري › تحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد › المكتبة الفيصلية . 

إيضاح الشعر » أو ( شرح الأبيات المشكلة الإعراب ) › للفارسي » تحقيق 


الدكتور حسن هنداوي › دار القلم - دمشق - دارة العلوم والثقافة - بيروت - 
اة لرل 2:۷ ا034۷ 


الإيضاح العضدي ٠‏ للفارسي »› تحقيق حسن شاذلي فرهود › دار العلوم 
۸ هھ - 1۹۸۸م . 


الإيضاح في شرح المفصل › لابن الحاجب » تحقيق وتقديم موسى بناي 
العليلي » إحياء التراث الإسلامي - الجمهورية العراقية - . 
البحر المحيط » لأبي حيان الأندلسي › دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل 
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زكريا النوتي › والدكتور أحمد الجمل » وقرظه الدكتور عبد الحي الفرماوي 
> دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان »› الطبعة الأولی ۲٩١٤٠١ه‏ - ١١٠٠م‏ . 


البداية والنهاية › لابن كثير › مكتبة المعارف - بيروت - لبنان » ومكتبة 
النصر - بالرياض - الطبعة الأولی ٩٦۹٠م‏ . 

البديع في علم العربية › لابن الأثير › تحقيق ودراسة الدكتور فتحي أحمد 
علي الدين - جامعة أم القرى - مكة المكرمة › الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 


البسيط في شرح جمل الزجاجي › لابن الربيع الأشبيلي › تحقيق ودراسة 
الدكتور عياد الثبيتي › دار الغرب الإسلامي › الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - 
۹۸٦‏ 

م 


البغداديات= المسائل المشكلة . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والثحاة › للسيوطي › تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم › دار الفكر › الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

- بالقاهرة - الطبعة الرابعة ۱۳۷۰ھ - ١١٠١م‏ . 


تاريخ الأدب العربي »› لكارل بروكلمان › نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم 
النجار » دار المعارف › الطبعة الخامسة . 


تاريخ بغداد › أو مدينة السلام › للبغدادي › المكتبة السلفية - المدينة المنورة - 


التبصرة والتذكرة › للصيمري » تحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي 
الدین › دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولی ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 
التبيان في إعراب القرآن › لأبي البقاء العكبري › تحقيق علي محمد البجاوي 
قطيعة عيسى البابي الحلبى وشركاة؛ | 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين › للعكجري › تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين › دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
لبنان » الطبعة الأول ٠٤١۰٩١‏ ه - ١۱۹۸م‏ . 1 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب › للأعلم 
> تحقيق وتعليق الدكتور زهير عبد المحسن سلطان › مؤسسة الرسالة › 
الطبعة الثانیة ٩٤٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 


التخمير= شرح المفصل . 
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تذكرة الثحاة › لأبي حيان الأندلسي › تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن › 
مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 


التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل » لأبي حيان الأندلسي › تحقيق 
الأستاذ حسن هنداوي » دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى ۸١١٤٠١ه_-‏ 
۷مم 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد › لابن مالك › تحقيق وتقديم محمد كامل 
برکات » دار الكتاب العربي ۱۳۸۷م - ۱۹۹۷م . 

التصريح على التوضيح › للأزهري › مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب 
العربية »> فيصل عيسى البابي الحلبي - بالقاهرة - . 

التعليقة على كتاب سيبويه › للفارسي › تحقيق وتعليق الدكتور عوض بن 
حمد القوزي › الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 


تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد › للدماميني › تحقيق الدكتور محمد بن عبد 


الرحمن بن محمد المفدي › الطبعة الأولی ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 
تفسير البحر المحيط= البحر المحيط . 


زكي » دار السلام › الطبعة الأولی ۳١٤٠١ه‏ - ١١٠٠م‏ . 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك › للمرادي » شرح وتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن علي سليمان »› دار الفكر العربي › الطبعة الأولى 
۲ هھ ۰۰۱٣م‏ . 

التوطئة » للشلوبين › دراسة وتحقيق الدكتور يوسف أحمد المطوع ١١٤٠ه‏ 
AE‏ 

التيسير في القراءات السبع › لأبي عمرو الداني » عني بتصحيحه أو 
تويرتزل › دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان »› الطبعة الثالتة ٤١١‏ ١ه‏ - 
۹۸° 


اا الطبعة الخامسة ۷ھ - ۹۹71م . 


الجمل في النحو المنسوب للخليل الفراهيدي › تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة » الطبعة الخامسة ٩۱٤۱ھ‏ - ١۹۹٠م‏ . 
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جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام › لأبي زيد القرشي › حققه وعلق 
عليه وزاد في شرحه الدكتور محمد علي الهاشمي › دار القلم - دمشق - 
الطبعة الثالثة ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 

جمهرة الأمثال › لأبي هلال العسكري » ضبطه وكتب هوامشه ونسقه 
الدكتور أحمد عبد السلام » وخرج أحاديته آبو هاجر محمد سعيد زغلول › 
دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان » الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 
الجني الداني في حروف المعاني › للمرادي تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة › 
والأستاذ محمد نديم فاضل › دار الافاق الجديدة » بيروت » الطبعة الثانية 
۳ھ - ۹۳م . 

النهضة ٤۰٤٠ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

حاشية الخضري › للشيخ محمد الدمياطي الخضري على شرح ابن عقيل 
لألفية ابن مالك » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر › 
الطبعة الأخيرة ۹١۳١ھ‏ - ١٤۱۹م‏ . 

حاشية الشمني على مغني ابن هشام المسماة بالمنصف من الكلام على 
حاشية الشيخ ياسين ضمن شرح الفاكهي لقطر الندى » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي › الطبعة الثانية ۱۳۹۰١ه‏ - ١۱۹۷م‏ . 

حاشية الشيخ ياسين ضمن كتاب التصريح على التوضيح للأزهري . 
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » ضبطه وصححه 
وخرج شواهده إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان › 
الطبعة الأولی ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

الحجة في علل القراءات السبع › للفارسي › تحقيق علي النجدي ناصف › 
وعبد الحليم النجار » وعبد الفتاح شلبي › ومراجعة محمد علي النجار »› الهيئة 


المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م 


الطبعة الثانية ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 


الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل › لأبي محمد البطليوسي › تحقيق 
سعيد عبد الكريم سعودي » منشورات وزارة الثقافة › دار الرشيد › العراق . 
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الحماسة » للبحتري › نقله عن النسخة الوحيدة المحفوظة في مكتبة ليدن › 
واعتنى بضبطه لويس شيخو اليسوعي ٠‏ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان 
الطبعة الثانية ۱۳۸۷ھ - ۷٦۱۹م‏ . 

الحماسة البصرية » لصدر الدين البصري ٠‏ تحقيق مختار الدين أحمد › عالم 
الكتب › الطبعة الثانية ۰۳٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

حيث لغاتها وتراكيبها النحوية › للدكتور رياض بن حسن الخوام › الطبعة 
الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

خزانة الأدب » ولب لباب لسان العرب » للبغدادي » تحقيق وشرح عبد السلام 
هارون › مكتبة الخانجي بالقاهرة › الطبعة الأاولی ٩۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 
الخصائص لابن جني › تحقيق محمد علي النجار › الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الطيعة الثالثة . 

الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية › 


الرسالة › الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ - ١۹۸٠م‏ . 


الشيخ علي محمد معوض ٠»‏ والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » والدكتور جاد 
مخلوق جاد » والدكتور زكريا عبد المجيد النوتي › قدم له وقرّظه الدكتور 
أحمد محمد صبيره › دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان › الطبعة الأولى 
٤‏ هھ - ٤۹۹م‏ . 

ديوان الأعشى › حققه وقدم له فوزي عطوي » الشركة اللبنانية للكتاب - 
بیروت - لبنان . 


ديوان تميم بن مقبل ›» عنى بتحقيقه الدكتورة عزة حسن › مطبوعات مديرية 
إحیاء التراث القدیم - دمشق - ۱۳۸۱ھ - ۲١۱۹م‏ . 


ديوان ذي الرمة › المكتب الإسلامي للطباعة والنشر › الطبعة الثانية 
٤ھ‏ - ٤۹1م‏ . 


شایتز ؛ بیروت ٤۰‏ ھ۱۹۸م . 


ديوان رؤبة بن العجاج ضمن أشعار العرب › اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم 
بن الورد › دار الأفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الثانية ۰۰٤٠ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 
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ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني > حققه وشرحه صلاح الدين الهادي > دار 
المعارف بمصر . 


ديوان شعر ذي الرمة ›» عنى بتصحيحه مكارتني »› كلية کمبرج ۳۷١١ه‏ - 
۱۹۱۹ 
م 


ديوان الطرماح › تحقيق الدكتورة عزة حسن › دار الشرق العربي › الطبعة 


ديوان العجاج › رواية عبد الملك الأصمعي › عنى بتحقيقه الدكتورة عزة 
حسن » مكتبة دار الشرق . 

دیوان عنترة › دار بیروت › دار صادر - بیروت - ۱۲۷۷ھ - ۸٥۱۹م‏ . 
دیوان عنترة › کرم البستاني › دار بیروت › ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸ م . 

ديوان الفرزدق › قدم له وشرحه مجيد طراد › دار الكتاب العربي › الطبعة 
الثانیة ۱۹٤۱ھ‏ ۔- ٩۱۹۹م‏ . 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري › دراسة وتحقيق سامي مكي العاني › 
منشورات مكتبة النهضة بغداد » مطبعة المعارف » الطبعة الأولى ١۸١١٠ه‏ - 
E‏ 

ديوان الهذليين › دار القومية للطباعة والنشر › القاهرة ١۱۳۸ھ‏ - ١٦١٠م‏ . 
رصف المباني في شرح حروف المعاني › للمالقي › تحقيق الدكتور أحمد 
محمد الخراط › دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية ٥۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 
الرضي الاسترباذي عالم النحو اللغة › للدكتورة أميرة علي توفيق › 
مطبو عات الإدارة العامة لكليات البنات › الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
الروض المعطار في خبر الأقطار - معجم جغرافي - لعبد المنعم الحميري › 
تحقيق الدكتور إحسان عباس » مكتبة لبنان - بيروت - الطبعة الثانية ٩۹۸٠م‏ 
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زاد المسير في علم التفسير › للجوزي › حققه محمد بن عبد الرحمن عبد الله 
> وخرًّج أحاديته أبو هاجر السعيد زغلول › دار الفكر » الطبعة الأولى 
۷ھ - ۱۹۸۷م . 


سر صناعة الإعراب › لابن جني › دراسة وتحقيق الدكتور حسن هنداوي › 
دار القلم - دمشق › الطبعة الأولی ٠٤۰١‏ هھ - ۱۹۸١‏ م . 


السيرة النبوية › لابن هشام › حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها 
مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري »› وعبد الحفيظ شلبي » ومعروف رزيق › 
دار الخير › الطبعة الأولی ۲٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 


شذرات الذهب في معرفة أخبار من ذهب › لابن العماد » منشورات دار 
الأفاق الجديدة - بيروت - . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك › ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد »› المكتبة العصرية »> صيدا - بيروت 
AIEEE‏ 
مكتبة النهضة العربية » الطبعة الأولى . 
شرح أبيات سيبويه › للسيرافي »› تحقيق الدكتور محمد الريح هاشم › دار 
الجیل - بیروت - الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
شرح ألفية ابن مالك › لابن الناظم › حققه وضبطه الدكتور عبد الحميد السيد 
محمد عبد الحميد » دار الجيل - بيروت . 
شرح ألفية ابن معط › لابن القواس › تحقيق ودراسة الدكتور علي موسى 
الشوملي » مكتبة الخريجي بالرياض » الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ - ١۹۸٠م‏ . 
شرح الأشموني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك › 
تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد › المكتبة الأزهرية للترات . 
شرح التسهيل › لابن مالك › تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد » والدكتور 
محمد بدوي المختون › هجر للطباعة والنشر والتوزيع › الطبعة ١٠١٤٠١ه-‏ 
۹۹۰ 

م 


شرح جمل الزجاجي › لابن خروف ٠‏ تحقيق ودراسة الدكتور سلوى محمد 
عرب » جامعة آم القرى »› الطبعة الأولى . 
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شرح جمل الزجاجي › لابن عصفور الإشبيلي › تحقيق صاحب أبو جناح »› 
المكتبة الفيصلية . 

عيسى » عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية » الطبعة الثانية ١١٤٠ه-‏ 
1مم . 

شرح الدماميني على متن مغني اللبيب بهامش حاشية العلامة الشمني على 


1 


شرح ديوان الأعشى › قام بشرحه إبراهيم جزيني › دار الكتاب العربي › 

الطبعة الأولی ۱۳۸۸ھ - ۸٦۱۹م‏ . 

شرح ديوان جرير » محمد إسماعيل عبد الله الصاوي › دار الأندلس . 

شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري › وضعه وضبطه عبد الرحمن 

البرقوقي» دار الكتاب العربي - بیروت - لبنان ›» ۰٤٤٠١ه-‏ ۹۰١١م‏ . 
والأندلس - بیروت - لبنان ۱۳۸۲ھ - ٩٦۱۹م‏ . 

شرح ديوان الحماسة › للمرزوقي › نشره أحمد أمين » وعبد السلام هارون 

> دار الجیل - بیروت - لبنان › الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة › محمد محي الدين عبد الحميد › مطبعة 

المدني » الطبعة الثانية ٤۳۸١ھ‏ - ١٦۹١م‏ . 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة » شرحه وقدّم له عيد مهنا › دار الكتب العلمية - 

بیروت - لبنان › الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 


شرح ديوان لبيد بن ربيعة › قدم له وشرحه إبراهيم جزيني › › دار القاموس 
الحديث - بيروت - مكتبة الأنهضة › بغداد . 


شرح الرضي على الكافية » تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر » منشورات 
جامعة بنغازي › ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 

شرح الرضي على الكاقية » شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم › 
عالم الكتب » الطبعة الأولی ١١٤٠١ه-‏ ١٠٠٣م‏ . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لابن هشام الأنصاري »› قدم له 
ووضع فهارسة إميل يعقوب ٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان › الطبعة 
الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۔- ٩۱۹۹م‏ . 
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الدكتور عبيد مصطفى درويش ٠‏ والدكتور محمد مهدي علام › المطابع 
الأميرية بالقاهرة ١۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 

شرح شواهد المغني › للسيوطي »› ذيل بتصحيحات وتعليقات الشيخ محمد 
محمود ابن التلاميذ الشنقيطي - دار مكتبة الحياة - لجنة التراث العربي . 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ › لابن مالك › تحقيق عدنان عبد الرحمن 
الدوري › مطبعة العاني - بغداد -۔ ١۱۳۹۷‏ ه- ۱۹۷۷م . 

ياسين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه › الطبعة الثانية ۰ھ - 
a‏ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات › للأنباري › تحقيق وتعليق عبد 
السلام هارون › دار المعارف » الطبعة الرابعة ١۰٤٠ھ‏ - ۱۹۸۰م 

شرح القصائد العشر › للخطيب التبريزي › تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة › 
دار الافاق الجديدة - بيروت - الطبعة الرابعة ٠٤٠۰١‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات › لابن النحاس › دار الكتب 
العلمية - بیروت - لبنان »› الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 

شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام الأنصاري › تحقيق الفاضوري › 
بمؤازرة الدكتور وفاء الباني › دار الجيل - بيروت - . 

داود › دار المنار . 

شرح الكافية › لمحمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة » حققه وقدم له وعلق 
عليه الدكتور محمد عبد النبي عبد المجيد › الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه_-‏ 
۷م 

شرح الكافية الشافية › لابن مالك › حققه وقدم له الدكتور عبد المنعم احمد 
هريدي ٠‏ دار المأمون للتراث › الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

شرح كتاب سيبويه › لأبي سعيد السيرافي » حققه وقدم له وعلق عليه 
الدكتور رمضان عبد التواب › والدكتور محمد فهمي حجازي › والدكتور 


محمد هاشم عبد الدايم » مركز تحقيق التراث - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۱۹۸٦‏ 
م 
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شرح اللمحة البدرية في علم العربية › لأبي حيان › تأليف ابن هشام 
الانصاري ٠‏ تحقيق الدكتور صلاح رواي »› مطبعة حسان - القاهرة - الطبعة 
شرح اللمع › لابن برهان العكبري › تحقيق الدكتور فائز فارس › السلسلة 
التراثية › الطبعة الأولی › الکویت ٤۰٤٠ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 
شرح اللمع في النحو › للواسطي الضرير › تحقيق الدكتور رجب عثمان 
محمد › والدكتور رمضان عبد التواب › مكتبة الخانجي - القاهرة - الطبعة 
الأولى ١١٤١ھ‏ - ١٠٠٠م‏ 
شرح المفصل » لابن يعيش »› عالم الكتب - بيروت - . 
شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير » لصدر الأفاضل 
الخوارزمي تحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين › دار الغرب الإسلامي . 
شرح مقامات الحريري › لأبي العباس الشريشي › تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة المصرية › صیدا - بیروت - ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 
شرح المقدمة الجزولية الكبير › للشلوبين › درسه وحققه تركي العتييي › 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان › الطبعة الثانية ٤‏ ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 
بناي سلوان » مطبعة الآداب في النجف ١٠٠٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م‏ . 
الأحوص الأنصاري › جمعه وحققه عادل سليمان جمال › وقدم له 
الدكتور شوقي ضيف › مكتبة الخانجي - القاهرة - الطبعة الثانية ١١٤٠١ه-‏ 
۰م . 
الكميت بن زيد الأسدي › جمع وتقديم الدكتور داود سلوم › مكتبة 
الاندلس - مطبعة النعمان -۔ ۹٦۱۹م‏ . 
شفاء العليل في إيضاح التسهيل › > للسلسيلي » دراسة وتحقيق الدكتور 
الشريف عبد الله البركاتي › المكتبة الفيصلية › الطبعة الأولى ٠٦‏ ۰ھ - 
۱۹۸٦‏ 

۴ 


شواهد العيني ضمن كتاب شرح الأشموني على ألفية ابن مالك › دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي - 


الصاحبي »› لابن فارس ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر › مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه - القاهرة - . 


الصحاح للجوهري › تحقيق أحمد عبد الغفور عطار › دار العلم للملايين - 
بیروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 


SARE 


% صحيح البخاري › للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري › دار الفكر 
> ۰ھ - ۹1م. 

0% صحيح مسلم › للإمام أبي الحسن مسلم بن الحاج » وقف على طبعه 
وتصحيحه محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان. 

% صحيح مسلم › للإمام مسلم النيسابوري »› وقف على طبعه محمد فؤاد عبد 
الباقي › دار الفکر ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸۳م . 
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ضرائر الشعر › لابن عصفور الإشبيلي »› تحقيق السيد إبراهيم محمد › دار 
الأندلس › الطبعة الأولی ۹۸۰٠م‏ . 

طبقات النحويين واللغويين › للزبيدي › تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › 
الطبعة الأولی ۱۳۷۳ھ - ٤١٠٠م‏ . 

العقد الفريد › لابن عبد ربه الأندلسي › تحقيق محمد سعيد العريان » مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة › الطبعة الثانية ۱۳۷۲ھ - ۳١۹٠م‏ . 


العين › لأبي عبد الرحمن الخليل الفراهيدي › دار إحياء التراث العربي - 
بیروت - لبنان . 

الفائق في غريب الحديث › للزمخشري › ضبطه وصححه وعلق حواشيه 
محمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي › دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى البابي الحلبي وشركاه - الطبعة الأولی ۲١۱۳ھ‏ - ١٤۹٠م‏ . 

الفارق بين رواية ورش وحفص » للجكني › تحقيق محمد أمين › الطبعة 
الثالثة . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري › لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 
طباعة وتنقيح عبد العزيز بن عبد الله باز » ومحمد فؤاد عبد الباقي › دار 
الكتب العلمية - بیروت - لبنان › الطبعة الأولی ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م . 
الفصول في العربية › لابن الدهان » تحقيق الدكتور فائز فارس مؤسسة 
الرسالة - دار الأمل - الطبعة الأولی ۰۹٤٠ھ‏ - ۱۹۸۸م . 


الوهاب محمود الكحلة › مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولى ١١٤٠١ه_-‏ 
۲م 

القاموس المحيط › للفيروز آبادي › دار الجيل - بيروت - المؤسسة العربية 
للطباعة والنشر . 

الكامل » للمبرد » حققه وعلق عليه » وصنع فهارسه الدكتور محمد أحمد 
الدالي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ۳١٤١ھ‏ - ۱۹۹۳م . 

الكتاب › لسيبويه » تحقيق وشرح عبد السلام هارون › عالم الكتب ببيروت . 
كتاب حروف المعاني › للزجاجي »› حققه وقدم له الدكتور علي توفيق الحمد»› 


مؤسسة الرسالة - دار الأمل - الطبعة الأولی ٤۰٤٠ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 


الطبعة الثانیة ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
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كتاب الشعر= الأبيات المشكلة الإعراب للفارسي . 


كتاب اللامات › للزجاجي › تحقيق الدكتور مازن المبارك › دار صادر 
ر 

كتاب معاني الحروف › للرماني › حققه وعلق عليه الدكتور عبد الفقاح 
إقاغيل شلبى: :دار الشروق > الطبحة الال ه۹۸ 

كتاب النبات › للدينوري › اعتنى بجمعها محمد حميد الله › المعهد العلمي 
الفرنسي للاآثار الشرقية بالقاهرة . 

الكشاف » للزمخشري › دار المعرفة . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون › للعلامة الشهير بحاجي خليفة › 
دار العلوم الحديثة - بيروت - لبنان . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها › لأبي محمد القيسي › 
٤ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ . 

دار الفكر - دمشق - سورية › ودار الفكر المعاصر - بيروت - لبنان › 
الطبعة الاولی ٩۱٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م‏ . 

اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب لمحمد بن علي السراج »› عني بمراجعته 


اللباب في النحو › لعبد الوهاب الصابوني » منشورات دار مكتبة الشرق - 
بیروت - لبنان . 

لسان العرب › لابن منظور › دار صادر - بيروت - الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه‏ 
ا 

اللمع في العربية › لابن جني › تحقيق الدكتور سميح أبو مغلي »› دار 
مجدلاوي . 


ما ينصرف وما لا ينصرف » لأبي إسحاق الزجاج » تحقيق الدكتورة هدى 
محمود قراعة » مكتبة الخانجى › بالقاهرة › الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠١ه_-‏ 
a‏ 

مجمع الأمثال › للميداني » حققه وفصله » وضبط غرائبه » وعلق حواشيه 
الثانية ۱۳۷۹ھ ۔- ۹١۹٠م‏ . 
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المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها› > لابن جني › 
ST TNC OS TG‏ 
SS N N CGT‏ 
٦ھ‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة › لابن سيده › تحقيق مصطفى السقا ء 
وحسین نصار » الطبعة الأولی ۱۳۷۷ھ - ۸١۹٠م‏ . 

مختصر تفسير ابن كثير › اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني › دار 
القران الكريم - بيروت - الطبعة السابعة ٠٤٤۰١‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

المرتجل » لابن الخشاب › تحقيق ودراسة على حیدر - دمشق - ۹۲١١١ه_-‏ 
۲م . ٠‏ 

المسائل البصريات » للفارسى » تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطر أحمد 
محمد أحمد » مطبعة المدني › الطبعة ١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

المسائل الحلبيات › للفارسي › تفديم وتحقيق الدكتور حسن هنداوي › دار 
القلم - دمشق - دار المنار - بیروت - الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ - ۱۹۸۷م . 


المسائل العسكرية › للفارسى › تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطر أحمد 


محمد أحمد » مطبعة المدني › الطبعة الأولی ۰۳٤٠ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

الكتب » مكتبة النهضة العربية › الطبعة الاولی ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات › للفارسي › دراسة وتحقيق صلاح 
الدين عبد الله السنكاوي » مطبعة العاني › بغداد . 

المسائل المنثورة › للفارسي › تحقيق مصطفى الحدري › مطبوعات مجمع 
اللغة العربي - دمشق - 

برکات » دار الفکر - دمشق - ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م . 

برکات › دار الفکر - الطبعة الأولی ۰۲٤٠ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

المطالع السعيدة في شرح الفريدة › للسيوطي › تحقيق الدكتور نبهان ياسين 
> دار الرسالة للطباعة - بغداد - . 

معاني القرآن › للأخفش › دراسة وتحقيق الدكتور عبد الأمير محمد أمين 
الورد » عالم الكتب » الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ - ١۹۸٠م‏ . 
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معاني القرآن › للفراء » تحقيق أحمد يوسف نجاتي » ومحمد النجار › دار 
السرور . 
معاني القرآن وإعرابه › للزجاج » شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده 
شلبي » عالم الكتب › الطبعة الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 
معجم الأدباء › لياقوت الحموي › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان › 
الطبعة الاولی ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 
معجم البلدان › لياقوت الحموي › قذّم لها محمد عبد الرحمن ن المرعشلي › دار 
إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - لبنان . 
معجم شواهد العربية › لعبد السلام هارون › مكتبة الخانجي - القاهرة - 
الطبعة الثانية ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
SR SD a as‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الأنصاري »› تحقيق محمد محي 
لن غك لخد الك العضراةة - صیدا - بیروت ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم › لطاش كبرى زاده 
> دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان › الطبعة الأولی ١۰٤٠ھ‏ - ١۹۸٠م‏ . 
السعيدي » دار إحیاء العلوم - بیروت - الطبعة الأولی ۰٤٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 


المقامات الأدبية › للحريري » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
> الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ھ - ١١٠٠م‏ . 


المقتصد في شرح الإيضاح › للجرجاني › تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان 
> منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق - دار الرشيد - ۲مم . 
المقتضب ٠»‏ للمبرد » تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة » القاهرة ۹۹١١١ه‏ . 


المقرب › لابن عصفور › تحقيق أحمد عبد الستار الجواري › وعبد الله 
الجيورئ الظبغة الارلی ۳۹۲ ف ۹۷۲١ء‏ 
مصطفى » وعبد الله أمين » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


بمصر » الطبعة الأولی ۱۳۷۳ھ - ٤١٠١م‏ . 
المنصف للشمني= حاشية الشمني على مغني ابن هشام . 
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الموطاً › لمالك › دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 

المؤنث والمذكر › لأبي حاتم السجستاني » تحقيق الدكتور حاتم صالح 
الضامن › دار الفكر - دمشق - سورية › دار الفكر المعاصر - بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

نتائج الفكر في النحو › لأبي قاسم السهيلي › تحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
البنا » دار الرياض . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة › لجمال الدين بن تغري بردي › 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البركات الأنباري › تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار نهضة مصر - الفجالة - القاهرة » مطبعة المدني . 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق › للإدريسي › مكتبة الثقافة الدينية » بور 
النشر في القراءات العشر › لابن الجزري » أشرف على تصحيحه 
ومراجعته للمرة الأخيرة الأستاذ علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية- 
بیروت - لبنان . 

المحسن سلطان ٠‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم › الطبعة الأولى 
۷ھ - ۱۹۸۷م . 

النهاية في غريب الحديث › لابن الأثير › تحقيق محمود الطناحي › دار إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

نهج البلاغة » وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب › شرح الأستاذ محمد عبده » وزاد في شرحه 
لمصطفى محمد - مصر . 

النوادر في اللغة › لأبي زيد الأنصاري › دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان › الطبعة الثانية ۱۳۸۷ھ - ۱۹۹۷م . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين › لإسماعيل باشا البغدادي › 
دار العلوم الحديثة › لبنان . 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع › للسيوطي › تحقيق وشرح الأستاذ 
عبد السلام هارون » والدكتور عبد العال سالم مكرم › مؤسسة الرسالة› 
الطبعة الثانية ٠٤٠۰١‏ ه - ۱۹۸۷م . 


- ٤۹ - 


% وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › لابن خلكان › تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد › مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة › الطبعة الأولى ۷١١١ه‏ - 
۹۸ 
@ 


SEE 


الموضوع الصفحة 
المقدمة a OOOO‏ 
التمهيد E N RA‏ 
أولا : تعريف موجز بأبي علي الفارسي : e‏ 
اسمه ومولده ونسبه E a‏ 
رحلته في طلب العلم O o o‏ 
تتلمذه على أيدي عدد من العلماء e DE PEO‏ 
علو مكانته العلمية O‏ 
تلامیذه O O‏ 
آثاره U E E PO OTTO‏ 
وفاته NS AES ES‏ 
ثانيا : تعريف موجز برضي الدين الاستراباذي : E‏ 
اسمه ومولده وحیاته ENS e‏ 
مذهبه NEO O E N NEY‏ 
اثاره ESSA IT GC REA a‏ 
وفاته N NNE SEES DSRS‏ 
الفصل الأول : آراء الفارسي التي أيدها الرضي EE Sa‏ 
)١‏ إعراب الأسماء الستة س So‏ 
) علة منع مساجد من الصرف إذا كان علمًَا STV cies‏ 
۳) وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة O OEE‏ 
)٤‏ خلو كان المجردة من الحدتث عن الفاعل ESR‏ 
الموضوع الصفحة 
) إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية BT‏ 
)٦‏ وصف المجرور ب( رب ) aA Ga‏ 
۷) متعلق ( رب ) المكفوفة ب( ما ) E N O‏ 1 
۸) حکم العطف بر إِمًا) e a‏ 
الفصل الثاني : مخالفات الرضي لآراء أبي علي الفارسي ... ۸١‏ - ۲۷۸ 


ص 


EE - ëË..... U ŞII NHEI z2 UQFUŞE DZÜUN EKER 
أول : مسائل الخلاف في الأدوات‎ 


در 


EN SEE زيادة ( لا ) في قول جریر‎ )١ 
ESE SONS إن الكافة ل( ما)‎ )١ 
EE دخول الباء في خبر ( ما ) التميمية‎ ) 
OT اقتياس دخول الكاف على أسماء الأفعال‎ )٤ 
DD واو الصرف‎ ) 
› معنى الكاف في : ( كأنك بالدنيا لم تكن‎ ) 
LL a O ) وبالأخرة لم تزل‎ 
NSE معنى لعل الواقعة في کلامه سبحانه وتعالی‎ )۷ 
E I تعريف مواضع كسر همزة إن وفتحها‎ )۸ 
A e ba aa أصل اللام الفارقة‎ )٩ 
NNE Ea ثانيًا : مسائل الخلاف في المفردات‎ 
a EEO ) العدل في ( أخر‎ )١ 
E N SARA ) العدل في ( جمع ونحوها‎ )١ 
AA e العلة في منع صرف سراويل‎ )۳ 
O SR إعراب أقلّ‎ )٤ 
الموضوع الصفحة‎ 
N E e OR الضمير في إياك‎ ) 
ACE Ta SAS مجيء ( من ) نكرة تامة‎ )٦ 
E E EE ) حکم نصب ما بعد ( کذب‎ )۷ 
۲۳۹ - ۲۳۲ ) نصب جمع المؤنث السالم في نحو ( غات › وثبات‎ )۸ 
EL 
EO OV EE o a es ر‎ 
OE EO ) عم الرجل زيذ‎ oS 
TBS لين بين الفعلة والخرقة‎ ١ 
VAS Tas نوع ( ما ) إذا وقعت بعد نعم وبئس‎ )۲ 
DEd'- ËEE.. NYE I| HEI z5 ÜUQEÜŞE DZÎ JEKE 
ASTA حكم العطف على الجملة ذات الوجهين‎ )١ 
YAT - TA, إعراب المنادى المؤكد في نحو : يا زيذ زيد‎ )۲ 
EOS Va إعراب المصدر الواقع حالاً‎ )۳ 
علة منع جر البدل على اللفظ في نحو ما جاءني من‎ )٤ 
TeV TEY أحدٍ إلا زيذ‎ 


nnn 0 ¢ 


SARE 


*) حكم جعل الظرف والجار والمجرور من صلة المنفي المبني TA,‏ - 


۳1۳ 

Ee رفع ما بعد إلا في : ليس الطَيب إلا المسك‎ )٦ 

۷) خروج ( حيث ) عن الظرفية CD E‏ 
۸) الضمير العائد على الموصوف في : مررآت برجل 

حسن الوجه » وحسن وجه E OER‏ 

POSEN إعراب المقرون بأن بعد عسى‎ )٩ 

a صلة أن المصدرية‎ )٠ 


٠۸١ - ۳۹۷ ... كسر همزة إن في : اول ما قول إئي أحمذ الله‎ )١ 
٠۹٤ - ۳۸۱ همزة التسوية في نحو : سواءٌ علي أقمّت أم قعذت‎ )/١ 


dbE - DËd. :ÜNJRIjDYFÎ z z ÛQqFiUŞE DZKIRFKOGHE 


DE EOE العامل في المنادى‎ )١ 
E E ARSE عامل الرفع في المبتداً والخبر‎ ) 
VONT )عل مع حروف التقى والاستفهاد فى الال‎ 

CT EE N SER العامل في البدل‎ )٤ 
CT ES a العامل في المعطوف بالحروف‎ 

CT A عمل اسم الفاعل المقرون باللام‎ )٦ 
٤٥٥١ - ٤١۹ الفصل الثالث : أدلّة الفارسي والرضي في التأييد والمخالفة‎ 
E E DD OO OE أولا : السماع‎ 
ENG a Aa aa e ثانيًا : القياس‎ 
CE E RDS AA RS ثالئًا : العلة‎ 
COV ASO Aa SSR رابعا : الإجماع‎ 
SS a LSE خامسًا : حمل النظير على النظير‎ 
O سادسًا : عدم الاطراد‎ 
ES EIA A سابعا : الحمل على المعنى‎ 
CO OTR OS A 
CBE aS AO ا المرفوض‎ 

نقض الغرض N E‏ 
الخادى عقر عا الل E‏ 


AE 


الفهارس الفنية 
)١‏ الأيات القرآنية 
)١‏ الأحاديث الشريفة والأثر 
۳) الأمثال 
)٤‏ أقوال العرب 

) القوافي ( الشعر والرجز ) 
)٦‏ أنصاف الأبيات 

۷( المصادر والمرجع 

۸) المحتويات 


AE 


